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   :مشكلة البحث 

 لعادية ، فإن ذلك قد يؤدي إلى ضياع الحق        إذا تأخر الفصل في بعض الدعاوى لاتباع الإجراءات ا        

حيث يتطلب الأمر فيها الاستعجال ، فيصدر من القضاء حكماً مستعجلاً ، لذا يـبرز سـؤال                 . 

   ."ما الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام والقانون الوضعي " رئيس للدراسة يتمثل في 

   :أهمية البحث 

دف إلى وضع القضايا التي تحتاج إلى سـرعة في الإجـراء            القضاء المستعجل يعد نوعاً من القضاء يه      

وذلك بقصد منع كل من يستغل طول الإجراءات التي تكـون في القـضاء              ، لوجود الخطر المحدق    

كما أنه يعد قضاءً ضرورياً لا غنى عنه لإزالة كل خطر محدق يطلب اتخاذ قرارات قضائية                ، العادي  

 يحيط ا الخطر المحدق والتي قد يتم هدرها إذا لم تعالج عـن              فالغرض منه حماية الحقوق التي    ، سريعة  

  .طريق هذا النوع من القضاء 



  :دف هذه الدراسة إلى الآتي  :أهداف البحث 
التعرف على مفهوم القضاء المستعجل في الفقه والنظام والقانون المصري و توصيفه وأهدافه وخصائصه               .١

 .والحماية التي يقدمها
وط القضاء المستعجل في الفقه والنظام والقانون المصري ومفهومه وتقديره والمحكمـة            التعرف على شر   .٢

 . المختصة في الفصل فيه وأثر استقلال الطلب بالقضاء المستعجل أو تبعيته 
بيان أنواع الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام والقانون المصري وتعريفها وشروطها والآثـار المترتبـة                .٣

  .عليها 
  : تساؤلاته / البحث فروض 

ما مفهوم القضاء المستعجل في الفقه والنظام والقانون المصري ؟ وما توصـيفه وأهدافـه وخصائـصه                  .١
 والحماية التي يقدمها ؟

ما شروط القضاء المستعجل في الفقه والنظام والقانون المصري ؟ وما مفهومه ؟ ومـا تقـديره ؟ ومـا                     .٢
  فيه وأثر استقلال الطلب بالقضاء المستعجل أو تبعيته ؟المحكمة المختصة في الفصل

ما أنواع الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام والقانون المصري ؟ وما تعريفها ؟ وما شـروطها ؟ ومـا             .٣
  الآثار المترتبة عليها ؟

 الفقه والحـديث     منهج الدراسة استقرائي تحليلي في الجانب النظري بالاطلاع على المصادر من كتب            :منهج البحث   
أختار عشرة قضايا من المحاكم     : وفي الجانب التطبيقي    . ، والمراجع النظامية والقانونية   الشريف المعتبرة   

وديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ومحكمة النقض المصرية تتضمن نظر الدعاوى المـستعجلة              
  .وتحليل مضموا في ضوء الدراسة الشرعية والنظامية 

  : هم النتائج أ
أن الشريعة الإسلامية لم تغفل دور هذا النوع من القضاء نظرا لأهميته ولأثره في حماية الحقـوق ، وأن لـه                      .١

  .تأصيل فقهي شرعي يرجع إلى أصول شرعية منها العمل بالأخذ بمذهب الصحابي والمصلحة المرسلة 
انب إطالة أمد التقاضي والتـأخر في فـصل         أن القضاء المستعجل يأتي مكملا للقضاء العادي ، فهو يعالج ج           .٢

الدعوى لمماطلة بعض الخصوم لسوء نيام وللإضرار ببعض الخصوم ضررا لا يمكن تلافيه ، فتصدر الأحكام                
  .السريعة القابلة للتنفيذ الجبري ، وتضع الخصوم في مركز مؤقت ريثما يفصل في أصل الحق 

جلة أمر يدخل تحت سلطة المحكمة وتقديرها لهذه الدعوى فقط          أن تقدير توافر الاستعجال في الدعوى المستع       .٣
  .، وذلك من خلال الظروف المحيطة بالحق وهل يتطلب الأمر المحافظة عليه حتى لا يفوت 

أن هناك فرقاً بين الدعاوى المستعجلة ، والدعاوى التي تنظر على وجه السرعة ، فالدعاوى المستعجلة هي التي    .٤
ستعجال ولا تمس أصل الحق ، أما الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة فهي دعـوى      توافرت فيها شروط الا   

 .الطلب فيها موضوعي ، يقصد به الفصل في التراع بين الخصوم بحكم حاسم للموضوع 
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Research Problem: The delay in giving a judgment for some law-suits due 
of following usual procedures that may lead to loss of right, where the case 
requires urgency, therefore, jurisdiction should give an urgent judgment, 
hence, a mayor question which deserves  discussion rises “ What are the 
urgent law-suits in Jurisprudence, regulation and mad-made law?”  
 
Research Importance:  
 
Urgent jurisdiction aims to take immediate action to avoid causing harm to 
and prevent prolonged procedures that take place in the usual jurisdiction. It 
is  essential and indispensable jurisdiction to encounter any surrounding 
risks resulting from delay in giving judgment. It aims to maintain the rights 
of plaintiffs if not tackled within this type of jurisdiction.  
 
Research Objectives: The discussion It aims to the following: -  
 
                  1-  To Recognize the concept of urgent jurisdiction in the 
Egyptian 
                        jurisprudence, regulation and Law, its specification,  
                        characteristics, objectives and the protection it secures. 
 

2- To recognize the urgent jurisdiction’s condition in the Egyptian 
       jurisprudence, regulations, law and its concept and discretion, 
and  
       the court of competent jurisdiction in give judgment and the 
impact of the  
       urgent jurisdiction independence  or subordination.  

                  3-    Statement of types of urgent law-suits  in the Egyptian 
jurisprudence,  
                          regulation and law, its definition, conditions and sequences.      
 



Research Hypotheses/Questions :  
 
1- What is concept of urgent jurisdiction in the Egyptian jurisprudence, law 
and regulation, its specifications, characteristics and the protection it 
secures.?      
        
2- What are the conditions of urgent jurisdiction in the Egyptian 
jurisprudence, regulation and law, its concept, discretion and the court of 
competent jurisdiction in giving judgment and the impact of the urgent 
jurisdiction or subordination?  
 
3- What are the types of urgent law-suits  in the Egyptian jurisprudence, 
regulation and law, its definition, conditions and sequences.      
 
               
Research Methodology: An inductive analytic methodology in the theoretic 
part, by looking for sources of books of jurisprudence and prophet’s sayings 
and systematic and legal references. In the applied part: Choice – choosing 
of ten law-suits from courts, Saudi board of grievance and the Egyptian 
Court of appeal to look over the urgent law-suits and analyze their contents 
in the light of the Islamic legislative and systemic study.  
 
Most Important Outcomes: 
    1- The Islamic Law didn’t ignore the role this type of jurisdiction, due to 
its importance and impact in protecting law, it has juridical fundamentalism 
that traces to Islamic legislative fundamentals, of which the thought of 
school of the prophet’s followers and the indeterminate interests. 
    2-   The urgent jurisdiction is an integral part for the usual jurisdiction, it 
deals with the part of prolonging of procedures and delay in giving judgment 
due to procrastination of litigants and bad intention and causing unavoidable 
harms for other parties, hence, resulting in quick enforceable judgments, 
putting litigants in temporary positions until giving judgment in the original 
issue of dispute. 
 
    3- The discretion of causes urgency in urgent law-suits lies under the 
court power and discretion for this law-suit only, through the situations 
surrounding the right.   
 
    4-  There is a difference between urgent law-suits and -- those, where the 
urgent law-suits are those which meet the conditions of urgency, without 
touching the right., but the law-suits --- are those which have objective 
claims, which aims to give crucial judgment in the dispute between litigants.   
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  : المقدمة 

ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سـيئات        ،  الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه       إن

وأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمداً         ، من يهده االله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له            ، أعمالنا  

  :أما بعد.  εعبده ورسوله 

 الرسالة  هذه الشرائع وكان آخر،ؤون الناس وفلاحهملتنظيم ش نزلت الشرائع السماويةأفقد 

óΟ ﴿ : ، إلهية الأصول ، وفطرية الترعة كما قال تعالى الإسلامية Ï% r'sù y7 yγ ô_uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $Z‹ ÏΖ ym 4 |Nt ôÜ Ïù «!$# 

© ÉL ©9 $# t sÜ sù }¨$̈Ζ9 $# $pκ ö n=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7 s? È, ù=y⇐ Ï9 «!$# 4 šÏ9≡ sŒ Ú⎥⎪ Ïe$! $# ÞΟ ÍhŠ s) ø9 $#  ∅Å3≈ s9 uρ u sY ò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω 
tβθßϑn=ôètƒ  ﴾  )سورة الروم ٣٠ ، (.   

والتشريع الجنائي الإسلامي أحد تلك الركائز التي حفظت الحقوق والدماء والأعراض ، وأرسـت              

(﴿ô‰s:العدل بين الناس ليقوم الناس بالقسط ولتعمر الحياة كمـا قـال تعـالى                s9 uρ $oΨ øΒ§ x. û© Í_ t/ tΠ yŠ# u™ ﴾           

﴿$pκ:وقولـه تعـالى      . ) ، سورة الإسـراء      ٧٠(  š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ (#θçΡθä. š⎥⎫ ÏΒ≡ §θs% ¬! u™!# y‰pκ à− 

ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ ( Ÿωuρ öΝ à6 ¨Ζ tΒÌ ôftƒ ãβ$t↔ oΨ x© BΘöθs% #’ n? tã ωr& (#θä9 Ï‰÷ès? 4 (#θä9 Ï‰ôã $# uθèδ Ü>t ø% r& 3“uθø) −G=Ï9 ( (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 4 

χÎ) ©!$# 7 Î6 yz $yϑÎ/ šχθè=yϑ÷ès?﴾ )وقال تعـالى     . ) ، سورة المائدة     ٨:﴿⎯ tΒuρ Ÿ≅ ÏFè% $YΒθè=ôà tΒ ô‰s) sù 

$uΖ ù=yèy_ ⎯ Ïµ Íh‹ Ï9 uθÏ9 $YΖ≈ sÜ ù=ß™ Ÿξsù ’Ì ó¡ç„ ’ Îpû È≅ ÷Fs) ø9 $# ( … çµ ¯ΡÎ) tβ% x. # Y‘θÝÁΖ tΒ﴾ )سورة الإسراء ٣٣ ، (.   

 النسيج المتكامل بين الحقوق والمصالح إنما هـو         هذا و ،صدها  جاءت أحكام الشريعة لحفظ مقا    و

  . قياس لتحقيق الشريعة وحفظ المشروعية في تقرير حقوق الإنسان وحفظهاالم

وللحديث عن نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية ، فإنه من خـلال النظـر في                 

سبوق بمجموعة من الأنظمة والتعليمات التي جاءت على        الأنظمة والتعليمات الخاصة بالقضاء يتبين أنه م      

أشكال متنوعة ، فمن ذلك الأنظمة ومنها اللوائح ومنها التعاميم الصادرة مـن وزارة العـدل ومنـها                  

  .القرارات الصادر من مجلس القضاء الأعلى 

        ومن الأنظمة التي سبقت نظام المرافعـات الـشرعية في الاسـتناد عليهـا كجانـب نظـامي                     

ونظـام            ، هــ   ١٩/٨/١٣٦٤ وتاريخ   ١١٠٨٣الصادر بالأمر السامي رقم     ، ) نظام كتاب العدل    ( 

المتوجين ) تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية       ( ونظام  ، ) تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي     ( 



  الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية مقارنة
 

 ٢

الصادر بالمرسوم الملكي الكريم         ، )  القضاء   نظام( و، ٢٤/١/١٣٧٢ وتاريخ   ١٠٩بالتصديق العالي رقم    

وغير ذلك من الأنظمة التي كان الاعتماد عليها محدودا مقارنة          ، هـ  ١٤/٧/١٣٩٥ وتاريخ   ٦٤/رقم م 

  .بالاعتماد على المدونات الفقهية الإسلامية 

ي غير أن التطور الهائل الذي حصل منذ سنوات طويلة في شـتى اـالات ، والتطـور الإدار                 

حتى تنتظم حركة الحياة في شتى جوانبها في إطار قانوني          ، والقضائي كان يجب أن تواكبه ضة تنظيمية        

كان لا بد أن توضع موضع التطبيـق القـضائي الـذي            ، فصدرت مجموعة كبيرة من الأنظمة      ، دقيق  

لاجتماعية ، أو من الناحية     أو من الناحية ا   ، سواء من الناحية القانونية الفنية البحتة       ، يتناسب مع أهميتها    

  .نظراً لما يحققه هذا التطبيق القضائي من فوائد جمة على الصعيد الاجتماعي ، التنظيمية 

هـ على نظـام    ١٤/٥/١٤٢١ وتاريخ   ١١٥فكان أن صدرت موافقة مجلس الوزراء بالقرار رقم         

اكم على القـضايا المعروضـة      تطبق المح "واستهلت المادة الأولى منه التأكيد على أن        ، المرافعات الشرعية 

وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدر من ولي الأمر من أنظمـة           ، أمامها أحكام الشريعة الإسلامية     

  ".وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام، لا تتعارض مع الكتاب والسنة 

هاد من رجال القانون ألا وهو كان محل بحث واجت قد، ودراستي هذه عن موضوع له أهمية كبيرة       

وهو موضوع حيوي له من الأهمية ما يشجع الباحث على دراسته دراسة تفصيلية             ، " القضاء المستعجل "

ومـن ثم   . ومعرفة مدى مسايرته لمبادئ الشريعة الإسلامية وملاءمتها في تحصيل المصالح ورعاية الحقوق             

  .تراعإمكان تقرير صلاحها في حفظ النظام وقطع دابر ال

كما أن القضاء المستعجل يعد نوعاً من القضاء يهدف إلى وضع القضايا التي تحتاج إلى سرعة في                  

وذلك بقصد منع كل من يستغل طول الإجراءات التي تكون في القضاء            ، الإجراء لوجود الخطر المحدق     

اذ قـرارات قـضائية     كما أنه يعد قضاءً ضرورياً لا غنى عنه لإزالة كل خطر محدق يطلب اتخ             ، العادي  

فالغرض منه حماية الحقوق التي يحيط ا الخطر المحدق والتي قد يتم هدرها إذا لم تعالج عن طريق                  ، سريعة  

  .هذا النوع من القضاء 

  الباحث        
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 ٤

  : مشكلة الدراسة-١
جراءات العادية ، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع         يتأخر الفصل في الدعوى وذلك نظرا لاتباع الإ        قـد

فبعض أنواع الدعاوى التي ترفع إلى القـضاء   . ١الحق والإضرار بمصالح الخصوم ضررا قد لا يمكن تلافيه  
يتطلب الأمر فيها الاستعجال وعدم اتباع الإجراءات المعمول ا في القضاء العادي ، وإلا ضاع فيهـا                 

اً وقتياً مستعجلاً يحافظ على هذا الحق من الضياع ، مع عدم المـساس              الحق ، فيصدر من القضاء حكم     
 الذي يتطلب فحص ادعاءات الخصوم ومنح الخصوم المواعيد المناسبة لإثبات ما يدعونه أو              ٢بأصل الحق 

  .لتقديم دفاعهم 
 الأناة في فحص ادعاءات الخصوم وفي إصـدار الحكـم في             التي يتطلب الأمر فيها    الدعاوىأمـا  

لأنه بذلك يظهر الحـق     . دعوى ، ومنح الخصوم المواعيد المناسبة لإثبات ما يدعونه أو لتقديم دفاعهم             ال
وتبين الحُجج ويأخذ كل ذي حق حقه ، فالاستعجال في مثل هذه المسائل والإجراءات قد يـؤدي إلى                  

تأثير على الخصوم   إصدار الأحكام بناء على ادعاءات يشوا شيء من الخلل والنقص ، وقد يكون سببا ال              
  .وعدم مقدرم على تقديم الأدلة والإثباتات التي تضمن لهم محاكمة عادلة تنصفهم من خصومهم 

لهذين الجانبين وهم جانب القضاء العادي وما يتميز ويختص به ، والقضاء المستعجل ومـا               وحماية  
في نظام المرافعات الشرعية السعودي     يتميز ويختص به ، وللتوفيق بين الاعتبارين المتقدمين ، أوجد المنظم            

  . باباً يعنى بالقضاء المستعجل وما يتعلق به 
 العدل ودفع الظلم بين الناس      تحقيقولأهمية معرفة هذا النوع من الأقضية وتوصيفها وبيان أثرها في           

  :        كان لا بد من الإجابة على التساؤل الرئيس التالي ، 

  
فقه ما الدعاوى المستعجلة في ال

والنظام والقانون المصري وما مدى 
تطبيقها في المملكة العربية السعودية 

 وجمهورية مصر العربية ؟

                                                 
   ١٧ط ، ص.م ، مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، ب١٩٦٧النمر ، أمينة مصطفى ، :  انظر ١
 وآخرون ، بيومي ، صلاح الدين ،. (السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين قبلَ الآخر : المراد بالحق  2

  ) .  ٧٩ – ١/٧٤( الموسوعة في قضاء الأمور المستعجلة ، 
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 ٥

٢ J تساؤلات الدراسة:  

ما مفهوم القضاء المستعجل في الفقه والنظام والقانون المصري ؟ ومـا توصـيفه وأهدافـه                 .١

 وخصائصه والحماية التي يقدمها ؟

ما مفهوم الاستعجال في    فقه والنظام والقانون المصري ؟ و     في ال  ما شروط القضاء المستعجل    .٢

ما المحكمة المختصة في الفصل في الدعاوى        و الفقه والنظام والقانون المصري ؟ وما تقديره ؟       

المستعجلة في الفقه والنظام والقانون المصري ؟ وما أثر استقلال الطلب بالقضاء المـستعجل              

 أو تبعيته ؟

عجلة في الفقه والنظام والقانون المصري ؟ ومـا تعريفهـا ؟ ومـا              ما أنواع الدعاوى المست    .٣

  شروطها ؟ وما الآثار المترتبة عليها ؟

  

  : أهداف الدراسة -٤

التعرف على مفهوم القضاء المستعجل في الفقه والنظام والقانون المصري و توصيفه وأهدافه              .١

 .وخصائصه والحماية التي يقدمها

في الفقه والنظـام والقـانون المـصري ومفهـوم           عجلالتعرف على شروط القضاء المست     .٢

وأثر ه  الاستعجال في الفقه والنظام والقانون المصري وتقديره والمحكمة المختصة في الفصل في           

 استقلال الطلب بالقضاء المستعجل أو تبعيته 

بيان أنواع الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام والقانون المـصري وتعريفهـا وشـروطها       .٣

  .ار المترتبة عليها والآث

  : أهمية الدراسة -٤

جـاء نظام المرافعات الشرعية منظما للإجراءات الخاصة بالتقاضي في المملكة العربية الـسعودية ،              

 ـ         ، فقـد اكتـسب القـضاء       ) القضاء المـستعجل     ( ومن الأمور التي وردت في هذا النظام ما يتعلق ب

رنا الحاضر ، وذلك نظراً لكثرة الأحوال الطارئة الـتي          المستعجل على وجه الخصوص أهمية كبيرة في عص       
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تدعو إلى اتخاذ تدابير على وجه الاستعجال والتوقيت ضمانا للحقوق إلى حين الفصل في أصل الحق الذي                 

  . من أجله أقيمت الدعوى 

وحيث إن الموضوع يحتاج إلى بحث من خلال النظام السعودية ممثلا بنظام المرافعـات الـشرعية ،                 

 استعنت بـاالله    قارنة ما ورد به بما ورد في كلام أهل العلم ، مقارنا بما تضمنه القانون المصري ، فقد                 وم

تعالى على دراسة هذا الموضوع الوارد في الباب الثالث عشر من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم                

  :ه بـ هـ من الفصل الخامس وأسميت٢٠/٥/١٤٢١ وتاريخ ٢١/الملكي الكريم رقم م

  ".الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية مقارنة " 
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  :  منهج الدراسة -٥

سوف يستخدم الباحـث المنـهج الاسـتقرائي التحليلـي          من طبيعة الدراسة وأهدافها     انطلاقاً  

اء للمدونات الفقهية المعتمدة من المذاهب الأربعة ، ومن المراجع القانونيـة المعالجـة لنظـام القـض                

  .المستعجل 

  : المنهج الاستقرائي التحليلي٥/١

باستقراء ما ورد في كتب أهل الفقه ونظام المرافعات الشرعية ، ثم مقارنتـه بمـا ورد في                   وذلك

  .القانون المصري فيما يتعلق بالقضاء المستعجل 

  : المنهج المقــــــارن٥/٢

النظام السعودي والقـانون    و مية الشريعة الإسلا   من خلال دراسة الدعاوى المستعجلة في      وذلك

  .انة بينهالمصري والمقار

  : منهج تحليل المضمون٥/٣  

 أحكام قضائية خاصة بالقضاء المستعجل صادرة مـن المحـاكم في            ة في هذه الدراسة عشر    أتناول

  .يتبين من خلالها المستفاد من الدراسة النظرية . المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية 

  :  حدود الدراسة -٦

  : اال الموضوعي ٦/١

دراسة تحليليـة وتطبيقيـة     "  الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام      "  الدراسة موضوع    تتناول

  .ومقارنة 

  : اال المكاني ٦/٢

 الدراسة التطبيقية لهذا الموضوع على قضايا عشر الصادرة من المحاكم في المملكة العربية              تقتصر

  .هورية مصر العربية السعودية وجم
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  : اال الزمني ٦/٣

 قضايا صادرة من المحـاكم بالمملكـة العربيـة          استي التطبيقية لهذا الموضوع عشر     في در  أتناول

  .السعودية وجمهورية مصر العربية 

  :  مصطلحات الدراسة-٧

  : النظام ٧/١

ألفه وجمعه في سلك واحد     : مه؛ بمعنى نظم اللؤلؤ، ينظمه، ونظَّمه نظاماً ونظماً ونظَّ      : يقال:  النظام لغة   
كل خيط نظم به لؤلؤ ونحوه، ويطلق على العقد من الجوهر والخرز ونحوهمـا،              : والنظام. فانتظم وتنظَّم 
أي قوامـه   : على السيرة والهدي والعادة، ونظام الأمـر      : وتطلق أنظمه، و أناظيم، ونظم     .وجمعه، نظم 

وخلاصة معنى النظام في    . الاتساق:  على نظام واحد، والانتظام    الطريقة؛ يقال ما زال   : وعماده، والنظام 
أنه يدل على التأليف والجمع والترتيب والتنسيق، وقد ينقل مـن الأمـور المحـسوسة إلى                    : اللغة ومادته 
  .١المعنويات 

  : مما ورد في تعريف النظام في الاصطلاح القول بأنه : النظام اصطلاحا 

أو هـو   . وتعرض في صورة مـواد متتاليـة        ، التي تتعلق بموضوع محدد     مجموعة من الأحكام    ( 
مجموعة المبادئ، والتشريعات، والأعراف، وغير ذلك من الأمور التي تقوم عليها حيـاة الفـرد،           

 . ٢ ) وحياة اتمع، وحياة الدولة، و ا تنظم أمورها

سة لأنه على إجماله يلـم  وهذا التعريف هو التعريف الإجرائي لهذا المصطلح في هذه الدرا    
  .بدلالات النظام وبجوانبه المتعددة 

  

                                                 
 ) .بدون معلومات نشر  ( ٢/٩٣٣ ، ٢أنيس ، إبراهيم وآخرون ، المعجم الوسيط ، ط  ١
 - ) بدون معلومات نشر (٩٧-٩٥ الحفناوي ، عبدايد محمد ،أصول التشريع في المملكة العربية السعودية ص٢

 م ، الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق الجاري في المملكة ٢٠٠٠،  محمد الغامدي ، ناصر بن
  .٤٤-٤٣ ،  ص١مكتبة الرشد ، الرياض ، ط، العربية السعودية 
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 ٩

   : فقه المرافعات ٧/٢

. ١الأحكام والقواعد التي تنظم سير المرافعة وما يتعلق به منذ بداية الدعوى حتى الفصل فيهـا                  
  . وهذا هو التعريف الإجرائي لهذا المصطلح في هذه الدراسة 

ل إلى حماية الحقوق العامـة وفـصل الخـصومات وقطـع         مجموعة القواعد والأحكام التي توص     
   .٢المنازعات

  : القضاء ٧/٣

  :تعريف القضاء في اللغة : أولا 

، إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت ،          ) قضيت  ( ، لأنه من    ) قضائي  : ( أصل كلمة قضاء      

   .٣)القطع والفصل : ( وأصل معناه 

ل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه ، وإنفاذه لجهته ،           أص) ق ض ي    ( مادة  : قال ابن فارس    

ولذلك سمي القاضي قاضيا ، لأنه يحكم الأحكام وينفذها ، وسميت المنية قضاءً ، لأنه أمر ينفذ في ابـن                    

  .٤آدم وغيره من الخلق 

طلب قضاء ، واقتضيت منه حقي يعـني أخذتـه ،           ) استقضيته  ( والقضاء مصدر في الكل ، و         

   .٥حاكمته ، وقاضيته على مال صالحته عليه ، واقتضى الأمر الوجوب دل عليهوقاضيته 

 إمضاء القضاء ويكون منه والفراغ الشيء حكامإ الأصل في القضاء  :تعالى االله رحمه الزهري قالو  

oΨ$! ﴿  :تعالى قوله ومنه الحكم ø‹ ŸÒs% uρ 4’ n<Î) û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) ﴾ ) راء        ٤ѧورة الإسѧقاضـيا  الحاكم وسمي،  )  ، س 

 على الحكم لإيجابه قاضيا سمي يكون أن فيجوز أوجب بمعنى قضى ويكون ويحكمها الأحكام يمضي لأنه

                                                 
  .٢٧، ص١هـ ، المدخل إلى فقه المرافعات ، دار العاصمة ، ط١٤٢٢آل خنين ، عبد االله بن محمد ،  ١
   .١٨ ، ص١هـ ، الفقه الإسلامي وأدلته ، دار الفكر ، دمشق ، ط١٤٠٢ ، الزحيلي ، محمد مصطفى 2
  .١٥/١٨٦، ) مرجع سابق (  ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، ٣
  .٥/٩٩،  ، ) مرجع سابق (  زكريا ، أحمد بن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، ٤
   .٥٠٧ ص،) مرجع سابق (رح الكبير للرافعي ، الفيومي ، أحمد بن محمد ، المصباح المنير في غريب الش ٥
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 ١٠

 وسميـت  منعتـه  إذا وأحكمته الرجل حكمت يقال الظلم من الظالم لمنعه حاكما وسمي عليه يجب من

   .١هواها من نفسال لمنعها حكمة الحكمة وسميت رأسها ركوا من الدابة لمنعها الدابة حكمة

قضى يقضي قضاء فهو قاضٍ إذا حكم وفصل ، وقضاء الشيء           : يقال  . القطع والفصل   : وأصل القضاء   

القضاء في اللغة على وجوه مرجعها      : وقال الزهري   . إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه فيكون بمعنى الخلق        

أو أُدي أو أوجب أو أُعلم أو أُنفـذ أو          وكل ما أُحكم عمله أو أُتمّ أو ختم         . إلى انقطاع الشيء وتمامها     

   .٢أُمضي فقد قضي

                                                 
   . ١٢/٢ ، ٣،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط١٣٩٢ النووي ، يحيى بن شرف ، ١
 ، ود محمد الطناحي محم-طاهر أحمد الزاوى : تحقيق  ، النهاية في غريب الحديث والأثر ، هـ١٣٩٩ الجزري ، المبارك بن محمد ،  ٢

   ٢/١٢٥ ، ١المكتبة العلمية ، بيروت ، ط
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 ١١

  :تعريف القضاء في الفقه : ثانياً 

اختلف فقهاء المذاهب الأربعة رحمهم االله تعالى في تعريف القضاء ، ومن أبرز تعريفام رحمهم االله    

  :للقضاء ما يلي 

  :تعريف القضاء عند الحنفية : أولاً 

  :التعريف الأول 

فصل الخصومات وقطع المنازعات علـى وجـه        : "  الحنفية رحم االله الجميع أن القضاء هو         ذكر بعض 

   .١"خاص 

  :ما يؤخذ على هذا التعريف 

غير مبين ولا محدد ، وعليه فإن هذا القيد الـوارد           ) على وجه خاص الوارد في التعريف       ( أن قيد    •

 حتى يتميز مصطلح القضاء عن غيره     في التعريف يحتاج إلى تعريف ، ولا بد من بيان ذلك القيد ،            

من المصطلحات ، وخصوصاً المصطلحات القريبة منه والمشاة له في بعض الجزئيات ومنها على              

  .سبيل المثال الفتوى والتحكيم 

أنه تعريف بالأثر أو الغاية التي تنتج عن التقاضي ، فالغاية من القضاء والتقاضـي هـو فـصل                    •

  .الخصومات وقطع المنازعات 

  :التعريف الثاني 

   .٢"قول ملزم يصدر عن ولاية عامة : " عرفه بعضهم بأنه 

  :ما يؤخذ على هذا التعريف 

 كل قـول    – والقضاء نوع من أنواع الإمارة       –أنه يشمل القضاء وغيره ، فولاية الإمارة عموما          •

إنه يـدخل في    فيها يصدر ممن تولى هذه الإمارة وكان على سبيل الإلزام وولايته عامة ، وعليه ف              

  .هذا التعريف 

                                                 
،  دار الكتب ) حاشية ابن عابدين ( هـ ، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ١٤١٥ ابن عابدين ، محمد أمين ، ١

   .٥/٣٥٢ ، ١العلمية ، بيروت ، ط
   .٢/٨٢ ، ٢يار لتعليل المختار ، تعليقات محمود أبو دقيقه ، طهـ ، الاخت١٣٧٠ الموصلي ، عبد االله بن محمود الحنفي ، ٢
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  :التعريف الثالث 

   .١"إلزام الغير ببينة أو إقرار : " عرفه بعضهم بأنه 

  :ما يؤخذ على هذا التعريف 

اقتصاره من وسائل الإثبات على الإقرار والبينة دون غيرهما ، إذ البينة عند جمهور الفقهاء                •

   .٢من وسائل الإثباترحمهم االله ، يراد ا الشهادة والإقرار دون غيرها 

  :التعريف الرابع 

   .٣ "وجل عز االله أنزل بما والحكم بالحق الناس بين الحكم: " عرفه بعضهم بأنه 

  :ما يؤخذ على هذا التعريف 

التكرار ، فالحق الوارد في التعريف يجب أن يكون حكما بما أنزل االله تعالى ، لأن الحكم                  •

 .الحق بما أنزل االله عز وجل هو عين الحكم ب

لم يرد في التعريف بعض القيود التي يتميز ا القضاء عن غيره من المصطلحات ومن ذلك                 •

  .الإلزام 

  :تعريف مصطلح القضاء عند المالكية : ثانياً 

  :التعريف الأول 

   .٤"الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام : " عرفه المالكية رحمهم االله بأنه 

  :التعريف الثاني 

صفة حكمية توجب لموصـوفها نفـوذ حكمـه         : " شيخ محمد بن عرفه رحمه االله بأنه        عرفه ال 

   .٥"الشرعي ، ولو بتعديل أو تجريح ، لا في عموم مصالح المسلمين 

                                                 
أحمد / هـ ، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ، تحقيق ١٤٠٦ القونوي ، قاسم بن عبد االله بن أمير ، ١

   .٢٢٨ ، ص١الكبيسي ، دار الوفاء ، جدة ، ط
    .٣/٥٥٥ط ، .، شرح منتهى الإرادات ، دار الفكر ، بت .البهوتي ، منصور بن يونس ، ب:  انظر ٢
 ٧/٣، ) مرجع سابق (  الكاساني ، أبي بكر بن مسعود ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ٣
   .١/٩ط، .هـ،تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام،مطبعة مصطفى الحلبي،ب١٣٧٨ ابن فرحون ، إبراهيم بن علي ،٤
   .٢/٥٦٧ ، ١هـ ، شرح حدود الإمام ابن عرفه ، المطبعة التونسية ، ط١٣٥٠ ، محمد ،  الأنصاري٥
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  :تعريف القضاء عند الشافعية : ثالثاً 

  :التعريف الأول 

   .١" تعالى فصل الخصومة بين الخصمين فأكثر بحكم االله: " عرفه الشافعية رحمهم االله بأنه 

  :التعريف الثاني 

   .٢"إظهار حكم الشرع في الواقعة ممن يجب عليه إمضاؤه : " عرفه القليوبي رحمه االله بأنه 

  :تعريف القضاء عند الحنابلة : رابعاً 

  :التعريف الأول 

  .٣ "الحكومات وفصل به والإلزام الشرعي الحكم: " عرفه بعض الحنابلة بأنه 

  :التعريف الثاني 

   .٤"النظر بين المترافعين للإلزام ، وفصل الخصومات: " عرفه بعض الحنابلة رحمهم االله بأنه 

  :القضاء والتحكيم   

من المآخذ التي وردت على التعريفات المذكورة أا لم توضح الفرق بين القـضاء والتحكـيم ،                   

الفرق بينهما ، وبناء عليه تـتم       وحتى يتبين الأمر في ذلك فإنه يتعين علينا تعريف التحكيم حتى نعرف             

  .معرفة الضابط الذي يميز القضاء عن التحكيم 

فمعنى التحكيم أن الخصمين إذا حكّما رجلا وارتضياه لأن يحكم بينهما ، فإن ذلـك جـائز في                    

الأموال وما في معناها ، ولا يقيم المحكّم حدا ، ولا يلاعن بين الزوجين ، ولا يحكم في قصاص أو قذف                     

طلاق أو عتاق أو نسب أو ولاء ، واستثنيت هذه المسائل من القاعدة لاستلزامها إثبات حكم أو نفيه                  أو  

من غير المتحاكمين الذي لم يرض بحكم هذا المحكَّم ، فمثلا اللعان يتعلق به حق الولد في نفي نسبه مـن           

                                                 
   .٦/٢٥٧ط ، .هـ ، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ، مطبعة مصطفى الحلبي ، ب١٣٥٢ الشربيني ، محمد بن أحمد ، ١
   .٤/٢٩٥، ) بدون معلومات نشر ( منهاج الطالبين ،  القليوبي ، أحمد بن أحمد بن سلامه ، حاشية القليوبي وعميرة على شرح ٢
   .٣/٣٨٢، ) مرجع سابق  (  البهوتي ، منصور بن يونس ، الروض المربع شرح زاد المستقنع ،٣
   .١٠/٣ط ، . ، المبدع شرح المقنع ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ب١٩٨٠، إبراهيم بن محمد ، بن مفلح  ا٤
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تعالى ، واالله تعالى لم يجعل النظر أبيه وهو لم يرض بحكم هذا المحكَّم ، ومثلا الطلاق والعتق فيهما حق الله             

   .١في هذه الحقوق إلى هذا الرجل المحكَّم

أما القاضي فعليه مدار الأحكام ، وإليه النظر في جميع وجوه القضاء ، من القليل والكـثير بـلا                     

   .٢تحديد

فهـوم  ، والتحكيم داخل معناه تحت هذا الم      ) القضاء  ( ومما ذكر تبين أن المفهوم العام هو مفهوم           

باستثناء ما ذكر ، وبما أن تعريف القضاء كما سبق بيانه ورد بالمفهوم العام ، ولم يرد ما يخصص المفهوم                    

وينقله من المعنى العام للقضاء إلى المعنى الخاص بالتحكيم فإن في ذلك كفاية ، إذ لو كان مفهوم التحكيم                   

وبناء على ذلك فإنه يتبين للباحـث أن        . اصة به   مرادا في التعريفات السابقة ، لورد بيان الاستثناءات الخ        

  ) .القضاء ( هذا ليس بمأخذ على التعريفات السابقة لمفهوم 

                                                 
    .١/١٤٠، ) مرجع سابق ( لي ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ،  ابن فرحون ، إبراهيم بن ع١
   .١/٢١٣، ) المرجع سابق ( ابن فرحون ، إبراهيم بن علي ،  ٢
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    :التعريف المختار 

بدراسة التعاريف السابقة للقضاء وما ورد عليها من مآخذ ومناقشة ذلك ، فإن الباحث يرى أن                  

  : تعريف القضاء هو 

ل الخصومات بين المتنازعين بإظهار الحكم الشرعي المُلزم ممـن لـه            إيصال الحقوق إلى أصحاا وفص    " 

  " .الولاية 

  ) : إيصال الحقوق إلى أصحاا ( فلفظ   

 غايةال: "  رحمه االله ١قال شيخ الإسلام ابن تيمية    . يبين أن ذلك من مقاصد القضاء فيجب اعتباره           

لحقوق هو المصلحة وقطع المخاصمة إزالة      من القضاء وصول الحقوق إلى أهلها وقطع المخاصمة فوصول ا         

 تقوم  يمن العدل الذ   زالة هذه المفسدة ووصول الحقوق هو     إجلب تلك المصلحة و    المفسدة فالمقصود هو  

من باب دفع الظلم والضرر وكلاهما ينقسم إلى إبقـاء موجـود          به السماء والأرض وقطع الخصومة هو     

ظ موجودها ويحصل مقصودها وفى الخصومة يقطـع        مستحقها يحف إلى   وصول الحقوق    يودفع مفقود فف  

 بالبينـات  يحفظ لم إن يخاف وغيره كالوقف صاحبه يد في الحق كان وان ... موجودها ويدفع مفقودها  

 الحـق  حفظ خصم غير من والشهادة الدعوى سماع في فهنا ذلك ونحو يأتيه ولا ويجحد شرط ينسيه أن

 يسمع لا الفقهاء من قال ومن ذلك يسمع فلذلك ضاءالق يمقصود حدأ وهذا مقدر خصم عن احود

 ولا الخـصومة  فصل إلا فائدة للقضاء ليس فعنده والحنبلية والشافعية الحنفية من طوائف يقوله كما ذلك

                                                 
 الفقيـه،  الإمـام  الدمشقي، ثم الحراني، تيمية ابن محمد بن الخضر بن القاسم أبي بن االله عبد بن السلام عبد بن الحليم عبد بن حمدأ 1

 الأول ربيع عاشر الإثنين يوم ولد الأعلام، وعلم الإسلام شيخ العباس، أبو الدين تقي. الزاهد الأصولي المفسر، الحافظ المحدث، اتهد
 من يحصى لا وما الكبير، الطبراني ومعجم الستة، والكتب مرات، " المسند " وسمع. بالحديث وعنى.بحران وستمائة وستين إحدى سنة

 وعـن  والده، عن. والأصول الفقه فأخذ. صغره في العلوم على وأقبل الأجزاء، من جملة بخطه وكتب بنفسه، وقرأ. جزاءوالأ الكتب
 عبـد  بـن  سـليمان  على أياماً العربية في وقرأ. وناظر ذلك، في وبرع. المنجا بن الدين زين والشيخ عمر، أبي بن الدين شمس الشيخ

 والحـساب  والفرائض، الفقه، أصول وأحكم فيه، فبرز الكريم، القرآن تفسير على وأقبل. ففهمه فتأمله سيبويه، كتاب أخذ ثم القوي،
 ومهر وأكابرهم، رؤسائهم على ورد أهله، على ذلك في وبرز والفلسفة، الكلام علم في ونظر العلوم، من ذلك وغير والمقابلة، والجبر

 وسـرعة  الكَتـب  بكثرة االله وأمده أيضاً، العشرين قبل من وأفتى سنة، ينالعشر دون وله والتدريس، للفتوى وتأهل الفضائل، هذه في
. الجوزيـة  بالمدرسة وسبعمائة وعشرين تسع سنة الأولى جمادى تاسع الأحد ليلة وتوفي .النسيان وبطء والفهم، الإدراك وقوة الحفظ،
   ) .١/٣٣٨ – ابن رجب –ذيل طبقات الحنابلة  ( .الصغير الباب بمقابر ودفن
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 بالخـصم  قـال  ومن الخصومة لتظهر عليه مدعى وجه في إلا البينة تسمع لا فلذلك قضاء ولا خصومة

   . ١ "المفقود الشر ويذر الموجود الحق يحفظ فانه تسمع قال ومن يقطعه ثم للشر ينصب فإنه المسخر

  ) : فصل الخصومات بين المتنازعين ( ولفظ   

يبين أن القضاء مرتبط بفصل الخصومات التي رفعت إليه ، فهو لا ينظر إلى الخصومات ابتـداءً ،                    

لاية وإمارة غير ولاية القضاء     كما أنه يحدد العمل الذي من أجله أوجد القضاء ويخرج سائر الذين لهم و             

، كما يخرج بذلك الفتوى فهي لإظهار حكم الشرع في غير الخصومات ، كما أن هذا اللفظ عـام في                    

جميع الخصومات وعليه فإنه يخرج بـذلك فـصل الخـصومات بـين المتنـازعين في أمـور محـددة            

  .كالتحكيم مثلا 

  ) : بإظهار ( ولفظ 

  .لحكم في النفس ، لأنه يتعارض مع الإلزام يخرج بذلك إسرار ا

  ) : الحكم الشرعي ( ولفظ 

يخرج به سائر الأحكام المخالفة للشرع ، فلو حكم قاضٍ بما يخالف الـشرع ولا يـسوغ فيـه                   

الاجتهاد فإن فعله باطله ولا يسمى قضاء ، لأن الغاية من القضاء إظهار الحق ومنحه لأهله ، والحـق لا                    

  .شرع ، فإذا حكم بغير الشرع لم يتبين الحق ، ولم يحصل المراد من مشروعية القضاء يكون إلا وفق ال

  ) : الملزم ( ولفظ 

  .يخرج بذلك الفتوى ، فهي إظهار حكم الشرع لا على سبيل الإلزام 

  ) : ممن له الولاية ( ولفظ 

ويراد بالولاية هنـا     . يخرج به الحكم الصادر ممن ليست له ولاية ، فلا يعتبر حكمه نافذا ولا ملزما              

  .الزمانية والمكانية والنوعية 

                                                 
عبد الرحمن بن قاسم ، دار / هـ ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع وترتيب ١٤١٢ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم ،  1

   .٣٥٦-٣٥/٣٥٥ط ، .الكتب العلمية ، بيروت ، ب
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  :تعريف القضاء في النظام : ثالثاً 

لقد تعددت الآراء في تعريف القضاء في النظام ، وذلك للاعتبارات التي بنيـت عليهـا هـذه                    

نظمة التعريفات ،فهناك من نظر إلى الجانب الشكلي فاعتبر القضاء عبارة عما يصدر من هيئة قضائية م     

بطريقة معينة وفقا لإجراءات محددة ، وهناك من نظر إلى الجانب الموضوعي فجعل عناصـر العمـل                 

القضائي معياراً لتعريفه للقضاء ، ومنهم من نظر إلى جانب الغاية والثمرة التي تنـتج عـن القـضاء                   

الـت هـذه    والتقاضي ، ومنهم من نظر إلى جانب إزالة عوارض النظام القانوني ، وأنه متى مـا ز                

  .العوارض فإنه يتحقق معنى القضاء 

ويرى البعض أن تعريف الوظيفة القضائية لا بد أن يتركز على دورها في اتمع ، فالدولة تقوم                   

بوظيفة تنظيمية فيما تصدره من قوانين وأنظمة ، ووظيفة تنفيذية تتولى تنفيذ هذه الأنظمـة وتلـك                 

هو الآخر بدور ما ، يتمثل في حماية القوانين أو الأنظمة حمايـة             القوانين ، أما القضاء فهو لا بد قائم         

قضائية عندما يحول دون نفاذها عارض من العوارض ، فيتدخل القضاء بقصد إزالة هذا العارض وفي                

   .١حدوده ، فلا هو ينشىء نظاما وإنما يخبر عن وجوده ويلزم باحترامه عند الحاجة إلى ذلك

  :عريف القضاء في النظام بشكل عام هو وبناء على ما ذكر نجد أن ت

قيام الجهة المختصة بالنظر في المنازعات المرفوعة إليها حسب الإجراءات المتبعة لإصدار حكم ملزم              " 

  " . وفق الأنظمة الصادرة من الجهات التنظيمية 

  

  : الدعوى ٧/٥

  :  من أبرز معانيها :الدعوى لغة

öΝ﴿   الطلب والتمني ، ومـن ذلـك قولـه تعـالى          "   çλm; $pκ Ïù ×π yγ Å3≈ sù Ν çλm; uρ $̈Β tβθãã £‰tƒ ∩∈∠∪           ﴾ 

  ) . ، سورة يس ٥٧( 

                                                 
ير ، المعهد العالي للقضاء هـ ، القضاء المستعجل في نظام المرافعات دراسة مقارنة ، رسالة ماجست١٤٢٣ السناني ، عمر بن سعيد ، ١

   .٢٣-٢٢، ص
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öΝ﴿  الدعاء ، ومن ذلك قوله تعـالى          ßγ1 uθôã yŠ $pκ Ïù šoΨ≈ ysö6 ß™ §Ν ßγ ¯=9 $# öΝ åκ çJ§‹ Ït rB uρ $pκ Ïù ÖΝ≈ n=y™ 4 ã Åz# u™uρ 

óΟ ßγ1 uθôã yŠ Èβr& ß‰ôϑpt ø:$# ¬! Éb>u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9   ) . ، سورة يونس ١٠(  ﴾ #$

الزعم ، ولكنهم اتفقوا على أن العرب لا تطلقها على القول المدعوم بالحجة والبرهان ، بل يصير                  

   .١  "عندئذ حقاً

  : اختلفت آراء الفقهاء في تعريف الدعوى ، ومن التعريفات ما يلي :الدعوى في الاصطلاح 

  .مطالبة حق في مجلس من له الخلاص عند ثبوته "  

   .2 " إنسان حقاً على غيره لدى الحاكمطلب  

  .طلب إنسان حقاً له أو لمن يمثله على غيره لدى الحاكم " 

  .سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على معونته في تقرير الحق أو حمايته  

قول مقبول أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء ، يقصد به الإنسان طلب حق له أو لمـن                    

ويرى الباحث أن التعريف الأخير هو التعريف الإجرائي لمصطلح           .٣  "يمثله ، أو حمايته   

  .في هذه الدراسة ) الدعوى ( 

  : الفقه ٧/٦

كل علم بـشيء فهـو فقـه ، ومنـه قولـه                           : وقيل  . ٤ العلم بالشيء والفهم له      :الفقه لغة   
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  : الفقه في الاصطلاح 

  . معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية " •

  . ١"العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية  •
                                                 

 الفيومي ، أحمد بن محمد ، المصباح المنير في - ٤/١٦٥٥ط ، .ت ، القاموس المحيط ، ب.الفيروز أبادي ، محمد بن يعقوب ، ب ١
 ١/١٩٥، ) مرجع سابق (غريب الشرح الكبير للرافعي ، 

   .٢/٣٢٩ط ، .ر الأحكام ، المطبعة العامرة الشرفية ، بهـ ، درر الحكام في شرح غر١٣٠٤ علي ، محمد بن فراموز ،  ٢

 ٨٣ ، ص٢هـ ، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار النفائس ، ط١٤٢٠ياسين ، محمد نعيم ،  ٣

 .١٣/٥٢٢، ) مرجع سابق (  ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، ٤
  .٤/٤٤٢، ) مرجع سابق ( حمد بن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، زكريا ، أ 5 
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مجموعة الأحكام  : " يرى الباحث أن تعريف الدكتور عبد الكريم النملة للفقه اصطلاحاً وهو أنه              •

 هو التعريف الإجرائي    ٢"والمسائل التي نزل ا الوحي واستنبطها اتهدون وأفتى ا أهل الفتوى            

  . لهذا المصطلح في هذه الدراسة

  : الدراسات السابقة -٨

مناط الاختـصاص  : [أمينة مصطفى النمر ، بعنوان   : أجريت من قبل الباحثة     : الدراسة الأولى   

من كلية الحقوق في جامعة الإسـكندرية ،        ،  ؛ لنيل درجة الدكتوراه      ]والحكم في الدعاوى المستعجلة     

  .م ١٩٦٧

وموضوع هذه الرسالة هو مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة ، وقـد حـددت               

الباحثة ضمن مناط الاختصاص للدعاوى المستعجلة ماهية الاختصاص النوعي في الدعاوى المستعجلة ،             

يف مفهوم الاستعجال وتقديره وأحكامه وتمييزه عن غيره من الأوصاف القانونية           وما يتطلبه ذلك من تعر    

التي قد تشتبه به ، ووقتية الطلب وما يشمله من مضمون الشرط ونطاق قاعدة عدم المساس بأصل الحق                  

، وتحديد المحكمة المختصة نوعياً وما يشمله ذلك من اختصاص محكمة الأمور المستعجلة  واختـصاص                

  . الموضوع وكون اختصاص إحدى هاتين المحكمتين لا ينفي اختصاص الأخرى محكمة 

كمـا حددت الباحثة ضمن مناط الحكم في الدعاوى المستعجلة ماهيـة الحكـم في الـدعاوى                

المستعجلة ، وسلطة القاضي المستعجل في إصدار أحكام قطعية وما يشمله ذلك من الحكـم بـالبطلان                 

بالإحالة والحكم في المصاريف والحكم بالتضمينات عند توجيه دعـوى          والحكم في الاختصاص والحكم     

كيدية والحكم بتقدير أتعاب الخبراء والحراس ، ثم تطرقت بعد ذلك إلى قبول الدعوى المستعجلة ومـا                 

  .يتعلق بذلك من شرط المصلحة فيها وشرط الأهلية وشرط الصفة والدفع بعدم قبول الدعوى 

 آثار قيود الاختصاص والحكم في المنازعات المستعجلة ، وما يشمله ذلـك             ثم اختتمت الباحثة ببيان   

من الحجية المؤقتة للحكم المستعجل ، وطبيعة الإجراءات في المنازعـات المـستعجلة ، وأن الأحكـام                 

                                                                                                                                                                  
  ١/٥ ، ٢عبد الرزاق عفيفي ، المكتب الإسلامي ، ط/هـ ، الإحكام في أصول الأحكام ، تعليق ١٤٠٢الآمدي ، علي بن محمد ،  1
  ١/٥٩ ،١مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، الرياض ،ط ،  لابن قدامة المقدسي روضة الناظر وجنة المناظرتحقيق هـ ،١٤١٣، النملة ، عبد الكريم  2
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 ٢٠

المستعجلة مشمولة بالنفاذ المعجل ، وأن التقادم لا ينقطع بالدعوى المـستعجلة ، وأن نظـر الـدعوى                  

 يسلب القاضي صلاحيته لنظر الدعوى ، وأنه لا يجوز تنفيذ الأحكام الأجنبية المستعجلة في               المستعجلة لا 

  . مصر 

، وذلـك    أمـا منهج هذه الدراسة ، فقد كان منهج الباحثة في هذه الدراسة استقرائي تحليلي               

  .بتحليل مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة في القانون ، بشرح نصوصه 

  :برز نتائج هذه الدراسة ما يأتي ومن أ

 .بيان الاختصاص النوعي في القضاء المستعجل والدعاوى المتعلقة به  .١

 .بيان معنى الاستعجال وتقديره وأحكامه وتمييزه عن غيره من الأوصاف القانونية  .٢

 .بيان وقتية الطلب في الدعاوى المستعجلة وعلاقة ذلك بعدم المساس بأصل الحق  .٣

 .المختصة بالدعاوى المستعجلة ، والمحكمة المختصة بالموضوع بيان المحكمة  .٤

 .بيان مناط الحكم في الدعاوى المستعجلة  .٥

 .بيان الحكم في الدعوى المستعجلة والأثر المترتب عليه  .٦

 .بيان قبول الدعوى المستعجلة وما يتعلق بذلك من الضوابط  .٧

د الباحث من هذه الدراسـة لكوـا        أما عن مدى استفادة الباحث من هذه الدراسة ، فقد استفا          

أحاطت بالقضاء المستعجل من الجانب القانوني وذكرت اختلافات شرح القانون في الموضوع وضـرب              

الأمر الذي له أبلغ الأثر في توفير الكثير من الوقت والذي يحتاج إليه الباحث ، الأمثلة التطبيقية على ذلك   

  .ني منها لإنجاز رسالته فيما يتعلق بالجزء القانو

أمـا عن أوجه الاتفاق بين هذه الدراسة والدراسة التي سيقدمها الباحث فهي أن كـلا الدراسـتين                 

  . تبحث في الجوانب المتعلقة بموضوع الاختصاص في القضاء المستعجل من الناحية القانونية 

 ـ              تكون في  أمـا عن أوجه الاختلاف فتختلف عن دراستي في كون الدراسة التي سيقدمها الباحث س

وكذلك ، القضاء المستعجل في ضوء الفقه الإسلامي ونظام المرافعات الشرعية السعودي والقانون المصري       

  .الجانب التطبيقي في محاكم المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية
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 ٢١

القـضاء  : [ عمر بن سعيد الـسناني ، بعنـوان         : أجريت من قبل الباحث     : الدراسة الثانية   

من المعهد العالي للقضاء بجامعة     ،  ؛ لنيل درجة الماجستير      ]ستعجل في نظام المرافعات دراسة مقارنة       الم

  .هـ ١٤٢٣الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، لعام 

وموضوع هذه الرسالة هو القضاء المستعجل ، وقد حدد الباحث ضمن المفهوم العـام للقـضاء                

صطلاح الفقهي في المذاهب الأربعة وفي النظام ، وتعريف القضاء          المستعجل تعريف القضاء في اللغة والا     

المستعجل في الفقه والنظام ، وأهمية القضاء المستعجل والحكمة منه وخصائصه وموقعه من القضاء بصفة               

  . عامة 

كمـا حدد الباحث ضمن طبيعة الاستعجال وشروطه في الفقه والنظام ماهية الاستعجال وتقـدير              

رق بين الطلب المستعجل والوقتي ، والفرق بين القضاء المستعجل والمحاكم المستعجلة ومدة             توافره ، والف  

  .الاستعجال وشروطه في النظام وحكمه في إصدار الحكم القضائي في الفقه والنظام 

كمـا حدد الباحث ضمن الاختصاص القضائي للقاضي المستعجل الاختصاص الوظيفي والنوعي           

  .تصاص المكاني ومعايير تحديده والاخ

كمـا بين الباحث ضمن أنواع الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام كافة الدعاوى التي أشار إليها               

النظام وصنفها من الدعاوى المستعجلة ، وهي دعوى المعاينة لإثبات الحالة ، ودعـوى منـع التعـرض        

 السفر ، ودعوى طلب الحراسة      للحيازة واستردادها ، ودعوى وقف الأعمال الجديدة ، ودعوى المنع من          

  .، والدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية ، والدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال 

ثم اختتم الباحث ببيان إجراءات رفع الدعوى المستعجلة والنظر فيها ، وما يشمله ذلك من شروط                

جلة ، وآثار الدعوى المستعجلة علـى الـدعوى         قبول الدعوى المستعجلة ، وتقدير قيمة الدعوى المستع       

  . الموضوعية ، ونظر الدعوى المستعجلة أمام القضاء والحكم فيها وإعلانه وطرق الطعن فيه وتنفيذه 

،  أمـا منهج هذه الدراسة ، فقد كان منهج الباحث في هذه الدراسة استقرائي تحليلي مقـارن                 

  .قه ونظام المرافعات الشرعية السعودي والمقارنة بينهما وذلك بتحليل أحكام القضاء المستعجل في الف

  :ومن أبرز نتائج هذه الدراسة ما يأتي 
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 ٢٢

 .تعريف القضاء المستعجل وتميزه .١

أن القضاء عموما يتخصص بالمكان والزمان والحادثة ، ويقبل الإطلاق والتقييد والتعليـق              .٢

 .على شرط 

 .فوائد متعددة للقضاة والخصوم أن جعل قضاة متخصصين في القضاء المستعجل يحقق  .٣

  .وجود فكرة القضاء المستعجل في مصنفات الفقهاء السابقين وإن لم يشيروا إلى اسمه المعاصر  .٤

أما عن مدى استفادة الباحث من هذه الدراسة ، فقد استفاد الباحث من هذه الدراسـة لكوـا                  

ي ساعد على توفير الوقت على الباحث       الأمر الذ ، أحاطت بالقضاء المستعجل من جانبي الفقه والنظام        

  .فيما يتعلق بالجزء الفقهي والنظامي منها 

أمـا عن أوجه الاتفاق بين هذه الدراسة والدراسة التي سيقدمها الباحث فهي أن كـلا الدراسـتين                 

  . تبحث في الجوانب المتعلقة بموضوع الاختصاص في القضاء المستعجل من الناحيتين الفقهية والنظامية 

أمـا عن أوجه الاختلاف فتختلف لكون الدراسة التي سيقدمها الباحـث سـتكون في الـدعاوى                

وكـذلك  ، المستعجلة في ضوء الفقه الإسلامي ونظام المرافعات الشرعية السعودي والقـانون المـصري              

 .الجانب التطبيقي في محاكم المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية 

المواعيد : [ محمد بن عبد العزيز الخضيري ، بعنوان        : أجريت من قبل الباحث     : الدراسة الثالثة   

 ؛ لنيل درجة    ]الإجرائية في القضاء المستعجل والحراسة القضائية وحجة الاستحكام وتنحي القضاة           

  .هـ ١٤٢٥-١٤٢٤من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، لعام ، الماجستير 

وموضوع هذه الرسالة هو المواعيد الإجرائية في دعاوى قضائية محددة ، وقد حدد الباحث ضمن               

مفهوم المواعيد الإجرائية تعريف المواعيد في اللغة والاصطلاح الفقهي والقانوني ، وتعريف الإجراءات في              

 على المذاهب الأربعة    اللغة والاصطلاح الفقهي والقانوني ، وتعريف القضاء في اللغة والاصطلاح الفقهي          

والاصطلاح القانوني ،  وتعريف القضاء المستعجل في الفقه والنظام ، وتعريف الحراسة القضائية في الفقه                

  . والنظام ، وتعريف حجة الاستحكام والتنحي في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي والاصطلاح النظامي 



  الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية مقارنة
 

 ٢٣

ام أقسام المواعيد حسب نوعها ، وباعتبار       كمـا حدد الباحث ضمن تقسيم المواعيد في الفقه والنظ        

  .جهة تحديدها ، وبحسب سلطة المحكمة ، وكيفية احتساب هذه المواعيد 

كمـا حدد الباحث ضمن القضاء المستعجل أهميته وشروط الاستعجال وخصائـصه وطبيعتـه ،              

لة ، ودعـوى منـع      ومواعيد الدعاوى المستعجلة التي نص عليها النظام وهي دعوى المعاينة لإثبات الحا           

التعرض للحيازة واستردادها ، ودعوى وقف الأعمال الجديدة ، ودعوى المنع من السفر ، ودعوى طلب                

الحراسة ، والدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية ، والدعاوى الأخرى الـتي يعطيهـا النظـام صـفة                  

  .الصادر فيها  الاستعجال ، من حيث رفعها والنظر فيها وميعاد الاعتراض على الحكم 

كمـا بين الباحث ضمن المبحث الخاص بدعوى حجة الاستحكام المواعيد الخاصة ا من حيـث               

  .رفعها والنظر فيها وميعاد الاعتراض على الحكم الصادر فيها 

ثم اختتم الباحث ببيان مسألة تنحي القضاة وردهم عن الحكم والمواعيد الخاصة بذلك من حيـث                

  . وردهم عن الحكم في النظام ، وموقف الفقه الإسلامي من التنحي والرد مواعيد تنحي القضاة 

،  أمـا منهج هذه الدراسة ، فقد كان منهج الباحث في هذه الدراسة استقرائي تحليلي مقـارن                 

وذلك بتحليل المواعيد الإجرائية في القضاء المستعجل وحجة الاستحكام وتنحي القضاة في الفقه ونظام              

  .شرعية السعودي والمقارنة بينهما المرافعات ال

  :ومن أبرز نتائج هذه الدراسة ما يأتي 

ما ينقضي به الميعاد قبل الإجراء ، وما يتم بـه           : أن المواعيد تتنوع إلى ثلاثة أنواع        .١

الإجراء خلال الميعاد ، وما يتم الإجراء به قبل بدء الميعاد ، وهذا القسم الثالث هو                

 .في النظام فقط دون الفقه 

أن المواعيد منها ما هو محدد بالوحدات الزمنية مثل الساعة أو اليـوم أو الـشهر ،                  .٢

ومنها ما هو معلق على حصول مناسبة معينة سواء في الفقه مثل ولادة الحمل أو في                

 .النظام مثل قفل باب المرافعة 
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 ٢٤

لنقص مثل  أن المواد النظامية المحددة للمواعيد منها ما هو جامد لا يقبل الزيادة ولا ا              .٣

 .مواعيد التمييز ، ومنها ما هو مرن قابل للزيادة والنقص مثل مواعيد الحضور 

ميعاد رفع الدعوى أو الطلب المستعجل له حالتان ، إما أن يكون قبل إقامة الدعوى                .٤

الأصلية ، فيكون بصحيفة لوحده ، وإما أن يكون بعد إقامة الـدعوى الأصـلية               

 .ى الأصلية فيكون الطلب المستعجل مع الدعو

أن ميعاد الاعتراض على الأحكام الصادرة من القاضي في المحكمة المستعجلة خاضع             .٥

  . وموافق لتعليمات التمييز 

أما عن مدى استفادة الباحث من هذه الدراسة ، فقد استفاد الباحث من هذه الدراسـة لكوـا                  

،  له في الفقه والنظام بشكل خاص        أحاطت بالقضاء المستعجل بشكل عام وفيما يخص المواعيد الإجرائية        

  .الأمر الذي أفاد منه الباحث فيما يتعلق بالحديث عن القضاء المستعجل بشكل عام 

أمـا عن أوجه الاتفاق بين هذه الدراسة والدراسة التي سيقدمها الباحث فهي أن كـلا الدراسـتين                 

  . الفقهية والنظامية تبحث في الجوانب المتعلقة بموضوع القضاء المستعجل من الناحيتين 

أمـا عن أوجه الاختلاف فتختلف لكون الدراسة المذكورة يدور محورها حول المواعيد الإجرائية في              

القضاء المستعجل وغيرها ، والتي حددت بحجة الاستحكام وتنحي القضاة وردهم ، أما  الدراسة الـتي                 

الإسلامي ونظام المرافعـات الـشرعية      سيقدمها الباحث فستكون في الدعاوى المستعجلة في ضوء الفقه          

وكذلك الجانب التطبيقي في محاكم المملكة العربيـة        ، السعودي والقانون المصري من ناحية الاختصاص       

  .السعودية وجمهورية مصر العربية 

دعـاوى  : [ سعد بن سعيد الشهراني ، بعنـوان        : أجريت من قبل الباحث     : الدراسة الرابعة   

افعات الشرعية السعودي دراسة مقارنة بالقانون المصري مع التطبيق على المحاكم           الحيازة في نظام المر   

  .هـ ١٤٢٦-١٤٢٥من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، لعام ،  ؛ لنيل درجة الماجستير ]الشرعية 
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وموضوع هذه الرسالة هو دعاوى الحيازة ، وقد حدد الباحث ضمن مفهوم دعاوى الحيازة طبيعة            

لحيازة ، والحكمة من حيازا ، وخصائص دعاوى الحيازة ، وشروط الحيازة الجديرة بالحماية ،               دعاوى ا 

  . والفرق بين دعاوى الحيازة ودعاوى الحق 

كمـا حدد الباحث ضمن دعاوى الحيازة في نظام المرافعات الشرعية دعوى منع التعرض للحيازة              

  .ديدة ، ودعوى استرداد الحيازة ، ودعوى وقف الأعمال الج

   . قاعدة عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكيةثم اختتم الباحث ببيان 

،  أمـا منهج هذه الدراسة ، فقد كان منهج الباحث في هذه الدراسة استقرائي تحليلي مقـارن                 

   . والمقارنة بينهما والقانون المصري في نظام المرافعات الشرعية السعوديدعاوى الحيازةوذلك بتحليل 

  :ومن أبرز نتائج هذه الدراسة ما يأتي 

أن دعاوى الحيازة في نظام المرافعات الشرعية السعودي هي دعاوى عينية ، لأا دف               .١

 .إلى حماية الأعيان ، فهي تحمي حيازة الحق العيني سواء أكان عقارا أم منقولاً 

التعـرض لأصـل    أن دعاوى الحيازة وقتية تحمي صاحب الحق الظاهر ، فلا يكون فيها              .٢

 .الحق

أن من خصائص دعاوى الحيازة أا تحمي الحيازة في ذاا بالاستقلال عن الحق ، وأـا                 .٣

من الدعاوى المستعجلة ، وأا تحمي حيازة العقار والمنقول ، وأـا ليـست دعـاوى                

  .تعويض

، حيازة الحائز الشيء ووضع يده عليه ، وتصرف الحائز بـالمحوز            شروط الحيازة   من  أن   .٤

وادعاء الحائز ملكية المحوز ، وحضور المحوز في البلد الذي فيه المحوز ، وأن يكون المحـوز                 

عليه عالما بحيازته والمحوز ملك له ، وسكوت المحوز عليه طوال المدة وعدم مطالبته بحقه ،                

  .ومرور المدة المحددة للحيازة
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 الباحث من هذه الدراسة لكوـا        عن مدى استفادة الباحث من هذه الدراسة ، فقد استفاد          اـأم

هذا النـوع   الأمر الذي أفاد منه الباحث فيما يتعلق بالحديث عن          ،   بشكل عام  بدعاوى الحيازة أحاطت  

   .من الدعاوى

أمـا عن أوجه الاتفاق بين هذه الدراسة والدراسة التي سيقدمها الباحث فهي أن كـلا الدراسـتين                 

 والمقارنة بالقـانون المـصري ،       النظاميةوى الحيازة من الناحية     دعاتبحث في الجوانب المتعلقة بموضوع      

   . والتطبيق على المحاكم الشرعية

بعض أنواع الدعاوى   أمـا عن أوجه الاختلاف فتختلف لكون الدراسة المذكورة يدور محورها حول            

 ، أمـا     المستعجلة فقط ، وهي دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها ووقف الأعمال الجديـدة             

الدراسة التي سيقدمها الباحث فستكون في الدعاوى المستعجلة في ضوء الفقه الإسلامي ونظام المرافعات              

وكذلك الجانب التطبيقي في محاكم المملكة      ، الشرعية السعودي والقانون المصري من ناحية الاختصاص        

  .العربية السعودية وجمهورية مصر العربية 

الحمايـة  : [ عبد االله بن راشد التميمي ، بعنوان        :  من قبل الباحث     أجريت: الدراسة الخامسة   

من جامعة نـايف    ،  ؛ لنيل درجة الماجستير      ]الجنائية والمدنية للحيازة دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة        

  .هـ ١٤٢٧-١٤٢٦العربية للعلوم الأمنية ، لعام 

 وقد حدد الباحث ضمن الحماية المدنية        ، الحماية الجنائية والمدنية للحيازة    هذه الرسالة    وموضوع

 ، ومن ذلك     للحيازة في النظام السعودي     والموضوعية للحيازة في النظام السعودي الحماية المدنية الإجرائية      

تحديد دعاوى الحيازة وشروط سماعها وتحديد المحكمة المختصة ا ، وإجراءات رفع دعـاوى الحيـازة                

 الصادر في هذه الدعاوى والاستشكال فيه ، وكذلك الطعن فيـه ،             والحكم فيها وأثره ، وتنفيذ الحكم     

  .وكون الحيازة قرينة على الملك 

الحماية المدنية الإجرائية والموضوعية للحيازة في القانون المصري عـدم           حدد الباحث ضمن     كمـا

للنيابة العامة في   جواز الجمع بين الحيازة والملكية وأثر تطبيق هذه القاعدة ، وجعل الاختصاص المستعجل              

منازعات الحيازة ، واللجوء إلى القضاء المستعجل في منازعات الحيازة ، وقواعد الحماية المدنية الموضوعية               
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للحيازة في القانون المصري والتي منها أن حائز العقار هو مالكه حتى يثبت العكس ، ووسائل الحمايـة                  

   .المدنية الموضوعية

استقرائي تحليلـي   تأصيلي  فقد كان منهج الباحث في هذه الدراسة         منهج هذه الدراسة ،      أمـا  

القـانون المـصري    نظام السعودي و  ال في   الحماية الجنائية والمدنية للحيازة   تحليل  تأصيل و ، وذلك ب   مقارن

  .المقارنة بينهما و

  :ومن أبرز نتائج هذه الدراسة ما يأتي 

ثم يحوز القوة التنفيذيـة ،      أن حكم المحكمة في دعاوى الحيازة حكم مستعجل ومن           .١

فيكون تنفيذ الحكم بعد تذييله بالصيغة التنفيذية ، ويكون الإشكال في تنفيذ هـذا              

  .الحكم جائز ، ويرفع لحاكم القضية أو خلفه

جواز الطعن في الحكم الصادر في دعاوى الحيازة ، بالمعارضة أمام نفس القاضي أو               .٢

س إعادة النظر ، إذا صدر الحكم في حدود         من يخلفه ، كما يمكن الطعن عليه بالتما       

الاختصاص النهائي للمحكمة الجزئية أو العامة وتوافر سبب الالتماس ، كما يجوز            

الطعن في الحكم الصادر في دعاوى الحيازة بالتمييز ، تطبيقا للقاعدة العامة التي تجيز              

  .قبول التمييز في جميع الأحكام

لملكية ، في مواجهة الحائز للعقـار لمـدة عـشر           عدم قبول تلك الدعوى المتعلقة با      .٣

سنوات ، وخصمه حاضر عالم ساكت بلا مانع ، إذ يعد ذلك دليلا على انتقـال                

  .الملك إلى الحائز ، ومن ثم يعتد بحيازته ، ويعتد بملكيته لذات العقار

ن التزام المدعي في دعوى الحيازة بعدم الجمع بينها والمطالبة بالملكيـة أو الحـق ، لأ                .٤

   . دعوى الحيازة بذلك تصبح غير مقبولة

أما عن مدى استفادة الباحث من هذه الدراسة ، فقد استفاد الباحث من هذه الدراسـة لكوـا                  

بجانبي الحماية الجنائية والمدنية للحيازة وتأصيل ذلك ومقارنته بين النظام الـسعودي والقـانون              أحاطت  

  .ما يتعلق بالحديث عن القضاء المستعجل بشكل عام الأمر الذي أفاد منه الباحث في ، المصري
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أمـا عن أوجه الاتفاق بين هذه الدراسة والدراسة التي سيقدمها الباحث فهي أن كـلا الدراسـتين                 

   .  والقانونية النظاميةة من الناحيدعاوى الحيازة في الجوانب المتعلقة بموضوع بحثت

دعـاوى الحيـازة    المذكورة يدور محورها حول     أمـا عن أوجه الاختلاف فتختلف لكون الدراسة        

 ، أمـا     وحمايتها الجنائية والمدنية وتأصيل ذلك والمقارنة فيه بين النظام السعودي والقانون المصري فقـط             

الدراسة التي سيقدمها الباحث فستكون في الدعاوى المستعجلة في ضوء الفقه الإسلامي ونظام المرافعات              

وكذلك الجانب التطبيقي في محاكم المملكة      ، المصري من ناحية الاختصاص     الشرعية السعودي والقانون    

 .العربية السعودية وجمهورية مصر العربية 

  : التعقيب على الدراسات السابقة -٩

إن الدراسات المذكورة والتي تتعلق بموضوع دراسة الباحث وهو القضاء المستعجل قامت بمعالجة بعـض               

فالدراسة الأولى جاءت لتعالج الجانب القانوني للموضوع ، وجاء الدراسة          الجوانب الخاصة بالموضوع ،     

الثانية للمقارنة بين الفقه ونظام المرافعات الشرعية السعودي فيما يتعلق بالقضاء المستعجل ، أما الدراسة               

  . الثالثة فحددت الإجراءات الخاصة بالقضاء المستعجل 

ضاء المستعجل من الناحية الفقهية والنظامية القانونية ،        أما هذه الدراسة فستتطرق إلى موضوع الق      

  .وذلك من خلال المقارنة بين الجانب الفقهي ونظام المرافعات الشرعية والقانون المصري 

إضافة إلى أنه سيكون في هذه الدراسة عرض للجانب التطبيقي وذلك من خلال عرض عشر   

 المحاكم في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر أحكام قضائية خاصة بالقضاء المستعجل صادرة من

  .العربية ، ليتبين من خلالها المستفاد من الدراسة النظرية 
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   تنظيم فصول الدراسة- ١٠

  المقدمة 

  . المدخل إلى الدراسة  :التمهيديالفصل  

o الإطار المنهجي للدراسة :المبحث الأول .  

o الدراسات السابقة:المبحث الثاني . 

o تنظيم فصول الدراسة: الثالث المبحث .  

    ماهية القضاء المستعجل وطبيعته وتمييزه في الفقه والنظام والقانون المصري :الأولالفصل  

o تعريف القضاء المستعجل في الفقه والنظام والقانون المصري :المبحث الأول .  

  .تعريف القضاء في الفقه والنظام والقانون المصري: المطلب الأول 

  .تعريف القضاء المستعجل في الفقه والنظام والقانون المصري : لثانيالمطلب ا 

o  توصيف القضاء المستعجل وأهدافه والحماية التي يقدمها وخصائـصه في           :المبحث الثاني 

  الفقه والنظام والقانون المصري

  .طبيعة القضاء المستعجل في الفقه والنظام والقانون المصري : المطلب الأول 

  . أهداف القضاء المستعجل في الفقه والنظام والقانون المصري:المطلب الثاني 

الحماية التي يقدمها القضاء المستعجل في الفقه والنظام والقـانون          : المطلب الثالث  

 .المصري

  .خصائص القضاء المستعجل في الفقه والنظام والقانون المصري: المطلب الرابع  

المـستعجلة في الفقـه والنظـام                  الاختـصاص النـوعي في الـدعاوى          :الثـاني الفصل   

  .والقانون المصري 

o الاستعجال في الفقه والنظام والقانون المصري:المبحث الأول .  

  .تعريف الاستعجال في الفقه والنظام والقانون المصري: المطلب الأول 

 .تقدير الاستعجال في الفقه والنظام والقانون المصري: المطلب الثاني 
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   شروط الاستعجال في الفقه والنظام والقانون المصري:المطلب الثالث 

o  المحكمة المختصة نوعيا بالقضاء المستعجل في الفقه والنظـام والقـانون            :المبحث الثاني 

 .المصري

المحكمة المختصة بالفصل في المسائل المستعجلة في الفقه والنظـام          : المطلب الأول  

  .والقانون المصري 

 الطلب بالقضاء المستعجل أو تبعيته في الفقه والنظـام          أثر استقلال : المطلب الثاني  

  .والقانون المصري

  . أنواع الدعاوى المستعجلة التي حددها النظام ومقارنتها بالقانون المصري  :الثالثالفصل  

o تمييز القضاء المستعجل في الفقه والنظام والقانون المصري :المبحث الأول . 

o  بات الحالة  دعوى المعاينة لإث:الثانيالمبحث.  

o  دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استردادها :الثالثالمبحث .  

o  دعوى المنع من السفر :الرابعالمبحث .  

o  دعوى وقف الأعمال الجديدة :الخامسالمبحث .  

o  دعوى طلب الحراسة :السادسالمبحث .  

o  الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية :السابعالمبحث .  

o  اوى أخرى يعطيها النظام صفة الاستعجال  دع:الثامنالمبحث.  

   :الدراسة التطبيقية  :الرابعالفصل  

صدرت بخصوصها أحكام من القضاء في المملكة العربيـة    ، سيقوم الباحث باختيار عشر قضايا      

على ضوء الفقه والنظام والقـانون      . تتعلق بالقضاء المستعجل    ، السعودية وجمهورية مصر العربية     

  المصري

 . وتشمل النتائج والتوصيات :ة الخاتم 

  .المراجع  



  الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية مقارنة
 

 ٣١

 
 
 
 
 
 
 

+  !  
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  :تمهيد 

في الفقه والنظام والقانون المـصري يتطلـب معرفـة          ) القضاء المستعجل   ( إن تحديد المراد بـ       

  .انب مفردات هذا المصطلح ، ثم النظر إليه كمصطلح علمي يدل على هذا الج

وحيث إن هذا المصطلح يتعلق بنوع معين من الأقضية التي لها صفات وأهـداف وخـصائص                

  .ومميزات مستقلة تميزها عن أنواع الأقضية الأخرى 

  :فقد اقتضى الأمر تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث وهي على النحو التالي 

  

o تعريف القضاء المستعجل: المبحث الأول.  

  .يف القضاء تعر: المطلب الأول 

  .تعريف القضاء المستعجل : المطلب الثاني 

o توصيف القضاء المستعجل وأهدافه والحماية التي يقدمها وخصائصه: المبحث الثاني.  

  .طبيعة القضاء المستعجل في الفقه والنظام : المطلب الأول 

  .أهداف القضاء المستعجل: المطلب الثاني 

 .قضاء المستعجلالحماية التي يقدمها ال: المطلب الثالث 

  .خصائص القضاء المستعجل: المطلب الرابع  

o تمييز القضاء المستعجل : المبحث الثالث.  
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   ) .١٧ ص-٩ص( سبق تعريف القضاء في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء وفي النظام في الفصل التمهيدي من هذا البحث  1
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  :تعريف القضاء المستعجل : المطلب الثاني 

  : في الفقه تعريف القضاء المستعجل: أولاً 

لم يرد في كتب الفقهاء المتقدمين رحمهم االله تعالى تعريف خاص بالقضاء المستعجل ، إلا أن لـه                    

نظائر مما قرره الفقهاء في قصر ولاية القاضي على إجراء من إجراءات الإثبات من الحكـم بـالإقرار                  

إن تجدد في غير يـوم      : "  أنه    رحمه االله أشار إلى    ٢ ، كما أن الإمام الماوردي     ١فقط أو بالشهادة فقط   

إن وردت فيما عـداه     : " وذكر رحمه االله أنه      . ٣"النظر ما لا يمكن تأخيره فيه ، نظر فيه ولم يؤخره            

الغرض مـن   : "  رحمه االله    ٥كما قال الإمام ابن عبد السلام     . ٤"أحكام خاصة لم يؤخرها إن أضرت       

فلذلك كان سلوك   ...  الحقوق على المستحقين     إنصاف المظلومين من الظالمين وتوفير    : نصب القضاة   

أقرب الطرق في القضاء واجبا على الفور ، لما فيه من إيصال الحقوق إلى المستحقين ، ودرء المفـسدة                

   .٦"عن الظالمين والمبطلين 

                                                 
  .٢/٤٢٩، ) مرجع سابق ( آل خنين ، عبد االله بن محمد ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ،  1
 في وإمام الشافعية فقهاء وجوه من. إسلامي مفكر. بالماوردي الشهير البغدادي، البصري حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسنأبو 2

 نـشأ .المتـأخرة  مرحلتها في وخصوصا العباسية الدولة في البارزين السياسة رجال من كان. بالعربية وبصير والتفسير، والأصول الفقه
 الـدنيا  أدب:  مؤلفاته   أبرز ومن. هـ٤٢٩ عام القضاة بأقضى ولقب العلماء، من جماعة من الحديث وسمع موتعلّ بالبصرة، الماوردي
 الـوزارة  قـوانين  السياسة مجال في كتبه أشهر ومن .الكبير الحاوي لكتاب مختصر وهو الإقناع الكبير؛ الحاوي النبوة؛ أعلام والدين؛
 . أثـرا  وأعظمها الماوردي كتب أشهر من يعد الذي السلطانية الأحكام الظفر؛ وتعجيل النظر تسهيل الملوك؛ نصيحة الملك؛ وسياسة

  ) .الموسوعة العربية العالمية . (  هـ ٤٥٠توفي في سنة 
 وزارة الأوقاف بالعراق ، هلال السرحان محيي/  تحقيق  ،أدب القاضيـ ، ه١٣٩١الماوردي ، علي بن محمد بن حبيب البصري ،  3
   .١/١٩٦،  ط.ب ،  بغداد،
   .٢/١٣٢، ) المرجع السابق ( الماوردي ، علي بن محمد بن حبيب البصري ،  4
 صاحب. الشافعي القاهري السلمي الدين عز العلماء سلطان الإسلام شيخ الحبر الإمام. القاسم أبي بن السلام عبد بن العزيز عبد 5

 ابن –ديوان الإسلام . (  هـ ٦٦٠ سنة توفي. والموصلية المصرية والفتاوى القرآن ومجاز كالقواعد المتقنة والمؤلفات الحسنة الشهرة
   ) .١/٦٣ –الغزي 

   .٢/٣٥ط ، .هـ،قواعد الأحكامرفي مصالح الأنام ،مؤسسة الريان،بيروت ، لبنان ، ب١٤١٠ابن عبد السلام،عز الدين السلمي، 6
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النظر في الدعوى التي يخـشى      : " ومما ورد في تعريف القضاء المستعجل من الناحية الفقهية أنه           

فوات الوقت وإظهار الحكم الشرعي الملزم على وجه خاص فيما يقع من مصالح الدنيا منعا               عليها من   

   .١"للضرر الحاصل بالتأخير 

وحيث إن القضاء المستعجل لم يرد له تعريف لدى المتقدمين من الفقهاء رحمهم االله كمـصطلح                

م ، وأن الأساس الذي     علمي مستقل ، كما أن القضاء المستعجل جزء لا يتجزأ من القضاء بشكل عا             

بنيت عليه مشروعيته هو نفس الأساس الذي بنيت عليه مشروعية القضاء العادي ، فـإن الباحـث                 

يستحسن أن يكون تعريف القضاء المستعجل في الفقه موافق للتعريف الفقهي للقضاء ، وأن يشار فيه                

  . إلى الحد الذي يمكن من خلاله تمييز القضاء المستعجل عن غيره 

فصل الخـصومات بـين     : " يه فإن الباحث يرى أن تعريف القضاء المستعجل في الفقه هو            وعل

المتنازعين فصلا مؤقتا فيما له صفة الاستعجال لحماية مصالحهم ، وحماية الأوضاع القائمة والمحافظـة               

  " .عليها بإظهار الحكم الشرعي الملزم دون التعرض لأصل الحق ممن له الولاية 

  

                                                 
   .٢٩، ص) مرجع سابق ( ات دراسة مقارنة ،  السناني ، عمر بن سعيد ، القضاء المستعجل في نظام المرافع١
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  :ريف القضاء المستعجل في النظام تع: ثانياً 

  :ورد في تعريف القضاء المستعجل لدى الفقهاء وشارحي الأنظمة تعريفات عديد ة منها 

أنه فرع من القضاء المدني ، وأنه يفصل في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقـت ، أو في               "   

   .١"لا يمس أصل الحق المسائل التي تعتبر مستعجلة بقوة القانون ، وأنه قضاء وقتي 

   .٢"أنه يمتاز بالمعنى القانوني بتوفر الاستعجال ، وأن حكمه مؤقت لا يمس الموضوع " 

فرع من القضاء المدني لا يتقيد بإجراءات التقاضي العادي ، يخـتص بالفـصل في المـسائل                 "   

نون على أـا مـن      المستعجلة ، وهي المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت ، أو التي ينص القا              

   .٣"اختصاصه ، وذلك بقرار مؤقت على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها 

الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت ، فصلا مؤقتا لا يمس أصل الحق ، وإنما                  "   

ائمة أو احترام   يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين ، بقصد المحافظة على الأوضاع الق             

   .٤"الحقوق الظاهرة ، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين 

الخطر الحقيقي المحدق بالحق المطلوب المحافظة عليه ، والذي يلزم درؤه بسرعة لا تكون عادة في                "   

التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده ، ويتوافر الاستعجال في كل حالة إذا قصد من الإجراء المستعجل                

  .٤"ها منع ضرر مؤكد لا يمكن إزالته إذا حدث في

   .٥"قضاء وقتي يهدف إلى حماية قضائية وقتية "   

النظر في المنازعات التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلق بتراع مرفوع أو على وشك رفعه ،                "   

ام الحقـوق   للفصل فيها فصلا مؤقتا دون التعرض لأصل الحق ، للمحافظة على الأوضاع القائمة واحتر             

   .٦"الظاهرة وصيانة مصالح المتنازعين 

                                                 
   .٦-٥، ص) مرجع سابق ( عبد اللطيف ، محمد ، القضاء المستعجل ،  1
   .٨ط ، ص.ت ، المستعجل في الفقه والقضاء ، مكتبة القاهرة الحديثة ، ب.عكوش ، حسن ، ب 2
   .٥٨ط ، ص.ت ، نظرية القضاء المستعجل ، ب. الحمصي ، محمد طلال ، ب 3
  .٣٦٠ط ، ص.م ، الوجيز في الإجراءات المدنية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ب٢٠٠٢براهيمي ، محمد محمود ، إ 4
   .٧٤٤ط ، ص.ت ، المرافعات المدنية والتجارية ، ب.أبو هيف ، عبد الحميد ، ب 5
   .٢/٤٢٩، ) مرجع سابق ( عودي ، آل خنين ، عبد االله بن محمد ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الس 6
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وبالنظر إلى التعريفات السابقة للقضاء المستعجل في النظام يتبين أن التعريف الـشامل للقـضاء               

  :المستعجل في النظام ينبغي أن تتوافر فيه القيود التالية 

جراءات التقاضـي   أنه نوع من القضاء ، فتنطبق عليه أحكام القضاء ، إلا أنه لا يتقيـد بـإ                 •

  .العادي ولو قصرت مواعيده 

  .أنه فرع من القضاء المدني  •

أنه متعلق بالمسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت بوقوع الخطر على الحق ، أو في المسائل                  •

  .التي تعتبر مستعجلة 

  .أنه إلزامي وبقوة القانون  •

  .أنه حكم وقتي إلى حين الفصل بأصل الحق  •

  .الحق أنه لا يمس أصل  •

يقصد منه المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظـاهرة ، أو صـيانة مـصالح                  •

  .الطرفين المتنازعين ومنع الضرر المؤكد الذي لا يمكن إزالته إذا حدث 

ــه    ــتم رفع ــك أن ي ــتراع يوش ــق ب ــد يتعل ــوع ، وق ــتراع مرف ــق ب ــد يتعل ــه ق .أن
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 المبحث الثاني

 
تعجل وأهدافه  توصيف القضاء المس

 والحماية التي 
 

 يقدمها وخصائصه
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  .طبيعة القضاء المستعجل في الفقه والنظام : المطلب الأول

  :طبيعة القضاء المستعجل في الفقه : أولا 

 حصر  :الأولى  : يعتبر القضاء المستعجل صورة من الاختصاص النوعي ، وبيان ذلك من جهتين             

 حصر اختـصاص ولايـة      :الثانية  . ق بالدعاوى المستعجلة فقط     اختصاص ولاية القاضي فيما يتعل    

  .القاضي بعدم التعرض لموضوع أصل الحق 

ولهذا الاختصاص النوعي وهو نظر الدعاوى المستعجلة تأصيل فقهي شرعي يرجع إلى أصـول                 

  :شرعية منها 

كل ضرر ومـضارة ،     وهذه القاعدة عامة في نفي       . ١)لا ضرر ولا ضرار     ( القاعدة الفقهية   : أولاً  

  .وعامة دعاوى القضاء المستعجل ترجع إلى هذا 

 وهو دليل قد احتج به جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة رحـم االله               -مذهب الصحابي   : ثانياً  

 ، فمن الوقائع الدالة على ثبوت الاختصاص القضائي لدى الصحابة وعملهم به قـول أمـير                 –الجميع  

اكفني صغار الأمور ، فكان يقـضي في الـدرهم          : " ψ ٣ للسائب بن يزيد   ٢ابالمؤمنين عمر بن الخط   

                                                 
 ، وقال ٥٨-٢/٥٧ ، وقد أخرج هذا الأثر الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع εأصل هذه القاعدة مستمد من كلام رسول االله  1
 وقد  ،٦/٦٩ ، وأخرجه الإمام البيهقي في كتاب الصلح ٣/٧٧، وأخرجه الدارقطني في كتاب البيوع " صحيح الإسناد ولم يخرجاه :"

  .حسن الحديث الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
 القرشـى  غالـب  بن لؤى بن كعب بن عدى بن رزاح بن قرط بن االله عبد بن رياح بن العزى عبد بن نفيل بن الخطاب بن عمر 2

 مـع  كلها المشاهد و ، بدرا هدش و ، ε االله رسول قبل المدينة إلى هاجر و ، قديما بمكة أسلم  .المؤمنين أمير ، حفص أبو ، العدوى

 قيل و . الحجة ذى من بقين لأربع الأربعاء يوم قتل و . أشهر ستة : قيل و ، أشهر خمسة و سنين عشر الخلافة ولى و  .ε االله رسول

 ـ –ذيب الكمـال    (  . بكر أبى سن و ε النبى سن فى سنة ستين و ثلاث ابن هو و عشرين و ثلاث سنة منه بقين لثلاث:  افظ  الح

   ) .٢١/٣١٧ –المزي 
 و ، الليثـى  يقال و ، الأسدى : يقال و ، الكندى الولادة بن الحارث بن االله عبد بن الأسود بن ثمامة بن سعيد بن يزيد بن السائب 3

 بن ائبالس عن ، ) ت خ ( يوسف بن محمد قال  .صحبة لأبيه و له ، كنانة فى عداده ، الأزد من هو : الزهرى قال و.الهذلى : يقال
 –ذيب الكمال    (  " .القرآن يتوسد لا رجل ذاك : " ε النبى فيه قال الذى هو و  .سنين سبع ابن أنا و ε النبى مع بى حج : يزيد

  ) .١٠/١٩٣ –الحافظ المزي 
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وكما قال  ) . قضاء الجراح   (  نوعا من الاختصاص القضائي وهو       τ١كما أحدث معاوية    " . والدرهمين  

  " .يحدث للناس من القضاء بقدر ما أحدثوا من الفجور  : " τ٢عمر بن عبد العزيز 

 وهذا أصل من الأصول احتج به جمهور العلماء رحمهم االله على تفاوت          –المصلحة المرسلة   : ثالثاً    

 فهي من الشرع وهي طريق يوفر الحماية للمتضرر ويدرأ المفسدة ويضمن المصلحة ، وحيث إن                –بينهم  

   .٣القضاء المستعجل يحقق ذلك فهو من الشرع ، وهو عدل االله بين عباده الذي أمر به

لة له نظائر في كلام الفقهاء رحمهم االله ، فقد نص بعض أهل العلم      كما أن نظر الدعاوى المستعج    

رحم االله الجميع على الاختصاص المتعلق بنوع الدعاوى ، فذكروا أنه يجوز أن يولى قاضيين وثلاثـة                 

في بلد واحد ، ويجعل لكل واحد عملا ، فيولى أحدهم عقود الأنكحة والآخر الحكم في المداينات ،                  

 . ٤ البلـد  نواحي من ناحية في النظر عموم منهم واحد كل يولي أن  ويجوز .لعقار  وآخر النظر في ا   

ولا يجب أن يكون القاضي عالماً بما في ولايته ، فإن منصب الاجتهاد ينقسم ، حـتى لـو ولاَّه في                     

كما ذكر بعض أهل العلم أن القضاء مما إذا خص اختص           . المواريث ، لم يجب أن يعرف إلا بذلك         

وأن القضاء  . ٥دليل أنه إذا خص ببلد اختص به ، فكذلك إذا خص شخص أو نوع اختص به                 به ، ب  

   .٦يجوز تخصيصه وتقييده بالزمان والمكان ، واستثناء بعض الخصومات

                                                 
 و هـو  و ، موىالأ القرشى الرحمن عبد أبو ، مناف عبد ابن شمس عبد بن أمية بن حرب بن صخر اسمه و ، سفيان أبى بن معاوية 1

  =توفى  .سنة عشرين الخلافة ولى و ، عثمان أقره ثم سفيان أبى بن يزيد أخيه بعد الشام الخطاب بن عمر ولاه ، الفتح مسلمة من أبوه
 هـو  و مات : قيل و  .يوما عشرين و أشهر ثلاثة و سنة عشرة تسع سنة خلافته كانت و  .ستين سنة من بقين ليال لأربع رجب فى
   ) .٢٨/١٧٦ – الحافظ المزي –ذيب الكمال  (  .الجماعة له روى .ثمانين و ست ابن : قيل و ، سبعين و نثما ابن

 إمرة ولي الخطاب بن عمر بن عاصم بنت عاصم أم أمه المؤمنين أمير الأموي العاص أبي بن الحكم بن مروان بن العزيز عبد بن عمر 2
 وله ومائة إحدى سنة رجب في مات الرابعة من الراشدين الخلفاء مع فعد بعده الخلافة ليوو كالوزير سليمان مع وكان للوليد المدينة

   ) .١/٧٢٢ – ابن حجر –يب ذتقريب الته . ( ونصف سنتان خلافته ومدة سنة أربعون
لتشريع ، مجلة  وصلته بالفقه وأصول االقضاء المستعجل في الفقه ونظام المرافعاتهـ ، ١٤٢٦فقيهي ، موسى بن علي ، : انظر  3

اكتفى الباحث ذه الأصول فقط لأنه تبين له أن باقي الأصول مندرجة تحت الأصول  . ( ١٠١-٩٢ ، ص٢٥العدل ، العدد 
  ) .المذكورة أو ألصق بالقضاء العادي من القضاء المستعجل 

عبد االله التركي ، / فتاح الحلو ، والدكتور عبد ال/ هـ ، المغني ، تحقيق الدكتور ١٤١٣ابن قدامة ، عبد االله بن أحمد بن محمد ،  4
   .١٤/٨٩  ،٢دار هجر ، القاهرة ، ط

   .٢/١٦٤ ، ١عبد الستار أبو غدة ، ط/ هـ ، الفروق ، راجعه ١٤٠٢الكرابيسي ، أعد بن محمد ،  5
  .٢٣٠ط ، ص.هـ ، الأشباه والنظائر ، المطبعة الحسينية بمصر ، ب١٣٢٢ابن نجيم ، زين العابدين بن إبراهيم ،  6



  الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية مقارنة
 

 ٤١

تصرفات الحكام بتعاطي أسباب الاسـتخلاص ، ووصـول         : "  رحمه االله    ١يقول الإمام القرافي    

طلاق ، وأخذ الكفلاء الأملياء ، وأخذ الرهون لذي الحقوق ،           الحقوق إلى مستحقيها من الحبس والإ     

وتقدير مدة الحبس بالشهور وغيرها ، فهذه التصرفات كيفما تقلبت ليست حكما لازما ، ولغـير                

   .٢"الأول من الحكام تغيير ذلك وإبطاله بالطرق الشرعية على ما تقتضيه المصلحة 

   . ٣ضهاومن ذلك يتبين أن ولاية القضاء يجوز تبعي  

                                                 
 بالبهنسا ولد. الأصول أعلام من وعلم مالكي فقيه. القرافي الصنهاجي الدين شهاب أبوالعباس الرحمن، عبد بن إدريس بن أحمد 1

 وقاضي الحاجب، بن الدين وجمال السلام، عبد بن العز ومنهم عصره علماء كبار عن علومه تلقى. بالمغرب صنهاجة من وأصله بمصر
 انتهت. والنحو الكلام وعلم العقلية والعلوم والحديث والتفسير وأصوله بالفقه عالمًا إماما كان. وغيرهم الإدريسي، دينال شمس القضاة

  ) الموسوعة العربية العالمية . ( هـ ٦٨٤توفي سنة  المصرية، بالديار السابع القرن أهل أفضل من يعد. عصره في المالكية رئاسة إليه
هـ ، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ، مطبعة الأنوار بمصر ، ١٣٥٧القرافي ،  ، إدريس بن أحمد 2
   .١٨٥ ، ص١ط
   .٥/١٩٩، ) مرجع سابق ( ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ،  3



  الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية مقارنة
 

 ٤٢

  :طبيعة القضاء المستعجل في النظام : ثانياً 

إذا عرفنا أن القضاء المستعجل صورة من الاختصاص النوعي ، وأن له نظائر في كلام الفقهاء رحمهم                 

االله ، وأن ولاية القضاء يجوز تبعيضها ، فلا بد أن نعرف أنه كما أن القضاء العادي يهدف إلى حـسن                     

ر والتزام الأناة في فحص ادعاءات الخصوم ، وفي إصدار الحكم في الدعوى ،              سير القضاء وحسن التقدي   

ومنح الخصوم المواعيد المناسبة لإثبات ما يدعونه أو تقديم دفاعهم ، فإن القضاء المستعجل يأتي مكمـلا                 

للقضاء العادي ، فهو يعالج جانب إطالة أمد التقاضي والتأخر في فصل الدعوى لمماطلة بعض الخـصوم                 

سوء نيام وللإضرار ببعض الخصوم ضررا لا يمكن تلافيه ، فتصدر الأحكام السريعة القابلـة للتنفيـذ                 ل

  . الجبري المعجل، وتضع الخصوم في مركز مؤقت ريثما يفصل في أصل الحق 

إذاً القضاء المستعجل يقدم الحماية العاجلة التي لا در حقا ولا تكسبه لأا لا تمس أصـل الحـق ،             

أن هذه الحماية تساعد على تسوية المنازعات أصلا من الناحية الواقعية لا النظامية ، وتعيد الخصوم                كما  

  .إلى مراكزهم القانونية الصحيحة ، وتفسد على المشاكس نواياه وتجنب خصمه مفاسده 

  بنظام القضاء المستعجل أمام بعض المحـاكم ، ثم أقـر           – قبل الثورة الفرنسية     –وقد أخذت فرنسا    

قانون المرافعات الفرنسي هذا النظام بعد ذلك ، وكان القانون الروماني يقرر إجراءات قضائية سريعة إلى                

جانب الإجراءات العادية ، تجعل على طالب هذه الإجراءات من الخصوم أن يؤدي كفالة مناسبة تضمن                

لعمـل في القـانون     إعادة الحال إلى ما كان عليه إذا صدر حكم قضائي مخالف للأول ، وقد جـرى ا                

م علـى  ١٩٤٠الفرنسي القديم بنظام مشابه ، وكذلك فقد نص قانون المرافعات الإيطالي الصادر عـام               

  .ذلك 

وقد تطورت سلطة القاضي المستعجل نظرا لتطور الأحوال الاقتصادية والمالية والتجارية في العـالم ،               

   .١ة مع تطور اتمع وأصبحت له حرية كبيرة في التقدير ، وسوف تزداد هذه الحري

وطبيعة هذه الدعاوى المستعجلة تختلف باختلاف الحالة المنظورة أمام المحكمة والحق المطالب بـه ،               

وتقدير توافر الاستعجال في الدعوى المستعجلة أمر يدخل تحت سلطة المحكمة وتقديرها لهذه الـدعوى               

وى والاتفاق على اعتبارها لهـا حكـم        على حدة ، وعليه فإنه لا يجوز للخصوم توصيف وتقدير الدع          
                                                 

   .١٨-١٧، ص) مرجع سابق ( لدعاوى المستعجلة ، النمر، أمينة مصطفى ، مناط الاختصاص والحكم في ا 1
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 ٤٣

الاستعجال ، لأن ذلك يعرف من الظروف المحيطة بالحق وهل يتطلب الأمر المحافظة عليه حتى لا يفوت ،        

ولا يلزم أن يكون تقدير حالة الاستعجال من بداية الدعوى ، فقد تظهر أمور جديدة تكون مؤثرة على                  

باتخاذ إجراء مستعجل وقتي ضماناً لهذا الحق من الـضياع حـتى            الحق ومؤدية إلى فواته ، فتقوم المحكمة        

   .١يفصل في أصل الدعوى

وينبغي أنْ يعلم أنّ وجود القضاء المستعجل لا يعني وجود قضاء غير مستعجل ، لأن العدل البطـيء          

طاء نوع من الظلم ، فمقصد التعجيل بإيصال الحقوق إلى أصحاا ، مقصد من السمو بمكانة ، فإن الإب                 

حرمان صاحب الحق من الانتفاع بحقـه ،        : بإيصال الحق إلى صاحبه عند تعينه يثير مفاسد كثيرة منها           

والقضاء والحكم بكافة أنواعه ينبغي أن يكون على وجه السرعة ، ليظهـر الحـق                . ٢وذلك إضرار به  

لقضاء والأنـاة فيـه     ويرفع الظلم وترد الحقوق إلى أهلها ، مع اعتبار عدم تأثير ذلك على حسن سير ا               

  .وتحري الدقة والصواب 

كما ينبغي أن نعلم أن هناك فرقا بين الدعاوى المستعجلة ، والدعاوى التي تنظر على وجه السرعة ،                  

فالدعاوى المستعجلة هي التي توافرت فيها شروط الاستعجال ولا تمس أصل الحق فالحكم فيها وقـتي ،                 

ة فهي دعوى الطلب فيها موضوعي ، يقصد به الفصل في التراع            أما الدعاوى التي تنظر على وجه السرع      

بين الخصوم بحكم حاسم للموضوع ، يصدر بعد بحث ادعاءات الخصوم وفحص مستندام والموازنة بين               

 ٣مراكزهم ، وترجيح أحدهم على الآخر بعد فحص ما يقدمه كل منهم من أدلة تمس موضوع الحق ذاته            

  . سبيل السرعة مثلا ، الدعاوى  الخاصة بقضايا السجناء، ومن الدعاوى التي تنظر عل

  :والقضاء المستعجل يعتبر من النظام العام ويترتب على ذلك الأمور التالية 

 عدم جواز اتفاق الخصوم على ما يخالفه فإن اتفقوا على مخالفته كان اتفاقهم باطلاً وكان لأي                 - ١

  . ذا البطلانمسكطرف منهم حق الت

                                                 
م ، المرافعات المدنية ١٩٨٠ أبو الوفا ، أحمد ،- ١/٣٣ ، ٦ت ، قضاء الأمور المستعجلة ، ط.راتب ، محمد علي وآخرون ، ب 1

   .٣٣٠ ، ص١٣والتجارية ، منشأة المعارف ،الاسكندرية ، ط
   .٣٧٦ ، ص٢محمد الطاهر الميساوي ، دار النفائس ، الأردن ، ط/  الإسلامية ،تحقيق هـ،مقاصد الشريعة١٤٢١ابن عاشور ،محمد الطاهر،  2
النمر ، أمينة مصطفى ، مناط الاختصاص والحكم في  - ٨، ص) مرجع سابق ( عكوش ، حسن ، المستعجل في الفقه والقضاء ،  3

   .١٢١، ص) مرجع سابق ( الدعاوى المستعجلة ، 
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 ٤٤

  . حكم القاضي من تلقاء نفسه بعدم اختصاصه جواز- ٢ 

  . ١ حق التمسك بعدم الاختصاص في أي حالة كانت عليها الدعوى وفي جميع أدوار التقاضي- ٣

 إذا تعرض القاضي المستعجل لأصل الحق في حكمه وقضى فيه أصبح الحكـم بـاطلاً بطلانـاً                    -٤

   .٢مطلقاً

لمستعجل عن القضاء العادي ، التي تبينت للباحث أثنـاء          واختم بذكر أهم الفروق التي تميز القضاء ا       

دراسة المسائل المتعلقة بالقضاء المستعجل ، الأمر الذي يؤدي إلى بيان طبيعة هذا النوع مـن القـضاء                  

  :بصورة أكبر ، وهذه الفروق هي على النحو التالي 

لـها أمـام المحـاكم       قصر مواعيد الإعلان بالحضور، فهي في القضاء المستعجل أقصر مـن مث            - ١

  .الموضوعية

، فإن الأحكام المستعجلة واجبة النفاذ المعجل ولو لم ينص فيها علـى             ما يتعلق بنفاذ الأحكام      – ٢ 

  . بخلاف الأحكام الأخرى فإا لا تكون واجبة النفاذ معجلاً إلا في أحوال مخصوصة  ،ذلك

ام المستعجلة مع أنه ثلاثون يوما بالنسبة        ميعاد الاستئناف، هو خمسة عشر يوما بالنسبة للأحك        - ٣ 

  .للأحكام الجزئية وستون يوما بالنسبة للأحكام الابتدائية

أن الأحكام المستعجلة لا تحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالمعنى المعروف بالنسبة للأحكام الأخرى               -٤

 ائي في الموضوعكما أن الأحكام المستعجلة تفقد مفعولها بزوال توقيتها أو بصدور حكم .  

 يختلف اعتبار الصفة في رافع الدعوى المستعجلة عن اعتباره في رافع الدعوى الموضوعية ، وذلك                -٥

نظرا لما فيها من ظروف الاستعجال ، فقد توجد حالات يثبت فيها أن الخصم لا صفة له ومع ذلك يتم                    

  .  قبول الدعوى منه 

 كانت المصلحة التي يهدف إليهـا المـدعي ليـست إلا             يجوز اللجوء إلى القضاء المستعجل ولو      -٦

مصلحة محتملة فحسب كأن يلجأ المدعي إلى القضاء المستعجل لسماع شهادة شاهد قبل أن يثار التراع                

                                                 
   .٤٥م ، قضاء الأمور المستعجلة ، مجلة المحاماة ، العدد العاشر ، السنة السابعة عشرة ، ص ١٩٣٧علي ، محمد بك زكي ،  1
   .٢٠، ، ص) مرجع سابق ( عكوش ، حسن ، المستعجل في الفقه والقضاء ،  2
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 ٤٥

أما في القضاء العادي فلا يكفي أن تكون        . في الجانب الموضوعي الذي ستؤخذ فيه شهادة هذا الشاهد          

  .ي محتملة المصلحة التي يهدف إليها المدع

 ) ٢٣٤(  إذا أنقص ميعاد الحضور أو كانت الدعوى من الدعاوى المستعجلة الواردة في المـادة                -٧

  .فلا يلزم المدعى عليه  بإيداع مذكرة بدفاعه 

 يجب تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية إذا تعدد المدعى عليهم وكانوا شركاء  فيما بينـهم في    -٨

يث يكون الحكم لأحدهم أو عليه حكماً للجميع أو عليهم ، وكان بعضهم             أموال ثابتة أو منقولة بح    

قد أعلن لشخصه وبعضهم الآخر لم يعلن لشخصه ، وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يعلن لشخصه في                  

  .الدعاوى العادية ولا يؤجل النظر في الدعاوى المستعجلة وعلى القاضي نظر الدعوى والحكم فيها 
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 ٤٦

  .أهداف القضاء المستعجل : المطلب الثاني 

من خلال النظر إلى تعريفات القضاء المستعجل في الفقه والنظام المشار إليها سابقاً ، ومـن هـذه                    

فصل الخصومات بين المتنازعين فصلا مؤقتا      : " التعريفات من الناحية الفقهية ما توصل إليه الباحث وهو          

الأوضاع القائمة والمحافظة عليها بإظهـار الحكـم        فيما له صفة الاستعجال لحماية مصالحهم ، وحماية         

وكذلك بالنظر إلى الضوابط التي تكـررت في  " . الشرعي الملزم دون التعرض لأصل الحق ممن له الولاية       

  :تعريفات القضاء المستعجل من الناحية النظامية ، ومن هذه الضوابط أنه 

الحقوق الظاهرة ، أو صيانة مـصالح الطـرفين    يقصد منه المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام         " 

  " .المتنازعين ومنع الضرر المؤكد الذي لا يمكن إزالته إذا حدث 

  :يتبين لنا مما ذكر أنّ أهم الأهداف التي يحققها القضاء المستعجل هي كالتالي   

 التزام الأنـاة في     فبينما يقوم القضاء العادي على     .  واحترامها  المحافظة على الأوضاع القائمة    :أولاً    

فحص ادعاءات الخصوم ، وفي إصدار الحكم في الدعوى ، ومنح الخصوم المواعيد المناسبة لإثبـات مـا                  

فإن القضاء المستعجل يقوم بالمحافظة على الأوضاع القائمة ويمنع المساس ا           . يدعونه أو لتقديم دفاعهم     

  .أو الاعتداء عليها حتى يتبين أصل الحق ويظهر صاحبه 

ولذلك جاء من ضـمن الـدعاوى المـستعجلة في نظـام المرافعـات الـشرعية الـسعودي              

وأشير إلى ذلك في قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة المـصري            ] ٢٣٧ - ٢٣٤ - ٣١المادة  [ 

والمراد منها على سـبيل الإيجـاز       ،  ) دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها        ] : ( ٤٤المادة  [ 

مطالبة قضائية يتقدم ا من نزعت حيازته من يـده    : " لكوا ستفرد بمبحث مستقل بإذن االله تعالى أا         

  .١"بالقوة أو الحيلة لاستردادها ، أو تعرض لها بغير الاستيلاء لكف مضايقته عما تحت يده 

اء المستعجل يعتبر مكملا للقضاء العادي ، فالقضاء العادي         فالقض.  صيانة مصالح المتنازعين     :ثانياً    

يفصل بين المتنازعين ويظهر الحق وصاحبه ، أما القضاء المستعجل فإنه يقوم بحفـظ مـصالح هـؤلاء                  

المتنازعين الثابتة والمنقولة أثناء تنازعهم ، وذا يتم حفـظ الحقـوق قبـل وبعـد الحكـم وتحديـد                               

  .صاحب الحق 
                                                 

   .٢/٤٣٩، ) مرجع سابق ( آل خنين ، عبد االله بن محمد ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ،  1
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 ٤٧

ولذلك جاء من ضـمن الـدعاوى المـستعجلة في نظـام المرافعـات الـشرعية الـسعودي              

دعـوى طلـب     ] : ( ٢٤٥ – ٢٤٤ – ٢٤٣ – ٢٤٢ – ٢٤١ – ٢٤٠ – ٢٣٩ – ٢٣٤المادة  [ 

مطالبـة  : " ، والمراد منها على سبيل الإيجاز لكوا ستفرد بمبحث مستقل بإذن االله تعالى أا               ) الحراسة  

قضائية بجعل الأموال المتنازع عليها من عقار أو منقول تحت يد أمين يحفظها ويديرها عند الاقتضاء ، يتم                  

   .١"تعيينه من قبل ذوي الشأن باتفاقهم وإقرار المحكمة ، وإلا عينته من قبلها 

                                                 
  .٢/٤٣٩، ) مرجع سابق ( آل خنين ، عبد االله بن محمد ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ،  1
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  .الحماية التي يقدمها القضاء المستعجل : المطلب الثالث

عجل الحماية العاجلة التي لا در حقا ولا تكسبه لأا لا تمس أصـل الحـق ،                 يقدم القضاء المست    

ولكنها تحافظ على الأوضاع القائمة واحترام الحقوق الظاهرة وصيانة مصالح المتنازعين ، وكل ذلك إلى               

 أن يتبين أصل الحق ويعرف صاحبه من المتنازعين ، كما أن هذه الحماية تساعد على تسوية المنازعـات                 

أصلا من الناحية الواقعية لا النظامية ، وتعيد الخصوم إلى مراكزهم القانونية الصحيحة ، وتفسد علـى                 

   .المشاكس نواياه وتجنب خصمه مفاسده

ومن خلال ما ذكر يتبين أن الحصول على الحماية القضائية الوقتية في المسائل المستعجلة يتم بأحد                  

  :طريقين هما 

  .ئية الأوامر القضا: أولاً 

لكل مدع بحق على آخر     : ( أنه   ] ٢٣٦المادة  [ فقد ورد في نظام المرافعات الشرعية السعودي        

أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنـع                 

 الظن أن سفر المدعى     خصمه من السفر ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى              

يؤخر أداؤه ويشترط تقديم المدعي تأميناً يحـدده        عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للــخطر أو        

القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه ، ويحكم بالتعويض مع الحكـم في                   

ونلاحظ أن هـذه المـادة   ) . ه عن السفر الموضوع ويقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخير         

نصت على أن على القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليـه                    

وهذا أمر قضائي في دعوى جعل لهـا        . يؤخر أداؤه   أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للــخطر أو         

وقد جاء مزيد بيان لذلك من خـلال        .  لصاحب الدعوى    النظام حكم الاستعجال تقدم الحماية الوقتية     

اللوائح التنفيذية لهذه المادة وخصوصاً اللائحة التنفيذية الأولى فيما يتعلق بجانب الحماية ، فقد ورد فيها                

 فتبلغ بـذلك الجهـة       - وإن لم يكن بحضوره      -إذا صدر أمر القاضي بمنع الخصم من السفر       : ( ما نصه   

  ... ) . فيذه ، ولا يسمح لـه بالسفر إلا بإذن كتابي من القاضي المختصة بخطاب لتن
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  .الدعاوى المستعجلة : ثانياً 

وهــي تجــري في ســائر الــدعاوى المــستعجلة الــواردة في نظــام المرافعــات الــشرعية               

هذا المبحـث تحـت      إذا استثنينا دعوى المنع من السفر لدخولها في          – وهي   ١ ]٢٣٤المادة  [ السعودي  

   :-الأوامر القضائية 

  .دعوى المعاينة لإثبات الحالة  •

  .دعوى منع التعرض للحيازة  •

  .دعوى وقف الأعمال الجديدة  •

  .دعوى طلب الحراسة والدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية  •

  . الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال  •

لدعاوى المـستعجلة في قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة                 كما حددت القاعدة العامة في ا       

صل إليها من ظروف ووقائع     حسبما ي  لتقدير المحاكم     تحديد العمل بموجبها    وترك  ] .٤٥المادة  [ المصري  

   .الدعوى الغير متنازع عليها جديا والواردة في صحيفتها أو الظاهر من مناقشة الطرفين في الجلسة

احث بيان أنوع هذه الدعاوى الواردة في هذه المادة من النظام في الفـصل المخـصص      وسيقدم الب   

  .لذلك بإذن االله تعالى 

                                                 
   .٤٣٢-٢/٤٣٠، ) مرجع سابق ( آل خنين ، عبد االله بن محمد ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، : انظر  1
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  .خصائص القضاء المستعجل : المطلب الرابع 

وضع المنظم القضاء المستعجل ليكون مكملا للقضاء العادي فيما يتعلق بحماية الأطراف المتنازعين               

تية ، كما جعل المنظم للقضاء المستعجل خصائص تميزه عن القضاء العادي            والحقوق الخاصة م حماية وق    

  :، وهذه الخصائص هي 

  .الاستعجال : أولاً 

فيجب أن يكون للدعوى المراد نظرها وفق آلية القضاء المستعجل صفة الاستعجال ، فتكون هذه                 

ءات القضاء العادي حتى    الدعوى مما يخشى عليها من فوات الوقت وضياع الحق فيها لو خضعت لإجرا            

   .وإن قُصرت مواعيده لأن الأمر يتطلب فيها الاستعجال

وخاصية الاستعجال في القضاء المستعجل خاصية تقديرية يتم تحديدها من خلال الظروف المحيطة               

 ] ٢٣٤المادة  [ ولذلك ورد في نظام المرافعات الشرعية       . بالدعوى ، فهي إذا خاصية مرنة وليست ثابتة         

الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظـام      ( لة من الدعاوى المستعجلة ثم ذكر أن من الدعاوى المستعجلة           جم

، وضابط هذه الدعاوى أن تكون من المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات              ) صفة الاستعجال   

رفع طلب الحكـم    الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها ، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواء              

مـن           ] ٢٣٣[ بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية ، وهذا مـا نـصت عليـه المـادة                  

  . النظام نفسه 

  مقر المحكمةيندب في: (أنه  ] ٤٥المادة [ كما ورد في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري   

 يخـشى  المستعجلة التي  المسائل ومع عدم المساس بالحق في قاض من قضاا ليحكم بصفة مؤقتةالابتدائية

فوضع المنظم لها ضابطا محدداً وهو أن يخشى عليها من فوات الوقـت ، وأن                ) عليها من فوات الوقت   

  .يكون الحكم فيها وقتيا ، وأن لا يمس فيها أصل الحق 

لة بناظر القضية بناء على ظروف ويرجع في تقدير الاستعجال في الدعاوى المستعجلة إلى المحكمة ممث          

الدعوى ووقائعها ، فالاستعجال ينشأ من طبيعة الحق في ذاته لا من فعل الخصوم أو اتفاقهم ، وعليه فلا                   
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عبرة فيما يتعلق بذلك بما يقوله الخصوم وإن اتفقوا ، أو اعتراض الخصوم ابتداءً على تقدير القاضـي في                   

   .١لاستعجالهذه الحالة احتجاجا بعدم وجود وجه ا

  .الوقتية في الطلب : ثانياً 

المراد بالطلب الوقتي أنه هو الذي يقوم على وقائع قابلة للتغيير والتبديل ، والحكم به يحدد مركـز                    

الخصوم تحديدا مؤقتا ، فهو لا يمس أصل الحق ويحوز حجية مؤقتة ، ويصدر في نزاع غـير مـستقر لم                     

 ، فإن كان غير ذلك بأن حسم هذا التراع بحكم أو عقد أو              يحسمه حكم أو عقد أو وضع نظامي ثابت       

وضع نظامي فإن الحكم ذا الطلب الوقتي ممتنع لأنه بمثابة التظلم من القضاء العادي وتجريح له ، وهـذا                  

  .مرفوض

ولا بد أن تتضمن الدعوى المستعجلة خاصيتي الاستعجال والوقتية في الطلب مجتمعتين حتى نحكم                

ة تحت القضاء المستعجل ، أما إن كانت الدعوى وقتية لا تمس أصل الحق لكنها لا تتطلـب                  بأا مندرج 

الاستعجال فهي بذلك تعتبر من الطلبات وقتية التي تخضع لنظر القـضاء العـادي بخـلاف الـدعاوى          

 المستعجلة التي تخضع لنظر القضاء المستعجل ، وعليه فإنّ كل دعوى مستعجلة تعتبر طلبا وقتيـا ، ولا                 

  . يعتبر كل طلب وقتي دعوى مستعجلة يخضع لما يتعلق ا من أحكام 

ومثال ذلك أنه إذا أبدا أحد الخصوم طلباً لتعيين حارس على الأموال المتنازع عليهـا إلى حـين                    

الفصل في التراع في ملكيتها ، دون أن يكون هناك خطر يهدد هذه الأموال ، فإن هذا الطلب يعتبر وقتياً                    

لاً ، أما إذا كان هناك خطر على هذه الأموال لكوا موجودة لدى أحد الخصوم ، أو وجدت                  لا مستعج 

  .ظروف أخرى يمكن وصفها بالاستعجال ، فإن الطلب في هذه الحالة يكون مستعجلا 

ويظهر أثر الفرق بين اعتبار الدعوى طلبا وقتيا لا مستعجلا لعدم وجود الخاصية الأخرى وهـي                  

  :يلي الاستعجال فيما 

إن القاضي يحكم بعدم الاختصاص إن لم يكن ناظراً للدعوى ، فإن كان ناظرا للدعوى فإنه يخضع                  •

  .هذا الطلب للإجراءات العادية 

                                                 
  .٢٣-١/٢١ ، ٢م ، الموسوعة في قضاء الأمور المستعجلة ، ط١٩٧١بيومي ، صلاح الدين وآخرون ، : انظر  1



  الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية مقارنة
 

 ٥٢

عدم شمول الحكم على هذا الطلب بالنفاذ المعجل وإن كان وقتياً لعدم وجود خاصية الاستعجال                •

فعات الشرعية السعودي التي نصت علـى         من نظام المرا   ] ١٩٩[ ، وهذا ما أشارت إليه المادة       

يجب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدوا حسب تقدير القاضـي ، وذلـك في       : ( أنه  

   .١... )  الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة- أ... الأحوال الآتية 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

آل خنين ، عبد  - ١٢١ -١١٤، ص) مرجع سابق ( النمر ، أمينة مصطفى ، مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة ، : انظر  1
  .٢/٤٣٥، ) مرجع سابق ( االله بن محمد ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، 
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الاختصاص النوعي في الدعاوى 
 المستعجلة

 
  

  

  

  

  

  

  :تمهيد 



  الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية مقارنة
 

 ٥٤

بعد أن عرفنا في الفصل السابق أن من أهم الخصائص التي تميز المسائل المستعجلة عن غيرها هي                 

صفة الاستعجال ، فتكون هذه الدعوى مما يخشى عليها من فوات الوقت وضياع الحق فيها فيمـا لـو                   

   .ستعجالخضعت لإجراءات القضاء العادي ولو قصرت مواعيده لأن الأمر يتطلب فيها الا

وأن هذه الخاصية تقديرية يتم تحديدها من خلال الظروف المحيطة بالدعوى ، فهي إذا خاصية مرنة                  

  .وليست ثابتة ، وأن معرفة هذه الخاصية يتطلب منا تحديد ماهية الاستعجال وتقديره وشروطه 

ة حتى يكون هـذا     وبعد أن عرفنا أن للقضاء المستعجل مميزات تبين الفروق بينه وغيره من الأقضي              

الأمر متتما لما ذكر من خصائص للقضاء المستعجل ، وأنه بالنظر إلى هذه المميزات تبين أن من أهم مـا                    

يميز القضاء المستعجل عن غيره هو تحديد المحاكم المختصة نوعيا بالقضاء المستعجل ، وأثـر اسـتقلال                 

  .الطلب بالقضاء المستعجل وتبعيته 

ل يكون الموضوع فيه متعلقاً ببيان خاصية الاستعجال الـتي ويقـوم            فقد اقتضى الأمر وضع فص    

عليها القضاء المستعجل وتحديد المحاكم التي تتولى النظر في هذه الدعاوى ، فكان تقسيم هـذا                

  :الفصل إلى مبحثين اثنين وهما على النحو التالي 

  

  . الاختصاص النوعي في الدعاوى المستعجلة :الفصل الثاني 

o الاستعجال :ولالمبحث الأ .  

  .تعريف الاستعجال: المطلب الأول 

 .تقدير الاستعجال : المطلب الثاني 

  شروط الاستعجال: المطلب الثالث 

o المحكمة المختصة نوعيا بالقضاء المستعجل:المبحث الثاني . 

  .المحكمة المختصة بالفصل في المسائل المستعجلة: المطلب الأول 

 .ب بالقضاء المستعجل أو تبعيته أثر استقلال الطل: المطلب الثاني 
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  المبحث الأول
 

الاستعجـــــــــــــــــــــــــ
 ال

  

  

  

  

  

  

  :تعريف الاستعجال : المطلب الأول 

    :تعريف الاستعجال في اللغة : أولاً   
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  :ورد في كتب اللغة في تعريف الاستعجال ما يلي 

  . البطء خلاف السرعة والعجلة العجل •

   .العجلة وطلب الاستحثاث بمعنى واحد والتعجل والإعجال الالاستعج •

 . استحثه إذا تعجيلا وعجله أعجله •

  . الأمر في يعجل أن وأمره حثه الرجل واستعجل وتعجل عجل •

tΒuρ šn=yfôã$! *﴿ تعالى وقوله • r& ⎯ tã y7 ÏΒöθs% ﴾ ) يقـال  سبقتهم كيف أي ) . ، سورة طه     ٨٣ 

   .تقدمته أي واستعجلته له فعجلت أعجلني

 . يمهله ولم به أخذه إذا بذنبه وعاجله •

  . أيامه نفاد لسرعة شعبان العجلان •

 . السهم سرعة عجلى وقوس •

ــه • ــبقه عجل ــه س ــتعجله وأعجل ــل وفي اس ــز التتري Ο ﴿ العزي çFù=Éftã r& z ö∆r& öΝ ä3 În/ u‘ ( ﴾            

 وأعجلتـه  سبقته أي الشيء عجلت تقول الفراء قال ،    أسبقتم أي)   ، سورة الأعراف     ١٥٠( 

  . استحثثته

  . تمام لغير ولدها ألقت الناقة وأعجلت •

 والإعجال معجل والولد معجلة فهي أعجلت وقد إناه قبل ولدها تضع التي الحوامل من والمعجال •

 في رجله الرجل ألقى إذا التي والمعجال عليه استوائه قبل الراكب ركبه إذا البعير يثب أن السير في

    .ووثبت قامت زهاغر

  . والمعجل بالإعجالة أهله يأتي الذي والمتعجل والمعجل الحمل أول في مدركة معجال ونخلة •

 . عليهم تروح أن قبل الغنم أصحاب إلى المرعى من الراعي يحمله لبن هي ليقف العجالة أما •

 بـسويق  يعجـن  تمر والعجول والعجال،   أكله يستعجل والتمر الحيس من الكف جماع العجال •

  . أكله فيتعجل

 به استعجل ما والعجل والعجالة كاللهنة الغذاء قبل به استعجل ما والعجول العجال ثعلب وقال •

  . الغذاء إدراك قبل فقدم طعام من
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 يتعبه لا مما الراكب تزوده ما والعجالة بسويق تمر الراكب وعجالة شيء من تعجلته ما والعجالة •

  . المعالج الطعام من ذلك سوى عما يعجله السفر لأن أو لهيستعج لأنه والسويق كالتمر أكله

  . وسرعة عجل في المشيء من ضربان والعجيلى والعجيلة •

  . عجلة على طبخته اللحم وعجلت •

  . جزعا وذهاا جيئتها في لعجلتها الثكلى ولدها فقدت التي الواله والإبل النساء من والعجول •

  . أمله إدراك عن به نزلت من تعجل لأا ، المنية والعجول •

 مختـصرات  والمعاجيـل ،   قدمت أي كذا الثمن من له وعجلت وكذا كذا الكراء من وتعجلت •

 .١ أقرب فإا الطريق معاجيل خذ يقال الطرق

وبتأمل ما ورد في التعريفات اللغوية نجد أن كلمة الاسـتعجال تـدل علـى الـسرعة والمـسابقة            

  .لتقدم والاستحثاث وعدم الإمهال والاستعجال وا

  .وذا نعرف مدى التوافق بين التعريف اللغوي والنظامي للاستعجال   

                                                 
   .٤٢٩ - ١١/٤٢٥، ) مرجع سابق ( ، )عجل (  الجذر -ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب  1 
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 ٥٨

  : الاستعجال في النظام مفهوم: ثانياً 

  :جاء للاستعجال تعريفات عديدة منها 

الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه ، والذي يلزم درؤه بسرعة لا تكون عادة في التقاضـي                  " 

  " .رت مواعيده العادي ولو قص

ضرورة الحصول على الحماية القانونية العاجلة التي لا تتحقق من اتباع الإجراءات العاديـة للتقاضـي                " 

  " .نتيجة لتوافر ظروف تمثل خطرا على حقوق الخصم أو تتضمن ضررا قد يتعذر تداركه وإصلاحه 

لوقت لو ترك حتى يفصل فيـه      إجراء لضرورة ملجئة لوضع حد مؤقت لها يخشى على الحق فيه بمضي ا            " 

  " .القضاء الموضوعي 

يتحقق الاستعجال كلما توافر أمر يتضمن خطرا داهما أو يتضمن ضررا قد لا يمكن تلافيـه إذا لجـأ                   " 

  " .الخصوم إلى القضاء العادي 

 ـ                 "  ور الاستعجال ليس مبدأً ثابتا مطلقا ، بل حالة تتغير بتغير ظروف الزمان والمكان ، تتلازم مـع التط

  " .الاجتماعي في الأوساط والأزمنة المختلفة 

الخطر المحدق بالحق والمطلوب رفعه بإجراء وقتي لا تسعف فيه إجراءات التقاضي العادية ، ويتحقـق                " 

ركن الاستعجال إذا استبان لقاضي الأمور المستعجلة أن الإجراء الوقتي المطلوب منه اتخاذه محافظة على               

  " .ر لا يحتمل الانتظار حتى يعرض أصل التراع على قضاء الموضوع الحق الذي يخشى عليه أم

الخطر الداهم المحدق ، أو هو الخطر الذي يلحق بالمدعي ضررا لا يمكن إدراكه باللجوء إلى إجـراءات                  " 

التقاضي العادية ، والأمر في تقدير توافر هذا الشرط أو الركن متروك للقاضي المستعجل حسب ظروف                

والعبرة في تحقق ركن الاستعجال ليس فقط بتوافره وقت رفع الـدعوى بـل              . ض عليه   كل حالة تعر  

   .١"باستمراره حتى صدور الحكم فيها أيضاً 

  " .الخطر المباشر الذي لا يكفي في اتقائه رفع الدعوى بالطريق المعتاد حتى مع تقصير المواعيد " 

 إذا لم يكن من شأنه المساس بالموضوع        – المؤقت   أنه يوجد في كل حالة يؤدي فيها التأخير في الإجراء         " 

  " . إلى تعريض مصالح أحد الخصوم للضرر أو إلى فوات المصلحة وضياع الحق فضلا عن زوال المعالم –
                                                 

   .٢٠-١٨ط ، ص.،  أحكام وآراء في القضاء المستعجل،دار المطبوعات الجامعية،الاسكندرية،ب١٩٨٩هرجه ، مصطفى مجدي ،  1
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 ٥٩

  " .الضرورة الداعية إلى اتخاذ الإجراء المؤقت المطلوب " 

   " .هو الحالة التي يكون من شأن التأخير فيها وقوع ضرر لا يمكن إزالته" 

   .١"الخطر العاجل الذي لا يجدي في اتقائه الالتجاء إل القضاء العادي " 

الفصل قضائيا بإجراءات سريعة في طلب اتخاذ إجراء وقتي لمنع وقوع ضرر يتعذر إصـلاحه بفـوات                 " 

الوقت بشرط أن لا يمس هذا الإجراء أصل الحق المتنازع بشأنه، وفي طلب الفصل في الإشكالات المتعلقة                 

   .٢ "بتنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ بشرط عدم التعرض لتفسيرها

وبالنظر إلى التعريفات السابقة للاستعجال في النظام يتبين أن التعريف الـشامل للاسـتعجال في     

  :النظام ينبغي أن تتوافر فيه القيود التالية 

  . بالحق المراد المحافظة عليه ٣وجود خطر محدق •

وهذا هـو القيـد     . اء السريع لدرء هذا الخطر حتى لا يقع فيتعذر تداركه وإصلاحه            اتخاذ الإجر  •

الرئيس ، وذلك لأنه بتأمل كثير من التعريفات المذكورة ، نجد أا لا تعرف الاستعجال ذاتـه ،                  

وإنما هي تتناول بالتعريف الحالة التي يوجد فيها الخصوم ، والتي تدفع المدعي إلى الالتجـاء إلى                 

ضاء المستعجل ليطلب اتخاذ إجراء مؤقت يكفل له الخروج من المركز الموجود فيه ، أو مركز                الق

   . ٤سيوجد فيه إذا لم يسارع في اتخاذ هذا الإجراء الوقتي في ذلك الوقت

  .لا يحصل درء هذا الخطر من خلال إجراءات التقاضي العادي وحتى يفصل في أصل الموضوع  •

   .يكون درء هذا الخطر وقتياً •

ليس له وضع ثابت بل يتغير بتغير ظروف الزمان والمكان ويتلازم مع التطـور الاجتمـاعي في                  •

الأوساط والأزمنة المختلفة ، فقد تكون هناك حالة في بيئة معينة تعطى صـفة الاسـتعجال ولا                 

  .تعطى هذه الصفة في بيئة أخرى 

                                                 
   .٤٨-٤٦، ص) مرجع سابق (  المستعجلة ، النمر ، أمينة مصطفى ، مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى 1
  ٤٢، ص) مرجع سابق ( علي ، محمد بك زكي ، قضاء الأمور المستعجلة ،  2
اللائحة التنفيذية لنظام . [ أن الاعتداء على الحق لم يقع ، غير أن هناك قرائن معتبرة تدل على قرب وقوعه : المراد بالخطر المحدق  3
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 ٦٠

 صـدور الحكـم في المـسألة        استمرار وجود الخطر على الحق مع ضرورة معالجته بسرعة حتى          •

  .المستعجلة ، فلا يكفي وجود الخطر فقط أثناء رفع الدعوى فقط 

  



  الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية مقارنة
 

 ٦١

  :١تقدير الاستعجال : المطلب الثاني 

  :باستعراض بعض ما كتب حول هذا الموضوع ترد علينا التساؤلات التالية 

لا يقـع فيتعـذر   من يملك حق التقدير في اتخاذ الإجراء السريع لدرء الخطر المحدق بالحق حـتى     .١

  تداركه وإصلاحه ؟ وما حدود السلطة في ذلك ؟

  تقدير الاستعجال في المسائل المستعجلة ؟ب المعتبرما حدود الوقت  .٢

  كيف يتم تقدير الاستعجال في المسائل المستعجلة ؟ .٣

هل يخضع تقدير الاستعجال من صاحب الصلاحية في المسائل المستعجلة إلى حكـم الجهـات                .٤

  الرقابية ؟

 تتضح لنا هذه المسائل المتعلقة بتقدير الاستعجال فـإن الإجابـة عـن هـذه التـساؤلات                            وحتى

  :هي كالتالي 

 الذي يملك حق التقدير في اتخاذ الإجراء السريع لدرء الخطر المحدق بالحق حتى لا يقع فيتعذر                 :أولاً  

 أو ابتداءً حـسب الاختـصاص       تداركه وإصلاحه هو القاضي الذي أحيلت إليه دعوى الاستعجال تبعاً         

فهو يقوم بعملية تقرير وصـف قـانوني        . وله في ذلك سلطان واسع غير مقيد بضوابط معينة          . النوعي  

لوقائع معينة يستخلصها هو وتخضع لتقديره ، ويقوم بعملية تكييف الواقع في الدعوى ويقـرر مـا إذا                  

  .ن وصفها بوصف الاستعجال أم لا كانت الظروف والوقائع والمركز الذي يوجد به الخصوم يمك

 ولا   على اختصاص القضاء المستعجل في نظر نزاع معين لا يكفي وحـده            الخصوماتفاق  وعليه فإنّ   

  .الاستعجال  لوجود يعتبر

، واستند  ) وقت رفع الدعوى المستعجلة     (  ذهب رأي إلى أن العبرة في تقدير الاستعجال هو           :ثانياً  

لدعوى وأساسها هو رفع الدعوى ، فإذا بني الاستعجال على الأساس في            بذلك على أن أول إجراءات ا     

  .الدعوى كان تقديره صحيحا 

                                                 
  . وما بعدها ٥٨، ص) مرجع سابق ( النمر ، أمينة مصطفى ، مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة ،  1
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 ٦٢

، فلا عـبرة    ) وقت نظر الدعوى المستعجلة     ( وذهب رأي آخر إلى العبرة في تقدير الاستعجال هو          

دق بـالحق   بكون الاستعجال موجودا أثناء رفع الدعوى المستعجلة ، واستند بذلك على تحقق الخطر المح             

  .المبرر لإصدار الحكم 

، ) وقت الحكم في الدعوى المـستعجلة       ( وذهب رأي ثالث إلى أن العبرة في تقدير الاستعجال هو           

لأن هذا التقدير لو زال قبل الفصل والحكم في الدعوى فكيف سيصدر الحكم الذي هو النتيجـة الـتي                   

 نعتبر هذا التقدير كانت جميع إجراءات الدعوى        تؤدي إليها جميع إجراءات الدعوى ، وعليه فإننا إذا لم         

  .بلا فائدة لعدم تحقق النتيجة المبنية على هذه الإجراءات 

وبالنظر إلى تحديد معنى الاستعجال في القضاء المستعجل وأنه اتخاذ الإجراء السريع لدرء الخطر المحدق               

العـبرة في تقـدير الاسـتعجال               بالحق حتى لا يقع فيتعذر تداركه وإصلاحه ، فإن الباحث يـرى أن              

 ويقوم القاضي باعتبار ذلك حسب الاختصاص ، ويؤيد ذلك أنه كمـا             ١)جميع مراحل الدعوى    ( هي  

ذكر في تحديد معنى الاستعجال في القضاء المستعجل ، فإننا نفهم أن هذا الإجراء السريع المُتخذ مقيـد                  

ته بإجراءات القضاء العادي ، وعليه فإنه لا بد من اعتبار           بدرء الخطر المحدق بالحق والذي لا يمكن معالج       

  .وجود هذا القيد في جميع مراحل الدعوى حتى يسوغ للقاضي اتخاذ هذا الإجراء السريع 

ويؤيد ذلك أيضا أن الاستعجال شرط اختصاص من النظام العام يجوز إبداؤه في أي مرحلة تكـون                 

نظر في كل مرحلة من مراحل الدعوى إلى وجود هذا القيد حـتى             عليها الإجراءات ، مما يفيد أنه يتم ال       

  .يحكم فيها 

ومما يترتب على ذلك أنه لو فُقد القيد في أحد مراحل الدعوى وحكم بناءً على ذلك ، ثم ظهر توفر                    

القيد مرة أخرى لتغير ظروف القضية ، فإنه يجوز طلب الاستئناف لإعادة النظر في القضية واعتبارها في                 

  .م المسائل المستعجلة حك

كما يترتب على ذلك أيضاً أنه لا عبرة بالتراخي في رفع الدعوى المستعجلة من قبل الخـصوم ، إذْ                   

العبرة في توافر القيد الذي ينبني عليه اعتبار الدعوى من المسائل المستعجلة وهو درء الخطر المحدق بالحق                 

                                                 
   .٢٦-١/٢٥، ) مرجع سابق ( لأمور المستعجلة ، بيومي ، صلاح الدين وآخرون ، الموسوعة في قضاء ا: انظر  1
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 ٦٣

وعليه فإن لا عبرة ذا التراخي إلا إذا أدى         . من عدمه   والذي لا يمكن معالجته بإجراءات القضاء العادي        

  .إلى زوال صفة الاستعجال من الدعوى بعد أن كانت موجودة 

ويختم الباحث هذه الجزئية إلى التنبيه إلى أن الاستعجال واعتباره في المسألة إذا كان مفترضا بـنص                 

وإنما يكـون شـرط لقبـول       . تصاص  القانون فلا محل للنظر في توافر الاستعجال من عدمه كشرط اخ          

ما لم يرد في النص القانوني المذكور على اشـتراط وجـود            . الدعوى لدى القاضي المستعجل من عدمه       

شرط الاستعجال ، فإنه والحالة هذه لا بد من البحث عن توافر هذا الـشرط في الـدعوى كـشرط                    

  . اختصاص 

قدير الاستعجال في المسائل المـستعجلة هـي         الأمور التي يستخلص منها صاحب الصلاحية ت       :ثالثاً  

طبيعة الحق المطالب به ، والظروف المحيطة بالدعوى ، وظاهر الوقائع الدعوى المرفوعة أمامها أو مناقشة                

  .الطرفين في الجلسة 

  .وبناء على ذلك فإن تقدير القاضي المستعجل لذلك يختلف من حالة إلى أخرى 

كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر الاستعجال في الدعوى ،          ولقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ     

ومثال ذلك انتقاله إلى مكان التراع للمعاينة ، فللقاضي المستعجل أن يصدر من الأحكام التمهيديـة أو                 

  .التحضيرية ما يراه لازماً لاستظهار الاستعجال في الدعوى 

من قبل المحكمة المختصة ، وبناء على ذلك فـإن           الأصل أن كل وصف قانوني يخضع للرقابة         :رابعاً  

قاضي الأمور المستعجلة عندما ينظر إلى الوقائع والظروف المحيطة بالقضية ويصفها بناء على ذلك بأن لها                

  :صفة الاستعجال أو ينفي عن هذه القضية هذه الصفة فإنه يخضع لرقابة المحكمة المختصة ، وتعليل ذلك 

 وصفا قانونياً من عناصر اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام كما أن وصف الاستعجال يعتبر .١

  .سبق ذكره ، وهذا لا شك يخضع للرقابة 

أن الاستعجال معيار مرن وغير محدد ومتطور ، وعليه فإن القاضي غير مقيد بضوابط أثنـاء                 .٢

ر لتساعد على   اعتبار هذا المعيار من عدمه ، وهذا مما يؤكد أهمية الرقابة على اعتبار هذا المعيا              

ضبط ذلك ، خصوصاً إذا كانت الجهة الرقابية تتماشى من جانبها مع المعايير الجديدة للعصر               

الحديث وتأخذ ذلك بعين الاعتبار أثناء رقابتها على الأحكام الـصادرة المتعلقـة باعتبـار               

  . الاستعجال من عدمه في الدعاوى 
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 ٦٤

  :شروط الاستعجال : المطلب الثالث 

ا سبق أن المراد بالاستعجال هو الإجراء الذي يتم اتخاذه لحماية الحق من الخطر المحدق به ،       لقد تبين مم  

  .وذلك بتجاوز الإجراءات المتبعة في القضاء العادي 

وحتى يتمكن القاضي المختص من قبول الدعوى وتقرير اتخاذ إجراء الاستعجال عليها ، فإنه لا بـد                 

  .ك وتسمح له به من توافر بعض الشروط التي تجيز ذل

  :إذا فإن هذا المطلب يجيب على التساؤل التالي 

ما الشروط التي يجب أن تتوافر حتى يقبل القاضي المختص الدعوى ويعتبر لها حكم الاسـتعجال      

  .ويتخذ بناء على ذلك الإجراء المناسب ؟ 

  :وللإجابة على هذا التساؤل فإن هذه الشروط هي 

صرت مواعيده لأن الأمـر      حياله إجراءات القضاء العادي حتى وإن قُ        ضياع الحق إذا اتخذت    :أولاً  

وكما سبق أن تمت الإشارة إليه فإن تحديد ذلك راجـع إلى نـاظر              . يتطلب فيها الاستعجال والسرعة     

  .القضية وله في ذلك السلطة الواسعة المبنية على الملابسات والظروف الوقائع المحيطة بالدعوى 

اس بأصل الحق ، فلا بد أن ينظر القاضي إلى مدى تأثير الحكـم المؤقـت الـذي                   عدم المس  :ثانياً  

سيصدره على هذه الدعوى ، أو مدى كون ظاهر المستندات غير كافٍ للفـصل في الإجـراء الـوقتي                   

المطلوب وأن الأمر بحاجة إلى بحث متعمق موضوعي يمس أصل الحق كتوجيه اليمين ، أو ثار نقاش بين                  

 ، وبناء على ذلك فلا يجوز للقاضـي  ١ديته بحيث يصعب ترجيح أحد الرأيين على الآخر      الطرفين تبين ج  

  .المختص أن ينظر في دعوى ويعطيها صفة الاستعجال مع وجود حكم سبق أن صدر فيها من قبل 

كما أنه يجب على قاضي الأمور المستعجلة أن ينظر في البينات المقدمة من الخـصوم لا لـيحكم في                   

ولكن ليتمكن من تحديد الطـرف الأجـدر بالحمايـة ويعتـبر ذلـك أثنـاء إصـدار            أصل الحق ،    

   .٢الحكم المستعجل

                                                 
   .٢٨-٢٧، ص) مرجع سابق ( هرجه ، مصطفى مجدي ، أحكام وآراء في القضاء المستعجل،  1
  .١٨٧، ص) مرجع سابق ( عبد اللطيف ، محمد ، القضاء المستعجل ،  2
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ويشير بعض شارحي القانون إلى أن هناك استثناءات ترد على هذا الشرط فيخـتص ـا القـضاء                  

  : ومنها على سبيل المثال  . ١المستعجل حتى ولو مس قضاؤه وحكمه أصل الموضوع

 في العقد الذي اتفق عليه شرط بفسخه رد التأخير في دفع الأجرة ، فإن القـضاء                 إذا ورد  •

المستعجل له طرد المستأجر عند مخالفته ، ولا يوجد هنا اعتداء علـى اختـصاص محكمـة                 

الموضوع لأن المستأجر تنازل بناء على موافقته على هذا الشرط عن حقه في الالتجاء لمحكمة               

  .الموضوع 

ح بين الخصوم أمام القضاء المستعجل ، فإنه يختص بالحكم بالتصديق عليه ولو             إذا حصل صل   •

اشتمل محضر الصلح على ما هو خارج عن اختصاص القضاء المستعجل ، لأن هذا الحكم لا                

  . يفصل في منازعات وإنما يوثق وقائع تمت أمامه 

، نه عند جميع فقهاء الشريعة وهذا الشرط متفق على مضمو   ،   ٢ وجود المصلحة لقبول الدعوى    :ثالثاً  

، ويتم تحديد قدر هذا النفع بما يحققه لمقاصد الشريعة          فلا بد أن يكون هناك نفع يعود من هذه الدعوى           

، ويشمل ذلك المصلحة المادية كجميع الحقوق المالية        والمال  والنسل  والنفس والعقل   هي الدين   والخمسة  

 ويشترط في هذه المصلحة أن تكون محمية مـن          .سان ومعنوياته   والمصلحة الأدبية التي تتعلق بكرامة الإن     

قفـالراجح  ) المـصلحة المرسـلة     ( بالاعتبار أو بالإلغـاء     ل الشارع ، فإن لم يتناولها النص الشرعي         ب         

   .٣أا محمية
ون لـصاحبه  لا يقبل أي طلب أو دفع لا تك    : ( أنه   ] ٤[ في نظام المرافعات الشرعية في المادة       قد جاء   و

فيه مصلحة قائمة مشروعة ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة  إذا كان الغرض من الطلب  الاحتيـاط                   
وإذا ظهر للقاضي أن الـدعوى      . لدفع ضرر محدق ، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند التراع فيه              

مـن   ] ٤/١[ لائحة التنفيذية   جاء في ال  و  ) .صورية  كان عليه رفضها ، وله الحكم على المدعي بنكال          
  ) .كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر :  يقصد بالمصلحة : (نفس النظام أنه 

                                                 
   .٧٩ - ١/٧٤، ) مرجع سابق (  ، بيومي ، صلاح الدين وآخرون ، الموسوعة في قضاء الأمور المستعجلة: انظر  1
  .٣٤٢-٣٣٨، ص) مرجع سابق ( النمر ، أمينة مصطفى ، مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة ،  2
  رسالة ماجستير ،   ، ، شرط المصلحة في دعوى الحقوق في نظام المرافعات الشرعية السعودي             ١٤٢٥اللحيدان ، محمد بن عبد االله ،         3

  .١٢٣-١٢٠ط ، ص.لعربية للعلوم الأمنية ، بجامعة نايف ا
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 يأ  دعوى كمـا لا يقبـل  يلا تقبل أ: " أنه  ] ٣ [في المادة في قانون المرافعات المصري كما جاء 

مصلحة شخـصية   فيهالا يكون لصحابه  ،  قانون آخريطلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أ

إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط  ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة . ومباشرة وقائمة يقرها القانون

المنفعة : ( ويقصد بالمصلحة    ... " . عند التراع فيه  ه  ستيثاق لحق يخشى زوال دليل    لدفع ضرر محدق أو الا    

، ومن ذلك نعلم    ) تي يجنيها المدعي من لجوئه إلى القضاء        القانونية التي لا تخالف النظام العام أو الآداب ال        

أن المصلحة يجب فيها أن تكون قائمة وأن تكون شخصية ومباشرة لرافع الدعوى وأن تكـون قانونيـة                 

، إلا أنه من خلال النظر إلى المادة السابقة فإنه يتبين الفرق بين اعتبار المصلحة في القـضاء                  ١ومشروعة  

ا في القضاء المستعجل ، حيث يكْتفى في القضاء المستعجل من وجود المصلحة المحتملة              العادي من اعتباره  

كأن يلجأ المدعي إلى القضاء المستعجل لطلب وقف الأعمال الجديدة التي لو تمت لأصبحت تعرضـا                ،  

 ـ           . للحيازة   دق أو  وهذه الإجازة والاكتفاء بالمصلحة المحتملة مناطها القانوني هو الاحتياط لدفع ضرر مح

   .٢الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند التراع عليه

 ،  ٣ عموما وهذا هو الرأي الراجح لدى شارحي القـانون         لقبول الدعوى  توافر شرط الأهلية     :رابعاً  

م الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في        ٢٠٠٠ لسنة   ١من قانون    ] ٢المادة  [ فقد ورد في    

 في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس        يتثبت أهلية التقاض  : ( أنه  مسائل الأحوال الشخصية    

   ) . لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية

وقـد رجـح    ،   ٤وقد اتفق فقهاء الإسلام رحمهم االله على اشتراط الأهلية للقيام بالتصرف الشرعي           

 ، وبناء على ذلك فإن الدعوى تصح مـن           في طرفي القضية   لناقصة رحمهم االله الاكتفاء بالأهلية ا     الحنفية

 عدم اشتراط الأهلية الكاملة إلا في المـدعى عليـه دون            المالكيةز المأذون له من وليه ، وذكر        الصبي الممي 

، كما استثنى الشافعية من شرط الأهلية الكاملة لطرفي القضية أن تسمع الدعوى على المحجـور                المدعي  

                                                 
   .٤٥ -١/٤٣، ) مرجع سابق ( بيومي ، صلاح الدين وآخرون ، الموسوعة في قضاء الأمور المستعجلة ، : انظر  1
   ) .١/٤٢( ، ) المرجع السابق ( بيومي ، صلاح الدين وآخرون ،  2
  .٣٤٤، ص) مرجع سابق ( ى المستعجلة ، النمر ، أمينة مصطفى ، مناط الاختصاص والحكم في الدعاو 3
  ط. ، كشاف القناع عن متن الإقناع ، المطبعة العامرة الشرفية ، مصر ، القاهرة ، ب١٣٩٩البهوتي ، منصور بن يونس ،  4
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، فتسمع الدعوى بالقتل على السفيه ، ونص الجنابلة على أن الدعوى علـى               يصح إقرارهم به     عليه فيما 

   .١تصح فيما يؤخذ به حال سفهه كدعوى الطلاق والقذفالسفيه 

أما ما يتعلق بالدعاوى المستعجلة فهناك رأي يقول أن لا حاجة لتوافر هـذا الـشرط في القـضايا                   

  : المستعجلة ، وتعليل ذلك 

 النوع من القضاء يتطلب السرعة التي تتعارض مع المطالبة بالأهلية لوجود الـشروط              أن هذا  •

  .الخاصة ا وكذلك بعض الإجراءات التي يجب اتباعها 

أن هذا النوع من القضاء لا علاقة له بأصل الحق ، والعبرة بالمصلحة المتوافرة ، فإذا وجدت                  •

  . القضية ولو لم توجد الأهلية المصلحة اتخذ الإجراء المؤقت وفق ما يراه ناظر

 ، فلا بد أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المعتدى            ٢ توافر الصفة في رافع الدعوى     :خامساً  

 فيكون عليه والمراد حمايته أو من يقوم مقامه بناء على وكالة شرعية مكتملة الإجراءات وسارية المفعول ،       

 فإن كان صاحب الحق      ، عي والمدعى بالترافع أمام القضاء    مخولا للمد للطرفين شأن يقره الشرع ويعتبره      

شخصاً اعتبارياً كالحكومة والشركة فيجب أن يتحقق الشرط المذكور فيمن يمثله وفقاً للأنظمة أو لعقد               

التأسيس ، ومع ذلك فإن الصفة المطلوب وجودها في القضاء العادي تختلف عن الصفة المطلوب وجودها              

 حيث توجد حالات يثبت فيها بطريق القطع ومن ظاهر الحال أن الخصم لا صفة               في القضاء المستعجل ،   

له ، إلا أن ظروف الدعوى ودواعي الاستعجال فيها تجعل الدعوى مقبولة ، فمثلا المستحق في الوقـف                  

ليست له صفة معتبرة في تمثيله لأنه ليس صاحب الحق ولا يقوم مقامه ، لكنه يملك رفع دعوى مستعجلة                   

تعيين حارس قضائي على أعيانه إذا اقتضت الضرورة ذلك كأن يموت الناظر ولم يكن آخر بدلا                بطلب  

وكذلك يملك الزوج رفع الدعوى ضد الطبيب الذي قام بمعالجة زوجته معالجة أدت إلى الإصابات               . عنه  

   .٣وذلك بصفة الزوج القائم بالنفقة على زوجته وعلاجها. نتيجة حصول الخطأ من الطبيب 

   
                                                 

، ) مرجـع سـابق     ( اللحيدان ، محمد بن عبد االله ، شرط المصلحة في دعوى الحقوق في نظام المرافعات الـشرعية الـسعودي ،                      1
   .١٠٤-١٠٣ص
   ) .٣٤٧ – ٣٤٦ص ( ، ) المرجع السابق ( النمر ، أمينة مصطفى ،  2
  .١/٤٨، ) مرجع سابق ( بيومي ، صلاح الدين وآخرون ، الموسوعة في قضاء الأمور المستعجلة ،  3
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  : المحكمة المختصة بالفصل في المسائل المستعجلة : المطلب الأول

 حسب نظام المرافعـات الـشرعية الـسعودي ولوائحـه              –إن الحكم في الدعاوى المستعجلة        

ص المحلي والاختصاص النوعي والاختـصاص       يكون من قبل المحاكم المختصة وفق الاختصا       –التنفيذية  

القيمي ، وقبل الحديث عن المحكمة المختصة بالفصل في المسائل المستعجلة لا بد أن نتعرف على المـراد                  

  .والاختصاص الموضوعي والاختصاص القيمي ) المكاني ( بالاختصاص المحلي 

ن محاكم طبقة معينة من ولايـة    نصيب المحكمة الواحدة م    : " هو) المكاني  ( فالاختصاص المحلي     

القضاء ، وذلك وفقاً لموقعها الجغرافي من إقليم الدولة ، ويعبر عنه بدائرة اختصاص المحكمة فتهتم قواعد                 

الاختصاص المحلي بتوزيع القضايا على أساس إقليمي بين مختلف المحاكم من نفس النـوع والمنتـشرة في                 

   .١"ربوع البلاد 

توزيع العمل بين طبقات المحاكم داخل الجهة القـضائية الواحـدة     : "  والاختصاص النوعي هو    

الخ ،  ... على أساس نوع الدعوى مدني ، تجاري ، أحوال شخصية ، ضرائب عمال ، مسائل مستعجلة                 

  . "وذلك بغض النظر عن قيمة الدعوى ذاا 

 المختصة بنظـر    مجموعة القواعد التي تستهدف إلى تحديد المحكمة       : " والاختصاص القيمي هو  

   .٢"الدعوى على ضوء قيمتها 

  :وبالنظر إلى النظام المذكور ولوائحه التنفيذية فإن المحاكم المختصة هنا على النحو التالي 

 تقام الدعوى المستعجلة بناء على الأصل في بلد المدعى عليه           :من جهة الاختصاص المحلي     :أولاً  

البلد الذي يكون فيه الأكثرية ، فإن تساوى عددهم في أكثر ، فإن كان المدعى عليه أكثر من واحد ففي      

تقام الدعوى في المحكمة التي يقع      : ( ونصها   ] ٣٤المادة  [ من بلد فالمدعي على الخيار ، وذلك بناء على          

في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه فإن لم يكن لـه محل إقامة في المملكة  فيكون الاختـصاص                   

وإذا تعدد المدعى عليهم ، كان الاختصاص       .  يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي         للمحكمة التي 

                                                 
 ١٨٢، ص ) مرجع سابق ( عبد التواب ، معوض ، المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة ،  1
   .١٦٨-١٦٧ص، ) المرجع السابق ( د التواب ، معوض ، عب 2
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للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية ، وفي حال التساوي ، يكون المدعي بالخيار                 

  ) .في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم 

 دائرا موطن المـدعى      يقع في  لمحكمة التي فتقام الدعاوى المستعجلة في ا    : ن المصري   أما في القانو  

 ختصاص للمحكمة الـتي الا وإذا تعدد المدعى عليهم كان ، ذلك ينص القانون على خلاف عليه ما لم

 يكـون الاختـصاص   طلب اتخاذ إجراء وقـتي  فى الدعاوى المتضمنةو .  دائرا موطن أحدهميقع في

وفى   دائرـا  أو المحكمة المطلوب حصول الإجـراء في        دائرا موطن المدعى عليه     يقع في   التي للمحكمة

  دائرا يجرى فيالمتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي المنازعات المستعجلة

  .التجارية المصري من قانون المرافعات المدنية و ] ٥٩[ و  ] ٤٩[ وذلك بناء على المواد  . التنفيذ

 بناء على الأصل في     - المستعجلة وغيرها    - تقام الدعاوى عموما     :من جهة الاختصاص النوعي     

المحاكم العامة فيما يخرج عن اختصاص المحاكم الجزئية ، لأن الأصل أن المحاكم العامة ليس لهـا نطـاق                   

 والدولي في ذلك ، وما ذكر بنـاء         نوعي محدد بخلاف المحاكم الجزئية ، ويجب مراعاة الاختصاص القيمي       

تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة           : ( ونصها   ] ٢٩[ على المادة   

التدابير الوقتيـة  : ( ونصها  ] ٢٩/٢[ ولائحتها التنفيذية ) . ؛ ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية        

يتخذها القاضي للنظر في الحالات المستعجلة بصورة وقتية ، حتى يصدر الحكم في             الإجراءات التي   : هي  

   ) ) .٢٤٥ ـ ٢٣٤( مثل ما جاء في المواد . الدعوى الأصلية 

من غير إخلال بما يقضي به ديوان المظالم ، تختص          : ( ونصها   ] ٣٢[ وكذلك ما ورد في  المادة       

وما ورد مـن الاختـصاص      ... ) اختصاص المحاكم الجزئية    المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن       

   ] .٣١[ النوعي للمحاكم الجزئية وتحديد الدعاوى الخاصة ا كما في المادة 

بتدائية قاض من قضاا ليحكم بصفة مؤقتـة  الا  مقر المحكمةيندب فيف: أما في القانون المصري 

 خارج دائـرة    أما في  ،   شى عليها من فوات الوقت     يخ المستعجلة التي   المسائل ومع عدم المساس بالحق في    

وذلك بنـاء علـى      . الجزئية ختصاص لمحكمة الموادبتدائية فيكون هذا الا ا مقر المحكمة الاالتي المدينة

 تختص محاكم: ( ونصها  ] ٣٤[ والمادة . من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري  ] ٤٥[ المادة 



  الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية مقارنة
 

 ٧١

غير مختصة بالدعوى   الجمهورية ولو كانتفي تنفذ التيبالإجراءات الوقتية والتحفظية الجمهورية بالأمر 

   ) .الأصلية

 بناء على الأصل في     - المستعجلة وغيرها    - تقام الدعاوى عموما     :من جهة الاختصاص القيمي     

تعلقة بعقـد   المحاكم العامة في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن عشرين ألف ريال سعودي ، أو الدعوى الم               

إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر  بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرين ألف                    

ريال ، أو المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر  بشرط ألا تتضمن                     

من غير إخلال بما    : ( ونصها   ] ٣١[  المادة   وما ذكر بناء على   . المطالبة بما يزيد على عشرين ألف ريال        

يقضي به نظام ديوان المظالم ، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقاريـة ، تخـتص                   

  :المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية 

  .دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها   -أ  

 عشرة آلاف ريال ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمـة             الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على      -ب  

  .الدعوى 

 الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر  بشرط ألا تتضمن المطالبة                   -ج  

  .بما يزيد على عشرة آلاف ريال 

 ألف ريال في الـشهر  بـشرط ألا           الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على           -د  

  .تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال 

من هذه المادة ، وذلك بقرار      ) ب ، جـ ، د      ( ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات         

 ـ    ) . من مجلس القضاء الأعلى يئته العامة بناء على اقتراح من وزيـر العـدل                ة     ومـا ورد في اللائح

من هـذه المـادة     ) ب ، ج ، د      ( المبالغ المنصوص عليها في الفقرات      : ( ونصها   ] ٣١/١١[ التنفيذية  

 ١٨٢٥/ت/١٣هـ المعمـم بـرقم    ٢٣/٦/١٤٢٢ وتاريخ ٢٠بقرار مجلس القضاء الأعلى رقم      [ عدلت  

  ) .إلى مبلغ عشرين ألف ريال فما دون ] هـ ١٤/٧/١٤٢٢وتاريخ

 الـدعاوى المدنيـة   بالحكم ابتـدائياً في  تختص محكمة المواد الجزئيةف: أما في القانون المصري 

ذا كانت قيمـة الـدعوى لا   إنتهائياً اجنية ويكون حكمها   لا تجاوز قيمتها خمسة آلافوالتجارية التي
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 الإفـلاس  بتدائية من اختصاص شامل فيعدم الإخلال بما للمحكمة الا تجاوز خمسمائة جنيهاً وذلك مع

قـانون نظـام    ] ٤٣ – ٤٢[ وذلك بناء على المواد  . ذلك مما ينص عليه القانون  وغيريوالصلح الواق

  .المرافعات المدنية والتجارية المصري 
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  :أثر استقلال الطلب بالقضاء المستعجل أو تبعيته : المطلب الثاني

  :تقديم الدعوى المستعجلة مستقلة عن الدعوى الخاصة بأصل الموضوع : أولاً 

 الدعوى المستعجلة مستقلة قبل المنازعة في الموضوع ، فهي خاضعة للاختـصاص             إذا قدمت 

المحلي والنوعي والقيمي الذي تمت الإشارة إليه في المطلب السابق كما في نظام المرافعات الـشرعية                

 السعودي وقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، فبناء على ما ذكر في نظام المرافعات الشرعية              

لو أقيمت دعوى بطلب المنع من السفر مؤقتا حتى يفصل في أصل الحـق بعـد رفعـه                  : السعودي  

للمحكمة المختصة بالموضوع ، فإن هذه الدعوى تقام حسب الاختصاص المحلي في بلد المدعى عليه               

، فإن كان منعه للسفر للمنازعة في مبلغ قدره أقل من عشرين ألف ريال ، فإن هذه الدعوى تقـام                    

ب الاختصاص النوعي والقيمي في المحكمة الجزئية ، فإن كان منعه للسفر للمنازعة في مبلغ قدره                حس

أكثر من عشرين ألف ريال ، فإن هذه الدعوى تقام حسب الاختصاص النوعي والقيمي في المحكمة                

  .العامة 

  :تقديم الدعوى المستعجلة تبعاً للدعوى الخاصة بأصل الموضوع : ثانياً 

هنا أن ترفع الدعوى المستعجلة أثناء أو بعد رفـع الـدعوى الخاصـة بالموضـوع                     والمراد  

  .المتعلق ا 

وفي هذه الحال فإن الدعوى المستعجلة تكون خاضعة لما خضعت لـه الـدعوى الخاصـة                

فالقاضي الذي ينظر الدعوى الأصلية هنا هو الذي ينظـر الـدعوى            . بالموضوع من اختصاصات    

  .جراءات المنصوص عليها في النظام المستعجلة وفق الإ

مـن نظـام المرافعـات الـشرعية الـسعودي                    ] ٢٣٣[ ويدل على ذلك ما ورد في المـادة         

تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من              : ( ونصها  

ر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواء رفـع طلـب           فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها ، ولا يؤث       

  ) .الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية 

لكل مدع بحق على آخـر أثنـاء نظـر          : (من نفس النظام ونصها      ] ٢٣٦[ وما ورد في المادة     

  ... ) . الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع 
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واللائحـة        ]  ٣١/٦[ ورد في اللائحة التنفيذية لنظـام المرافعـات الـشرعية الـسعودي              وما

دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استردادها المتعلقة بالمنقول         : ( ، ونصها    ] ٢٣٤ / ٤[ التنفيذية  

يـة         إذا رفعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع تخـتص بنظرهـا المحكمـة الجزئ                

أما إذا رفعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية ، أو بعد رفعها كطلب عـارض                ) . ٣١( وفق المادة   

   ) ) .٢٣٣( فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية في الموضوع وفق المادة 

 بطريـق   أما القانون المصري فقد بين أن محكمة الموضوع مختصة بالمسائل المستعجلة إذا رفعت لها             

من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، ونصها  ] ٤٥[ ويدل على ذلك ما ورد في المادة  . التبعية  

 بتدائية قاض من قضاا ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المـساس بـالحق في  الا  مقر المحكمةيندب في: ( 

 ا مقر المحكمـة  التي ج دائرة المدينة خارأما في .  يخشى عليها من فوات الوقتالمستعجلة التي المسائل

محكمـة   على أن هذا لا يمنع مـن اختـصاص   . الجزئية ختصاص لمحكمة الموادبتدائية فيكون هذا الاالا

من نفس القـانون   ] ٦٠[ وما ورد في المادة  ) . الموضوع أيضاً ذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية     

علـى أنـه يجـوز     . الطلبات العارضة الدعوى الأصلية بالفصل فيتنظر تختص المحكمة التي : (ونصها 

ذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إالضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة   طلبللمدعى عليه في

   ) .جلبه أمام محكمة غير محكمته إلا بقصد

  :ما يخرج عما ذكر : ثالثاً 

فالمحكمة المختصة هنا   :  أمام القضاء مستقبلاً     طلب إثبات معالم واقعة محتمل أن تصبح محل نزاع        

هي التي تقع العين في نطاق اختصاصها وليست المحكمة المختصة بالموضوع حسب الاختصاص المحلـي               

من نظام المرافعات الشرعية الـسعودي       ] ١١٦[ ويدل على ذلك ما ورد في المادة        . والنوعي والقيمي   

إذا كان طلب المعاينة سابقاً لرفع الدعوى الأصلية ، فالمحكمة          : ( ونصها   ] ١١٦/٣[ ولائحتها التنفيذية   

من قـانون    ] ٥٠[ وما ورد في المادة     ) . المختصة بنظره هي المحكمة التي تقع العين في مشمول ولايتها           

في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيـازة يكـون         : (المرافعات المدنية والتجارية المصري ، ونصها       

  ) . تصاص للمحكمة التي يقع في دائرا العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة الاخ
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 أنواع الدعاوى المستعجلة
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  :تمهيد 

بعد أن تعرض الباحث في الفصل السابق إلى أهم الجوانب المتعلقة بصفة الاستعجال الـتي تميـز                 

ه ، وهي معنى الاستعجال اللغوي والنظامي وكيفية تقديره ، والشروط التي لا             القضاء المستعجل عن غير   

  .بد وجودها حتى يمكن تطبيق مبدأ الاستعجال على الدعوى 

  .تصة بنظر الدعاوى المستعجلة وأثر استقلال الدعوى وتبعيتها على ذلك المخوكذلك المحاكم 

تعجلة التي حددها نظام المرافعات الشرعية      كان لزاماً على الباحث أن يتحدث عن الدعاوى المس           

  .السعودي 

 مباحث ، كل مبحث يكون الحديث فيه عن نوع          ثمانيةوقد اقتضى الأمر تقسيم هذا الفصل إلى        

 ، وهي على النحـو       بعد ذكر ما يميز القضاء المستعجل      من أنواع الدعاوى المستعجلة المذكورة في النظام      

   :التالي 

  

o القضاء المستعجل  تمييز:المبحث الأول  

o  دعوى المعاينة لإثبات الحالة :الثانيالمبحث .  

o  دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استردادها :الثالثالمبحث .  

o  دعوى المنع من السفر :الرابعالمبحث .  

o  دعوى وقف الأعمال الجديدة :الخامسالمبحث .  

o  دعوى طلب الحراسة :السادسالمبحث .  

o  المتعلقة بأجرة الأجير اليومية  الدعوى:السابعالمبحث .  

o  دعاوى أخرى يعطيها النظام صفة الاستعجال :الثامنالمبحث . 
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 المبحث الأول
 
 

 تمييز القضاء المستعجل
  

  

  

  

  

  

  

  

بعد استعراض خصائص القضاء المستعجل التي يقوم عليها ، كان لزاماً على الباحث أن يجمـع                

ستعجل عن القضاء العادي ، حتى يكون هذا الأمر متتما لمـا ذكـر مـن        ويذكر أبرز ما يميز القضاء الم     

  .خصائص للقضاء المستعجل 

  :ولعل من أبرز ما يميز القضاء المستعجل عن غيره ما يأتي 

  :اختصاصه النوعي في الدعاوى : أولاً 



  الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية مقارنة
 

 ٧٨

رافعـات  من نظـام الم    ] ٢٣٤[ حدد المنظم الدعاوى التي تدخل في القضاء المستعجل كما في المادة            

  : الشرعية السعودي ، فقد جاء في المادة المذكورة 

  :تشمل الدعاوى المستعجلة ما يلي ( 

  .أ ـ دعوى المعاينة لإثبات الحال

  .ب ـ دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها

  .ج ـ دعوى المنع من السفر

  .د ـ دعوى وقف الأعمال الجديدة

  .هـ ـ دعوى طلب الحراسة

  .وى المتعلقة بأجرة الأجير اليوميةو ـ الدع

  ) .ز ـ الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال 

 ينـدب في  : ( أنه   ] ٤٥[ أما قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، فقد ورد فيه في المادة               

المستعجلة   المسائلق في قاض من قضاا ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحالابتدائية مقر المحكمة

، ويظهر من خلال ذلك أن القانون المصري وضع قاعدة عامة تحدد             )  يخشى عليها من فوات الوقت     التي

والواقع أنه ليس من السهل حصر الحـالات الـتي تـدخل في             . الدعاوى التي تخضع للقضاء المستعجل      

 قائمة بين الأفراد ، ومـا دامـت         الاختصاص العام للقاضي المستعجل ، فما دامت هناك حركة تعامل         

 دالمنازعات تقوم وتتجدد بينهم ، فإن اختصاص القاضي المستعجل في اتساع مستمر ، وأهميته باضـطرا               

وأثره العاجل في فض المنازعات والتخفيف من الأخطـار         . وذلك بالنظر إلى شدة اتصاله بالحياة العملية        

   .١المحدقة بالحقوق خشية ايارها

 تحديد ميعاد الحضور بأربع وعشرين ساعة مع جواز زيادته عليها عند الاقتضاء أو :ثانياً   

  : إنقاصه للضرورة القصوى التي يحددها ناظر الدعوى 

                                                 
   .١/٦٦، ) مرجع سابق ( بيومي ، صلاح الدين وآخرون ، الموسوعة في قضاء الأمور المستعجلة ،  1
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يكون ميعاد الحـضور في      ] : ( ٢٣٥[ كما في المادة     ورد في نظام المرافعات الشرعية السعودي     

 حالة الضرورة القصوى نقص هذا الميعاد بأمر مـن       الدعاوى المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة ، ويجوز في       

  ) .المحكمة 

مدة الأربع والعشرين ساعة هي المدة      : ( من نفس النظام     ] ١/٢٣٥[ وورد في اللائحة التنفيذية       

  ) .الأقل لطلب الخصم وتجوز الزيادة عليها عند الاقتضاء 

يرجـع في تقـدير الـضرورة       ( : من نفس النظام     ] ٣/٢٣٥[ كما ورد في اللائحة التنفيذية        

  ) .القصوى ايزة لنقص الميعاد إلى ناظر الدعوى 

ميعـاد  : ( ... أنه   ] ٦٦[ أما قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، فقد ورد فيه في المادة               

ه نقص هذا الميعاد وجعل  حالة الضرورةفيويجوز  ، المستعجلة أربع وعشرون ساعة  الدعاوىفيالحضور 

   ... ) .إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه من ساعة

جواز الاعتراض على الأحكام الصادرة في المسائل المـستعجلة اسـتقلالاً وفـق إجـراءات               : ثالثاً  

 أي قبل الاعتراض علـى الحكـم الـصادر في           –الاعتراض على الحكم الصادر في أصل الدعوى        

  :ييز  وخضوع ذلك لتعليمات التم-الموضوع 

لا يجوز الاعتراض علـى      ] : ( ١٧٥[ كما في المادة     ورد في نظام المرافعات الشرعية السعودي     

الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي ا الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على       

على الأحكام الوقتية   الحكم الصادر في الموضوع ، ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى و            

  ) .والمستعجلة قبل الحكم في الموضوع 

تطبق إجراءات الاعتراض علـى     : ( من نفس النظام     ] ١٧٥/٤[ كما ورد في اللائحة التنفيذية        

الأحكام الصادرة في أصل الدعوى ، وعلى الأحكام الصادرة بوقـف الـدعوى والأحكـام الوقتيـة                  

  ) .والمستعجلة 

طرق الاعتراض علـى    : ( أن   ] ١٧٣[ في المادة    رافعات الشرعية السعودي  كما ورد في نظام الم    

  ) .الأحكام هي التمييز والتماس إعادة النظر 
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يجوز  لا: ( أنه  ] ٢١٢[ أما قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، فقد ورد فيه في المادة   

 ي ا الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهيتنته تصدر أثناء سير الدعوى ولا  الأحكام التيالطعن في

 كلها ، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للخصومة

وفى الحالة الأخيرة  لى المحكمة المختصة ،إختصاص والإحالة  ، والأحكام الصادرة بعدم الايللتنفيذ الجبر

   ) .الطعن الدعوى أن توقفها حتى يفصل فيليها إيجب على المحكمة المحالة 

 المواد الأحكام الصادرة في يجوز استئناف: ( من نفس القانون أنه  ] ٢٢٠[ كما ورد في المادة   

   ) .أصدرا تيالمستعجلة أياً كانت المحكمة ال

 ينص أربعون يوماً ما لم ميعاد الاستئناف: ( من نفس القانون أن  ] ٢٢٧[ كذلك ورد في المادة   

 أصدرت  المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التيفي ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً القانون على غير ذلك

   ... ) .الحكم

شمول الحكم بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدوا حسب تقدير القاضي في الأحكام : رابعاً 

  :لجبرية من قبل الجهات التنفيذية الصادرة في الأمور المستعجلة ووجوب تنفيذ الحكم ولو بالقوة ا

يجب شمول الحكم بالتنفيذ     ] : ( ١٩٩[ كما في المادة     ورد في نظام المرافعات الشرعية السعودي     

 الأحكام الـصادرة في     - أ:  المعجل بكفالة أو بدوا حسب تقدير القاضي ، وذلك في الأحوال الآتية             

  ... ) .الأمور المستعجلة 

لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً قبـل اكتـساب         : ( من نفس النظام     ] ١٩٨[ كما ورد في المادة     

  ) .الحكم للقطعية ، إلا إذا كان التنفيذ المعجل مأموراً به في الحكم 

يقصد بالأحكام الصادرة في الأمور     : ( من نفس النظام     ] ١٩٩/٢[ وورد في اللائحة التنفيذية       

  .وهي الأمور المستعجلة التي سبقت الإشارة إليها  ) .  ) ٢٣٤( ما ورد في المادة : المستعجلة 
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 ٨١

على القاضي في المسائل المستعجلة     : ( من نفس النظام    ] ٢٣٣/٥[ كما ورد في اللائحة التنفيذية        

تضمين حكمه الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدوا حسب تقديره ، ويلزم الجهات التنفيذيـة  تنفيـذ                  

   )  ) . ١٩٩ - ١٩٨( ة وفق المادتين الحكم ولو بالقوة الجبري

يجـوز   : (أنه   ] ٢٨٦[ أما قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، فقد ورد فيه في المادة               
 يكون فيها التأخير ضاراً أن تـأمر بتنفيـذ           الأحوال التي   في أوالمواد المستعجلة     للمحكمة في 

ة يسلم الكاتب المسودة للمحـضر وعلـى   بموجب مسودته بغير إعلانه وفى هذه الحال الحكم
  ) . نتهاء من التنفيذأن يردها بمجرد الا المحضر

كفالة واجب بقوة  النفاذ المعجل بغير: ( من نفس القانون أنّ  ] ٢٨٨[ كما ورد في المادة   
صدرا، وللأوامر أ التي  المواد المستعجلة أيا كانت المحكمةالقانون للأحكام الصادرة في

  ) .تقديم كفالة و الأمر علىأ الحكم وذلك ما لم ينص في ،  على العرائضالصادرة
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 الثانيالمبحث 

 
 

 دعوى المعاينة لإثبات الحالة
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 ٨٣

  :مقدمة 

دعوى المعاينة لإثبات الحالة من الدعاوى التي تدخل تحت القضاء المستعجل بنص صريح مـن               

الشرعية السعودي ، وبناء على ذلك فـلا يـشترط          من نظام المرافعات     ] ٢٣٤[ النظام حسب المادة    

للاختصاص بنظرها وفق إجراءات القضاء المستعجل سوى شرط عدم المساس بأصل الحق ، وهذه هي               

أمـا بـالنظر إلى      . ١القاعدة في جميع الدعاوى التي نص النظام على أا داخلة في الدعاوى المستعجلة            

ا النوع من الدعاوى فإن هناك اختلاف في الرأي من حيث           النصوص القانونية المصرية التي أدخلت هذ     

اشتراط توافر الاستعجال ليكون نظر هذا النوع من اختصاص القاضي المستعجل ، وهذا الاخـتلاف               

  :على النحو التالي 

 بما أن هذه الدعوى تستند إلى نص وتندرج تحت المسائل المستعجلة بنص خاص  :الرأي الأول   

يجوز لمن يخشى معالم واقعة يحتمل أن       : ( من قانون الإثبات الجديد ونصها       ] ١٣٣ [ استناداً إلى المادة  

تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن بالطرق المعتادة من قاضـي الأمـور                  

 ] ١٣٤[ ة  والماد) . المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة             

يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة السابقة أن يندب أحـد الخـبراء              : ( من نفس القانون ونصها     

للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين ، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لـسماع ملاحظـات                 

اص القاضي المستعجل ما لم     ، فإا هذه الدعوى تكون من اختص      ) الخصوم على تقرير الخبير وأعماله      

  .فلا يحكم القاضي المستعجل في مثل هذه الدعاوى بعدم الاختصاص . يكن هناك مساساً بأصل الحق 

ولعل من أبرز ما يؤيد هذا الرأي أنه لا فائدة من تخصيص مسائل بعينها لتكون من اختصاص                 

 إلا –ت هذا النوع من القـضاء   مع وجود قاعدة عامة تضبط المسائل المندرجة تح –القضاء المستعجل   

  .استثناؤها من الحاجة إلى إلزام الخصوم بإثبات الاستعجال وإلزام القاضي بالتحقق من توافره 

  أنه لا بد من توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ليكون هـذا                :الرأي الثاني   

ن النص الخـاص بالـدعوى      النوع من الدعاوى داخل تحت اختصاص القضاء المستعجل ، وذلك لأ          

يشترط فيه النص على الاستعجال حتى يعتبر من الحالات المنصوص عليها بنص خاص ، أما في المادتين                 
                                                 

   .١/١٤٨، ) مرجع سابق ( بيومي ، صلاح الدين وآخرون ، الموسوعة في قضاء الأمور المستعجلة ،  1
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 ٨٤

المذكورتين فإنه لم ينص فيهما على الاستعجال بصريح العبارة ، وعليه فالعبرة إذا بأصل ولاية القاضي                

المرافعات المدنية والتجارية المصري الذي بـين أن        من قانون    ] ٤٥[ المستعجل العامة الواردة في المادة      

اختصاص القاضي المستعجل هو مقيد بنظر الأمور التي يخشى عليها من فوات الوقـت عنـد تـوافر                  

ويضاف إلى ذلك أن حالات دعوى إثبات الحالـة لا يمكـن            . الاستعجال وعدم المساس بالموضوع     

 القاضي المستعجل ، فمثلا لا يخـتص القاضـي          حصرها وهي تختلف باختلاف الحالة المطروحة أمام      

المستعجل بندب خبير لحالة زالت آثارها ومعالمها المادية لتحقيق وجود الحالة بشهادة الشهود ، وذلك               

فالاستعجال في دعوى إثبات الحالة ما هو إلا معيار مرن لا اية له في مرونته               . لعدم توافر الاستعجال    

 مقصودا منه منع ضرر محدق قد يتعذر تلافيه مستقبلا وذلك لإثبات حـق              ، ويتوافر إذا كان الإجراء    

يحتمل ضياعه إذا ترك وشأنه أو تأكيد معالم طالت مدا أو قصرت قد تتغير مع الزمن وتضيع آثارها                  

   . ١إذا نظرت الدعوى أمام القضاء العادي

 القاعدة العامة التي استثني     ويرى الباحث أن الرأي الثاني هو الأقرب للصواب ، لأنه يتوافق مع           

  :ويؤيد ذلك . بناء عليها القضاء المستعجل من قواعد القضاء العادي 

 أن المسائل المستعجلة التي وردت بنصوص خاصة لا تعدو أن تكون تطبيقاً لفكرة الخشية               -١

 ـ         ) الاستعجال  : ( من فوات الوقت التي تعتبر       وعي ، فهي لا تخرج بذلك من قاعدة الاختـصاص الن

للقضاء المستعجل ، فاختصاص القضاء المستعجل بالمسائل التي أدرجت تحته بنصوص قانونيـة لـيس               

استثنائياً ، لأن اختصاص القضاء المـستعجل في الأصـل هـو اسـتثنائي مـن القواعـد العامـة                              

  . للدعاوى العادية 

عـدم  ( تطبيق شـرط    وبناء على ذلك فإن هذه المسائل لا تعدو أن تكون وردت للحد من              

، تمشياً مع التطور الذي يتجه إليه القضاء المستعجل ، باعتبار  الشرط المذكور              ) المساس بأصل  الحق     

  . شرط نسبي يتغير مداه بتغير الحياة العملية 

 أن المسائل المستعجلة التي يختص ا القضاء المستعجل هي مـسائل ومنازعـات شـرط                -٢

 توافر الاستعجال : ( ا هو اختصاص القضاء المستعجل . (  
                                                 

   .١٩٠-١/١٨٩، ) مرجع سابق ( ، الموسوعة في قضاء الأمور المستعجلة ، بيومي ، صلاح الدين وآخرون  1
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 ٨٥

لكن تمت مراعاة بعض الحالات بأن يكون توافر الاستعجال فيها غالباً ،  ولذلك فهي لا تحتاج                 

لإلزام الخصوم بإثبات الاستعجال ولا لإلزام القاضي بالتحقق من توافره باعتبار أنه غالباً مـا يتـوافر                   

  . فيها 

ستعجل بنصوص قانونية من هذه الحـالات ، طالمـا أن           والمسائل التي أدرجت تحت القضاء الم     

في النص المانح للاختصاص ، فإن وصـفها بـذلك   ) الاستعجال  ( القانون لم يصف هذه المسائل بـ       

  .جعل القاضي المستعجل مختصاً ا 

باعتباره عنصرا من عناصر الاختصاص للمسألة المراد       ) الاستعجال  ( أما إن ذَكَرت النصوص     

تحت مسائل القضاء المستعجل ، فالقاضي والحالة هذه ملزم بالتحقق من توافر الاسـتعجال ،               إدراجها  

  .وينبني على ذلك أنه إن ثبت عدم توافر الاستعجال هنا فإن القاضي يحكم بعد الاختصاص 

وبناء على الرأي الراجح هنا ، فإن القضاء المستعجل على سبيل المثال يختص بطلب إثبات حالة                

صاا تلف في حادث تصادم إذْ معالم الضرر قد تتغير بمضي الزمن ، فضلا عن حرمان صاحب                 سيارة أ 

. السيارة من الانتفاع ا زمناً طويلاً إذا ترك أمرها حتى يقضى في أسباب المسؤولية من القضاء العادي         

نفقت وتقـدير   ولا يختص القضاء المستعجل بتعيين خبير لتحقيق واقعة حصلت من مدة طويلة لمواشٍ              

قيمة الضرر الذي لحق بصاحب المواشي من جراء ذلك ومن جراء تسلمها من المـستأجر في الميعـاد                  

وخلاصة الأمر أن الدعاوى التي يختص بنظرها قاضي الأمور المستعجلة بناء على نـص               . ١المتفق عليه 

 من عدمها لا من أجل      قانوني يلزم القاضي فيها بالبحث عن توافر الاستعجال من أجل قبول الدعوى           

دخولها تحت الاختصاص من عدمه ، ما لم يذكر في النص القانوني المذكور أن مـن شـروط هـذه                    

الدعوى الاستعجال فيكون القاضي هنا ملزما بالبحث عن توافر شرط الاستعجال لتحديد اختصاصه             

  .بنظر هذه الدعوى من عدمه 

   :المعاينة في اللغة : أولاً 

                                                 
   .٩٣-٨٤ص، ) مرجع سابق ( النمر ، أمينة مصطفى ، مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة ، : انظر  1



  الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية مقارنة
 

 ٨٦

 . إيـاه  رؤيتـه  في يـشك  لم : عيانا ورآه . وعيانا معاينة عاينه وقد النظر : اينةالمع و العين" 

 من عائنةً ورأيت.  أبصرته : الشيء نتوتعي . معاينة أي عيانا ولقيه . مواجهة أي عيانا فلانا ورأيت

   .١ "لك كالعبد فهو تراه دمت ما أي نٍعي عبد وهو . نونيعاي قوما أي أصحابه

   :راد بالمعاينة الم: ثانياً 

مشاهدة القاضي أو نائبه موضع التراع لمعرفته والتحقق منه لمقتضٍ شرعي ، سواء أكان ذلك               " 

  " . أم بالوقوف عليه في موضعه – إن أمكن –بجلبه إلى المحكمة 

  :مشروعية المعاينة : ثالثاً 

، فصلى الظهر ثم     εك النبي   المعاينة لها أصل في الشرع ، فقد وقع قتال بين بني عمرو ، فبلغ ذل              

فهذا الحديث يدل على جواز ذهاب الحاكم إلى موضع الخصوم للفصل بينهم ،              . ٢أتاهم يصلح بينهم  

إما عند عظم الخطب وإما لينكشف ما لا يحاط به إلا بالمعاينة ، ولا يعد ذلك تخصيصاً ولا تمييزاً ولا                    

  .٣وهناً 

 وأن   أن من مقاصد القضاء إيصال الحقوق إلى أصحاا ،         وقبول دعوى المعاينة ينبني على اعتبار     

 والمسألة مختلف فيها ، فمن الفقهاء       الدعوى التي لا تكون مبنية على نزاع بين طرفين مقبولة في الفقه ،            

رحمهم االله من يقول أن مقصد القضاء هو فصل الخصومة وقطعها فقط ، ومنهم من يقـول أن لهـا                    

 الحقوق إلى أصحاا ، وهو ما ذهب إليه جمع من المحققين من العلماء              مقصد آخر مع ذلك وهو إيصال     

   .٤، كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحم االله الجميع

  :المقصود بدعوى المعاينة لإثبات الحالة : رابعاً 

                                                 
  .٣٠٩-١٣/٢٩٨، ) مرجع سابق ( ، ) عين (  الجذر -ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب  1
باب تقديم الجماعة من يصلي م إذا ( ورواه مسلم في صحيحه ) . باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم ( اه البخاري في صحيحه رو 2

باب ( ، ورواه النسائي في سننه ) باب التصفيق في الصلاة ( ، ورواه أبو داود في سننه ) تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم 
باب الصلاة بأمر ( ، ورواه البيهقي في سننه  ) ٢٩٩-٤٦/٢٩٨( ، ورواه ورواه الإمام أحمد في مسنده ) اب استخلاف الإمام إذا غ

 باب –جماع أبواب الكلام المباحة في الصلاة ( ، ورواه ابن خزيمة ) باب الحث في الصلاة ( ، ورواه ابن حبان في صحيحه ) الوالي 
 ) .  إمامة المرء السلطان في بيته 

   .١/٥٨١، ) مرجع سابق ( خنين ، عبد االله بن محمد ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، آل  3
  .١١١، ص) مرجع سابق (  وصلته بالفقه وأصول التشريع ، القضاء المستعجل في الفقه ونظام المرافعاتفقيهي ، موسى بن علي ، : انظر  4
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 ٨٧

مطالبة قضائية مقدمة إلى المحكمة المختصة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محلّ نـزاع               " 

   .١"قضاء مستقبلاً أمام ال

أن يتقدم صاحب مصلحة للمحكمة المختصة بدعوى مسـتعجلة لإثبات معــالم واقعـة              " 

   .٢"يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القــضاء مسـتقبلاً 

وبالنظر إلى التعريفات السابقة نجد أا متوافقة مع مفهوم الدعاوى المستعجلة ، ومـا ورد في                

يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقـاء       : ( لمرافعات الشرعية السعودي ونصها     من نظام ا   ] ١١٢[ المادة  

نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكنـاً ، أو                    

بالانتقال إليه ، أو ندب أحد أعضائها لذلك ، على أن يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة ولها                   

أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه ، وفي هذه الحالة يبلغ                  

قرار الاستخلاف القاضي المستخلف على أن يتضمن هذا القرار جميع البيانـات المتعلقـة بالخـصوم                

رد في             ، ومـا و   ) وموضع المعاينة وغير ذلك من البيانـات اللازمـة لتوضـيح جوانـب القـضية                

يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات      : ( من نظام المرافعات الشرعية السعودي ونصها        ] ١١٦[ المادة  

معالم واقعة محتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم للمحكمة المختصة ـا محليـاً                  

م المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام      بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها ، وتت         

وما أشار إليه شارحي الأنظمة بأن من أهم ما استقر عليـه القـضاء في الحـالات                 ) . المواد السابقة   

فللقاضي أن يأمر بندب خبير لإثبـات حالـة     ) إثبات الحالة   : ( المستعجلة التي لم ينص عليها القانون       

لم يكن للدعوى إلا صفة الإجراء المؤقت ، والذي لا يترتب           مستعجلة ، حتى في غياب المدعى عليه إذا         

   .  ٣عليه نتائج لا تقبل الإصلاح ، فهو إجراء لا يمس الحق ولا يقيد قاضي الموضوع في شيء

  

  

                                                 
   .٢/٤٣٨، ) مرجع سابق ( شف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، آل خنين ، عبد االله بن محمد ، الكا 1
  ] .٢٣٤/١[ اللائحة التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية السعودية  2
   .١/١٥٤ – ١/٦٢، ) مرجع سابق ( بيومي ، صلاح الدين وآخرون ، الموسوعة في قضاء الأمور المستعجلة ،  3
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  :من يكون منه طلب المعاينة : خامساً 

 يكون  من نظام المرافعات الشرعية السعودي أن طلب المعاينة إما أن          ] ١١٢[ يفهم من المادة    

يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها       : ( ... من القاضي نفسه ، حيث جاء في المادة المذكورة أنه           

أو بناءً على طلـب أحـد       : ( ... أو من أطراف المنازعة ، حيث جاء في المادة المذكورة أنه            ... ) . 

يـد ذلـك مـا ورد في        وتقدير الحاجة إلى ذلك راجع إلى نظر قاضي الدعوى ، ويؤ          ... ) . الخصوم  

للقاضي رفض طلـب  : ( من نظام المرافعات الشرعية السعودي ونصها        ] ١١٢/١[ اللائحة التنفيذية   

  ... ) . المعاينة مقروناً بأسبابه 

   :طرق المعاينة : سادساً 

  :المذكورة نجد أن طرق المعاينة هي  ] ١١٢[ بالنظر إلى المادة 

يجـوز  : ( كان يمكن فعل ذلك ، فقد جاء في المادة المذكورة جلب المتنازع فيه إلى المحكمة إذا     •

للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى                 

  ... ) .المحكمة إن كان ذلك ممكناً 

لانتقـال        أو با : ( ... انتقال ناظر الدعوى إلى المتنازع فيه ، فقد جاء في المـادة المـذكورة                •

  ... ) .إليه 

 سواء كان ناظر الدعوى واحد أو أكثر ، فقد جاء           ١ندب أحد ناظري الدعوى أو ندب الخبير       •

  ... ) .أو ندب أحد أعضائها لذلك : ( ... في المادة المذكورة 

أن يستخلف ناظر الدعوى قاضي المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنـازع فيـه              •

ولها أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقـع في          : ( ...  فقد جاء في المادة المذكورة       لمعاينته ، 

 ... ) .نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه 

  

  

  
                                                 

   ) ).١٣٤ ـ ١٢٤( يراعى عند تعيين الخبير المواد : ( من نظام المرافعات الشرعية السعودي ] ١١٤/١[ ة جاء في اللائحة التنفيذي 1
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  :الحيازة : أولاً 

  :تعريف الحيازة في اللغة 

 إليه وحازه وحيازة حوزا حازه فقد ذلك غير أو مال من نفسه إلى شيئا ضم نم وكل عالجم زوالحَ

 ،  ١يجمعهـم  أي المسلمين يحوز كان اللأمة جميع المشركين من رجلا أن الحديث وفي ... إليه واحتازه

# &ρr÷  ﴿ : تعـالى  قولـه  ، و  بـه  واسـتبد  وملكـه  قبـضه  إذا يجـوزه  حازهو ¸” Éi ystGãΒ 4†n<Î) 7π t⁄ Ïù  ﴾                  

 عبيـدة  أبي حديث وفي،   بمعنى والانحياز والتحيز والتحوز  ، إليها منضما أي)  ، سورة الأنفال     ١٦( 

 إلى بعضها وضم نفسه وجمع عليها أكب أي ٢أحد يوم ε النبي جراحة في نشبت حلقة على انحاز وقد

 ويستفاد من ذلك أن من أبرز المعـاني          .٣الملك والحوز ،   ويحوزه يليه ما أي حوزته يحمي وهو ،   بعض

  .الجمع والضم والقبض والملك : اللغوية للحيازة 

  :تعريف الحيازة في الفقه 

   .٤"وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه " 

   .٥"وضع اليد على الشيء المحاز " 

 مـن  وغيره دمواله والغرس بالبناء ملكه في المالك كتصرف المحوز الشيء في والتصرف اليد وضع" 

   .٦ "التصرف وجوه

                                                 
تحت ) النهاية في غريب الأثر ( لم أجده ، لكن ذكره الإمام أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير في كتابه  1

وذكره الإمام  " . ويسوقهم يجمعهم أي ] المسلمين يحوز كان اللأمة جميع المشركين من رجلا أن [ فيه: " فقال ) حوز ( الجذر 
، وذكره الزمخشري ) حيس ( ، وذكره الصاغاني في كتابه العباب الزاخر تحت الجذر  ) ١/٩٨ – ١/٢٦١( الواقدي في كتابه المغازي 

  ) .لواو الحاء مع ا( في كتابه الفائق في غريب الحديث والأثر تحت الجذر 
تحت ) النهاية في غريب الأثر ( لم أجده ، لكن ذكره الإمام أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير في كتابه  2

 عليها أكب أي ] أحد يوم ε االله رسول جراحة في نشبت حلقة على انحاز وقد [ عبيدة أبي حديث ومنه: " فقال ) حوز ( الجذر 
   " .بعض إلى بعضها ضمو نفسه وجمع

  .٣٤٣-٥/٣٣٩ ، ١، ط) مرجع سابق ( ، ) حوز (  الجذر -ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب  3
 الدسوقي ، محمد - ٤/٢٣٣ ، ١هـ ، الشرح الكبير على مختصر أبي الضياء سيدي خليل ، ط١٣٢٨الدردير ، أحمد بن محمد ،  4

   .١٨/١٥ ، ١لى الشرح الكبير ، طهـ ، حاشية الدسوقي ع١٣٢٨بن أحمد ، 
   .٢/٢٧٦، ١هـ ، شرح ميارة الفاسي ، ط١٤٢٠ميارة ، محمد بن أحمد ،  5
   .٧/٢٩٧ط،.ب،دار الفكر،بيروت، كفاية الطالب الرباني أبي الحسن المسماةحاشية العدوي على شرح،١٤١٢،علي الصعيدي،العدوي 6
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   . ١ "الملك أسباب من اليد وضع: "  وقد جاء في كلام الفقهاء رحمهم االله أن

   .٢ "الملك على به يستدل ما أقوى من والتصرف اليد وضع" وأنّ 

   وقُ: "  رحمه االله في باب اللقطة واللقيط وما يتعلق بثبوت الملك            ٣خليلالإمام  وقد نصثم الأسبق مد 

 اليد وضع في أي: " وقد بين شارح المختصر رحم االله الجميع أنّ المراد بالأسبق            " . فالقرعة وإلا الأولى

مما يدل على أن وضع اليد في حكـم           .٤ "للأسبق ودفع منه نزع الأسبق يد وضع بعد غيره أخذه فإن

  .الملك

  :تعريف الحيازة في النظام 

 شيء أو على حق عليه بصفته مالكاً للشيء أو صاحب           حالة واقعية تنشأ من سيطرة شخص على      " 

  " .الحق عليه 

وضع مادي ينجم عن أنّ شخصاً يسيطر سيطرة فعلية على حق سواء كان الشخص هو صاحب                " 

   .٥"الحق أم لم يكن 

سلطة فعلية لشخص على شيء من الأشياء ، يستعملها بصفته مالكاً لها ، أو صاحب حق عـيني                  " 

   .٦" ندت هذه السلطة إلى حق من هذه الحقوق ، أم لم تستند عليه ، سواء است

وضع مادي يسيطر به الشخص سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه أو يستعمل به حقاً مـن                  " 

  " .الحقوق 

                                                 
 دار الكتب العلمية ، بصار بتكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ،أفندي ، محمد علاء الدين ، حاشية قرة عيون الأ 1

( يرة على شرح منهاج الطالبين ،      القليوبي ، أحمد بن أحمد بن سلامه ، حاشية القليوبي وعم- ٢/١٥٥  ،١طت ، .ببيروت ، 
   .٨/٣١٢، ) مرجع سابق ( إلى معرفة ألفاظ المنهاج ،  الشربيني ، محمد بن أحمد ، مغني المحتاج - ٨/٢٩٣، ) مرجع سابق 

  .١٦/١١٧، ) مرجع سابق ( ، ) حاشية ابن عابدين ( ابن عابدين ، محمد أمين ، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار  2
 كان.مصر أهل من الكي،م فقيه: الجندي الدين ضياء موسى، بن إسحاق بن خليل)  م ١٣٧٤ = ـه ٧٧٦ (: ت   خليل الشيخ 3

 شـرحه  وقـد  خليـل،  بمختصر يعرف الفقه، في)  المختصر  (له .مالك مذهب على فتاءالإ وولي القاهرة، في تعلم .الجند يزِ يلبس
 بـالتراجم  يتعلـق  ما في الفهوم مخدرات  (و) المناسك (و الحاجب، ابن مختصر به شرح) التوضيح (و الفرنسية، إلى وترجم كثيرون،

   ) .٢/٣١٥الإعلام للزركلي . ( ) لوموالع

   .٣/١٧٩  ،١ط  ،١٣١٧ دار الكتب العلمية ، بيروت ،  مختصر خليل ، الخرشي علىشرح  ، ، محمد بن عبد اهللالخرشي 4
  ١٦٨، ص) مرجع سابق ( عبد التواب،معوض ، المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية ،  5
   .١/٢١٤، ) مرجع سابق ( ح الدين وآخرون ، الموسوعة في قضاء الأمور المستعجلة ، بيومي ، صلا 6
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 ٩٢

سلطة فعلية أو واقعية يباشرها الحائز على شيء بحيث تكون في مظهرها الخـارجي ، وفي قـصد                  " 

   .١" ، أو لحق عيني آخر الحائز مزاولة للملكية

حالة واقعية تنشأ عن سيطرة شخص على شيء ، أو على حق بصفته مالكاً للشيء أو صـاحب                  " 

   .2"الحق عليه 

ه  صاحب ربِمن كان حائزا للحق اعت    : ( من القانون المدني المصري أن       ] ٩٦٤[ وقـد ورد في المادة     

   ) .حتى يقوم الدليل على العكس

  : الحيازة في النظام الحكمة من حماية

 الحائز في الغالب هو المالك ، وقلّ أن لا يحوز المالك            لأن. افتراض المنظّم أن الحائز هو المالك        .١

حمايـة  ف ، وعليه فإن القانون يفترض أن الحائز هو المالـك ،          ملكه بنفسه أو بوساطة غيره      

  .الحائز في الواقع حماية لصاحب الحق 

لأن فتح باب العدوان على المحوز يـؤدي إلى         .  الأمن والنظام    وجود مصلحة اتمع وحماية    .٢

  .فالكل يريد الحصول على ما لم يثبت لأحد تملّكه . التراع بين الأفراد 

مـن   ] ١٥٧/٢[  وقد ورد في اللائحة التنفيذية        .٣كوا قرينة على الحق ووسيلة لاكتسابه      .٣

بسيطة على ملكية الحائز يستند عليهـا في         حيازة المنقول قرينة     : (نظام المرافعات الشرعية أن   

   ) .الحكم مع يمين الحائز عند عدم البينة

  :التصرف الدال على الحيازة 

 أو اسـتغلال  أو غرس أو زرع أو سكنى أمور من بواحد يكون التصرفنص الفقهاء رحمهم االله أن      

كما ذكـروا    . ٤رقيق في وطئ أو كتابة أو عتق أو شجر قطع أو بناء أو هدم أو بيع أو صدقة أو هبة

  :رحمهم االله أن الحيازة تكون بثلاثة أشياء 

  .بالبيع والهبة ونحو ذلك  .١
                                                 

   .٢٦٠، ص) مرجع سابق ( ياسين ، محمد نعيم ،نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ،  1
   .١٧٧، ص) مرجع سابق ( جلة ، النمر ، أمينة مصطفى ، مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستع  2
   .١٧٠-١٦٨، ص) مرجع سابق ( معوض عبد التواب ، المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة ،  3
   .٤/٢٣٣، ) مرجع سابق ( الدردير ، أحمد بن محمد ، الشرح الكبير على مختصر أبي الضياء سيدي خليل ،  4
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 ٩٣

  .الزرع والاستقلال والسكنى  .٢

  .١الغرس والبناء والإحياء  .٣

  :أنواع الأيدي الحائزة للعين 

   : ٢الأيدي الحائزة للعين ثلاثة أنواع

   .٣فالأصل في وضع اليد الملك. يد الملك  .١

      يوجـب  اليد وضع مجردف. "  ، مثل الغاصب والقابض على سوم الشراء والمرن          يد الضمان  .٢

   .٤ "الضمان

 الـضمان  يد جنس من ليست الأمانة يد" و   . ٥المودع والمستعير والمُضارب  : يد الأمانة ، مثل      .٣

   .٧ "الأمانة يد بخلاف الرد مؤنة را على يجب ضامنة يد كل"  وعليه فإنّ ٦ "يتناوبان فلا

وممـا يدل على أن اليد الحائزة للعين تتنوع إلى أنواع ثلاثة ، ما أشار إليه الفقهاء رحمهـم االله                   

تحت حد السرقة والشرط الذي يرجع إلى الشخص المسروق منه وما يحدد ملكه لهذا الشيء المـسروق                 

 يـد  أو ، الملـك  دي وهو ، صحيحة يد له يكون أن فهو منه المسروق إلى يرجع الذي وأما: " فقالوا  

 علـى  والقابض ، الغاصب كيد الضمان يد أو ، والمبضع ، والمضارب ، والمستعير ، المودع كيد الأمانة

    .٨ "والمرن ، الشراء سوم

                                                 
   .١/١٦٩، ) مرجع سابق (  شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، آل خنين ، عبد االله بن محمد ، الكاشف في 1
   .١/٢١٤، ) مرجع سابق ( بيومي ، صلاح الدين وآخرون ، الموسوعة في قضاء الأمور المستعجلة ،  2
   .٤/٤٧٧ط ، . ، اية المحتاج إلى شرح المنهاج ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ب١٤١٤الرملي ، أحمد بن حمزة ،  3
  .١٤/٤٠٤، ) مرجع سابق ( الدسوقي ، محمد بن أحمد ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،  4
  .١٧٠-١/١٦٩، ) مرجع سابق ( آل خنين ، عبد االله بن محمد ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ،  5
  .١٢/٦٧، ) مرجع سابق ( ع ، الكاساني ، أبي بكر بن مسعود ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائ 6
الرملي ، أحمد بن حمزة ،  اية المحتاج إلى  - ١٧/٤٢٢، ) مرجع سابق ( الهيتمي ، أحمد بن حجر ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،  7

(          حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب ، ١٤١٧،  عمرسليمان بنل،الجم - ١٢/٢٠٥، ) مرجع سابق ( شرح المنهاج ، 
   .٦/١٢٩ ، ١بيروت ، طمية،دار الكتب العلي،عبد الرزاق غالب المهد/قيقتح،)فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب 

  .١٥/٢٠٣ ،) مرجع سابق (  الكاساني ، أبي بكر بن مسعود ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، 8
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 ٩٤

  :أن أنواع الأيدي ثلاث  رحمه االله ١ الإمام ابن القيمبينوقد 

   .إليها يلتفت فلا ظالمة مبطلة أا يعلم يد .١

 فيهـا  يتصرف دار يده في تشاهد كمن عليها الدعوى تسمع فلا عادلة محقة أا يعلم يد .٢

 ولا منـازع  غـير  مـن  طويلة مدة وإعارة وإجارة وخراب عمارة من التصرف بأنواع

 حق بغير عليها واستولى منه غصبها أنه ادعى من فجاء وشوكته سطوته عدم مع مطالب

 ممـا  فهـذا  ذلك يفعل ولا نهم خلاصها طلب ويمكنه الطويلة المدة هذه في يشاهده وهو

   .محقة عليه ىالمدع يد وأن المدعي كذب فيه يعلم

 ا ويحكم عليها الدعوى تسمع التي هي فهذه مبطلة تكون وأن محقة تكون أن يحتمل يد .٣

 ولا مبطلـة  بكوا والحس العرف شهد يدا يغير لا فالشارع منها أقوى هو ما عدم عند

 الـصواب  إلى الأشياء بأقرب فيها يحكم المحتملة واليد محقة بكوا العرف شهد يدا يهدر

   .٢فالأقوى الأقوى وهو

  :المراد بدعوى الحيازة 

مطالبة واضع اليد على العين من عقار أو منقول ممن يده عليها يد ملم أو أمانة أو ضمان بمنع                   " 

   . ٣"لتي تضر ا التعرض لها أو استردادها ممن استولى عليها منه ، أو وقف الأعمال الجديدة ا

  :أقسام دعوى الحيازة   

  . وتكون عند سلب الحيازة من الحائز . دعوى منع التعرض للحيازة  .١
                                                 

 كبـار  وأحـد  الاسـلامي،  الاصلاح أركان من: الدين شمس االله، بدع أبو الدمشقي، الزرعي سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد 1
 مـا  جميـع  في له ينتصر بل أقواله، من شئ عن يخرج لا كان حتى تيمية ابن الاسلام لشيخ تتلمذ . دمشق في ووفاته مولده . العلماء
 مـضروبا  جمـل  على به وطيف بسببه، وعذب وأهين دمشق، قلعة في معه وسجن علمه، ونشر كتبه هذب الذي وهو . عنه يصدر

 وكتـب  عظيما، عددا منها فجمع الكتب، بحب أغري الناس، عند محبوبا الخلق حسن وكان . تيمية ابن موت بعد وأطلق . بالعصى
  ) .٦/٥٦الإعلام للزركلي ، . ( هـ ٧٥١ ، وتوفي عام كثيرة تصانيف وألف . كثيرا شيئا الحسن بخطه

 ،  محمد جميل غـازي   . د: تحقيق   ،   الطرق الحكمية في السياسة الشرعية    ت ،   .محمد بن أبي بكر ، ب     ،  ) ابن قيم الجوزية    ( الزرعي   2
   .١٦٩-١٦٧ط ، ص. ، ب القاهرة،مطبعة المدني 

ويلاحظ أنّ  . ١/١٧٠، ) مرجع سابق ( آل خنين ، عبد االله بن محمد ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ،  3
تحت مفهوم دعوى منع التعرض للحيازة واستردادها ، فينما تم فصلهما في المادة ) دعوى وقف الأعمال الجديدة ( خل هذا التعريف أد

  . من نظام المرافعات الشرعية السعودي  ] ٢٣٤[ 
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 ٩٥

وتكون عند التعرض للحيازة وهي تحت يد صاحبها بأي نوع من أنواع            . دعوى استرداد الحيازة     .٢

  .التعرض والتهديد 

وز بما قد يترتب عليه وقوع      وتكون عند وجود عمل خارج المح      . ١دعوى وقف الأعمال الجديدة    .٣

  .٢ضرر عليه 

   :٣شروط الحيازة الجديرة بالحماية في الفقه والقانون

  :شروط الحيازة الجديرة بالحماية في الفقه : أولاً 

 وهذا يعـد    .ويكون ذلك بحسب الشيء المحوز      . حماية الحائز الشيء المحوز ووضع اليد عليه         .١

  .لفعلية أو الواقعية على الشيء المحوز بمثابة العنصر المادي وهو السيطرة ا

  . على اختلاف بين الفقهاء رحمهم االله في تحديد هذه التصرفات .تصرف الحائز في المحوز  .٢

  .وهذا يعد بمثابة العنصر المعنوي في الحيازة عند فقهاء القانون  .ادعاء الحائز ملكية المحوز  .٣

 رط الظهور والعلانية الذي يشترطه     بمثابة ش  وهذا. حضور المحوز عليه بالبلد الذي فيه المحوز         .٤

  .فقهاء القانون في الحيازة 

ي يشترطه  ذوهذا بمثابة شرط الوضوح ال    . أن يكون المحوز عليه عالماً بحيازته والمحوز ملكاً له           .٥

  .فقهاء القانون في الحيازة 

نه علـى هـذه      لأن ذلك بمثابة الإقرار م     .سكون المحوز عليه طوال المدة وعدم مطالبته بحقه          .٦

  .الذي يشترطه فقهاء القانون في الحيازة  الحيازة ، وهذا بمثابة شرط الهدوء

مع اختلاف الفقهاء رحمهم االله في كون هذه المدة محددة أم أا            . مرور المدة المحددة للحيازة      .٧

  .ليست كذلك ومتروك تقديرها لاجتهاد القضاة 

  : القانون شروط الحيازة الجديرة بالحماية في: : ثانياً 

                                                 
رعية السعودي سيكون بحث دعوى وقف الأعمال الجديدة في المبحث الرابع من هذا الفصل بإذن االله تعالى لكون نظام المرافعات الش 1

 .أفردها كدعوى مستقلة عن دعاوى الحيازة 
   .١/١٧٠، ) مرجع سابق ( آل خنين ، عبد االله بن محمد ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ،  2
  ٥٠-٤٢،ص)مرجع سابق(هـ، دعاوى الحيازة في نظام المرافعات الشرعية دراسة تطبيقية مقارنة،١٤٢٦الشهراني،سعد بن سعيد، 3
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 ٩٦

   ، وتكـون خاليـة مـن        أي يتوافر فيها العنصر المادي والمعنوي        أن تكون الحيازة صحيحة قانونية    

   . العيوب

المادية على العقار ، وهي سلطة القيام بالأعمال المادية التي يقوم ا            السيطرة  : ويراد بالعنصر المادي    

: ، وتتحقق السيطرة المادية في أربع صور هي         ء  مالك الشيء أو من له حق في الاستفادة من ذلك الشي          

 ويجب أن تكون هذه الأعمال المادية تحمـل علـى           .فعلية أو بالاستغلال أو بالواسطة أو على الشيوع         

الاعتقاد بأن الذي يقوم ا هو صاحب حق على الشيء ، وعليه فالأعمال التي تقوم علـى الـرخص                   

  .لحيازة ، كمرور الجار في أرض جاره الفضاء مثلاً والمباحات وعلى سبيل التسامح لا تفيد ا

  .نية الحائز في استعمال الشيء أو الحق باعتباره مالكه أو صاحبه : ويراد بالعنصر المعنوي 

  وهي ما تسمى بالنظرية الشخصية للحيازة      فإن تحقق العنصران المادي والمعنوي كانت الحيازة قانونية       

 المستأجر فتعتبر الحيازة    كحيازة  وهي التي تسمى النظرية المادية      المادي فقط  ، أما إذا لم يتوافر إلا العنصر      

، وإذا لم   ، وقد أخذت ا بعض القوانين كالقانون المدني الألماني والسويسري           لا يحميها القانون    عرضية  

  .يتوافر العنصر المادي فلا حيازة  على الإطلاق 

  :عية اعتبار دعاوى الحيازة دعاوى وقتية أو موضو

   :١لقد انقسم شارحو القانون في هذه المسألة إلى فريقين  

أو يتعلق الحكـم    يرى أا وقتية يختص ا القضاء المستعجل ولا تمس أصل الحق            : الفريق الأول     

  .فيها بأسباب تتعلق به ، ويبقى الحكم الصادر فيها وقتياً إلى أن يفصل في أصل الحق 

يدل علـى ذلـك أن      مما  وضوعية والحكم الصادر فيها موضوعياً ،       يرى أا مو  : الفريق الثاني     

القانون يحمي الحيازة في ذاا مستقلة عن الحق ، بمعنى أن الحيازة أصبحت مركزا قانونياً بحماية القـانون         

ولأن الغاية مـن الـدعوى       .، وبناء على ذلك فهي مركز موضوعي تنظمه نصوص القانون المدني            لها  

المدعي من خطر التأخير بينما دعوى الحيازة تكون في بعض صورها دعوى جزائية كدعوى              الوقتية حماية   

                                                 
هـ ، دعاوى الحيازة في نظام المرافعات الشرعية دراسة تطبيقية مقارنة ، رسالة ماجستير              ١٤٢٦الشهراني ، سعد بن سعيد ،       : انظر   1

  .٢٦-٢٤، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، ص
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 ٩٧

وليست كـأداة لخدمـة      ولأن دعوى الحيازة ترمي إلى حماية الحيازة كهدف في ذاته            .استرداد الحيازة   

  .دعوى موضوعية 

ها من الشروط   أدلته ولتوافق والذي يرجحه الباحث أن رأي الفريق الأول هو الرأي الراجح لقوة              

الواجب توافرها في القضاء المستعجل وهي وجود الاستعجال لحماية حق لا يمكن تداركه مستقبلا وعدم               

المساس بأصل الحق ، ولأن هذا الرأي يستند على كون حماية الحيازة مبني على وجود مصلحة اتمـع                  

فالكـل يريـد    .  التراع بين الأفراد     لأن فتح باب العدوان على المحوز يؤدي إلى       . وحماية الأمن والنظام    

  .كما تم توضيحه في الحكمة من حماية الحيازة . الحصول على ما لم يثبت لأحد تملّكه 

  :منع التعرض للحيازة : ثانياً 

   :١تعريف دعوى منع التعرض للحيازة

كف المـدعى عليـه  عـن        ) واضع اليد   ( طلب المدعي   : هي من قبيل منع الضرر ، ويقصد ا         " 

أن يحاول غير ذي حق الاستيلاء على ما هو لغـيره           : " ومن التعريفات لها    .  ٢"مضايقته فيما تحت يده     

بالقهر والغلبة ، أو بالاستعانة بقضاء القاضي ، فيرفع صاحب الحق دعوى يطلب ا منع تعرضه له إن لم                   

   .٣"يستطع دفعه بنفسه 
 : قائلا أحد ادعى لو : مثلا.  التعرض دفع وىدع هو العدمي الحق: " وقد ذكر في درر الحكام أن       

 لم وإذا  ، الـدعوى  هذه منه تسمع تعرضه دفع فأطلب حق بدون الفلاني الشيء في لي يتعرض فلانا إن
ثبتي يمنع فالقاضي يحق تعرضه بأن ضالمتعر من ضالمتعر تكـون  الـدعوى  وهذه ، حق بغير ضالتعر 

  . ٤" العدمي الحق دعوى

  :منع التعرض للحيازة في اختصاص القضاء المستعجل دخول دعوى 

                                                 
ى المحكمة أثناء نظر دعوى منع التعرض أن لا تثريب عل: [  أنه ١٦/١٢/١٩٥٤ق جلسة ٢١ لسنة ٢٢٤جاء في حكم الطعن رقم  1

ذلك أنه لا تنافر ولا تعارض بين الدعويين لأن . تعتبرها دعوى استرداد حيازة وتحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها 
هرجه ، ( ] .عتداء عليها أساسها واحد هو الحيازة المادية بشروطها القانونية ، والغرض منهما واحد هو حماية تلك الحيازة من الا

   ) .٤٠١-٤٠٠، ص) مرجع سابق ( مصطفى مجدي ، أحكام وآراء في القضاء المستعجل، 
 .لنظام المرافعات الشرعية السعودي  ] ٣١/٢[ اللائحة التنفيذية  2
   .٢٤٩-٢٤٨، ص)  مرجع سابق (ياسين ، محمد نعيم ،نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ،  3
  .٤/١٧٣ ، ١هـ ،درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، تعريب المحامي فهمي الحسيني ، بيروت ، دار الجيل ، ط١٤١١حيدر،علي،  4
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 ٩٨

دعـوى  : ( من نظام المرافعات الشرعية السعودي أنّ من المسائل المستعجلة           ] ٢٣٤[ جاء في المادة    

، وهذا نص واضح وصريح يفيد دخول هذه الدعوى في اختـصاص القـضاء              ) منع التعرض للحيازة    

  . المستعجل 

ي ، فيرى البعض أنه قد تقرر فقهاً وقضاءً عـدم اختـصاص القـضاء               أما ما يتعلق بالقانون المصر    

المستعجل بنظر هذه الدعوى ، لأن الحكم فيها يمس أصل الحق ، فلا بد من التحقق من توافر الـشروط                    

لوضع اليد وحقوق المتعرض للعقار موضوع التراع وطبيعة وضع اليد وشروطه وصفاته وسببه وماهيـة               

وسببه وحقوق التعرض على العقار موضع التراع ، وجميع هذه المسائل لا تدخل             التعرض وتاريخ نشوئه    

   .١في ولاية القضاء المستعجل لمساس الفصل فيها بالموضوع

التي أضيفت إلى قانون العقوبات بالقـانون       ]  مكررا   ٣٧٣[ وهناك رأي آخر يعتمد على المادة رقم        

يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائـل  : ( لى منها أنه    م ، والتي نصت في الفقرة الأو      ١٩٨٢ لسنة   ٢٩رقم  

كافية على جدية الاام في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر باتخاذ إجراء                  

تحفطي لحماية الحيازة على أن يعرض هذا الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضي الجزئي المختص لإصـدار                 

فإن كان الأمر كـذلك فـإن       ) .  ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه           قرار مسبب خلال  

   .٢صاحب الحق الأصلي في نظر دعاوى الحيازة عند توافر الاستعجال هو قاضي الأمور المستعجلة

اية والواقع أن الحماية المقررة للحيازة عن طريق دعوى منع التعرض ، حماية مستقلة تماماً عن الحم               " 

المقررة عن أصل الحق ، إذ يحمي القانون الحيازة لذاا وبصرف النظر عن كون الحائز مالكـاً أو غـير                    

مالك ، ولكن طلب الحماية الموضوعية عن طريق دعوى منع التعرض ، لا يتعارض مع طلب الحمايـة                  

 ـ               وافر الاسـتعجال   نفسها بصفة مستعجلة ، إذا كانت الحيازة ظاهرة وغير متنازع عليها جدياً ، مع ت

كشرط عام لقبول كل الدعاوى المستعجلة ، أي مع توافر شروط أو مبررات القضاء المستعجل ، إذ لا                  

يشترط بصفة عامة لقبول القضاء المستعجل لأمر معين ، وجوب تصور نزاع موضوعي في المستقبل ، بل                 

                                                 
هرجه ،  - ٢١٥ -١/٢١٤، ) مرجع سابق ( بيومي ، صلاح الدين وآخرون ، الموسوعة في قضاء الأمور المستعجلة ، : انظر  1

   .٣٧٩-٣٧٣، ص) مرجع سابق ( ي ، أحكام وآراء في القضاء المستعجل ، مصطفى مجد
  .٣٨٩، ص) المرجع السابق ( هرجه ، مصطفى مجدي ،  2
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 ٩٩

 بعض الأحيان ، إذ الحكم المستعجل       إن القضاء المستعجل قد يؤدي إلى تحقيق الحماية القضائية الكاملة في          

رغم وقتيته ، قد ينهي التراع من الناحية العملية ، فقد يرتضي الخصوم الحكم المستعجل دون الالتجـاء                  

للقضاء الموضوعي ، وقد يؤدي الحكم المستعجل إلى إنشاء مركز واقعي ، يمنع المحكوم عليه من اللجـوء                  

   .١" مستأجر من العين وتسليمها للمؤجر دلحكم بطرللقضاء الموضوعي ، كما هو الحال في ا

  : وحيث إن 

  .حق نظر دعاوى الحيازة من اختصاص القضاء المستعجل  .١

قبول نظر دعوى منع التعرض للحيازة مقيد بقاعدة مسائل الدعاوى المستعجلة الـواردة في                      .٢

الاسـتعجال وعـدم    من نظام المرافعات المصري والتي تتضمن توافر شرطي          ] ٤٥[ المادة  

  المساس بأصل الحق 

 . لا يوجد ما يمنع من قبول نظر هذه الدعاوى إذا انطبقت عليها القاعدة  .٣

المنظم شرط بالنسبة لدعوى وقف الأعمال الجديدة أن تكون الحيازة قانونية ومع ذلك فلـم                .٤

  .يعترض أحد على ثبوت اختصاص القاضي المستعجل ا 

لمتضمن دخول دعاوى منع التعرض للحيازة ضمن نظر القضاء المستعجل         فإن الباحث يرى أنّ الرأي ا     

  . هو الراجح 

أما ما أشير إليه من أنه لا بد من التحقق من توافر الشروط لوضع اليد وحقوق المتعـرض للعقـار                    

موضوع التراع وطبيعة وضع اليد وشروطه وصفاته وسببه وماهية التعرض وتاريخ نشوئه وسببه وحقوق              

 على العقار موضع التراع الأمر الذي يؤدي إلى المساس بأصل الحق ، فغير مسلم به لأنه يمكـن                   التعرض

للقاضي المستعجل الاطلاع على المستندات لا للحكم في الموضوع أو أصل الحق وإنما لبحثها بحثاً عرضياً                

        تندات للحيـازة   يتأكد به من توافر شروط الحيازة كلها أو بعضها ، فهو ينظر إليهـا باعتبارهـا مـس                 

   .2لا للحق
                                                 

جامعة نايف العربية للعلـوم الأمنيـة ،        رسالة ماجستير ،   ، الحماية الجنائية والمدنية للحيازة ،        ١٤٢٦التميمي ، عبد االله بن راشد ،         1
 ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار النهـضة ،              ٢٠٠٤صاوي ، أحمد السيد ،      : عن  نقلا   (  .١٨٠-١٧٩ص

   ) .٢٤٨-٢٤٧( ط ، ص .القاهرة ، مصر ، ب
   .١٨١، ص) مرجع سابق ( النمر ، أمينة مصطفى ، مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة ،  2
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  :شرط قبول دعوى منع التعرض للحيازة 

يشترط لسماع دعوى منـع    : ( من نظام المرافعات الشرعية أنه       ] ٣١/٣[ جاء في اللائحة التنفيذية     

أن يكون المدعي واضعاً يده ـ حقيقة ـ على المحوز ، ولو لم يكـن مالكـاً لَـه ؛      : التعرض للحيازة 

  هي وضع اليد أو الحيازة     طو الشر يستفاد من اللائحة المذكورة أن     و ) . ، والمستعير ، والأمين      كالمستأجر

ووجود التعرض لهذه الحيازة الصحيحة الـذي       ،  وكوا صحيحة كحيازة المستأجر والمستعير والأمين        ،

  .هو سبب الدعوى 

من حاز عقار : ( لمدني المصري أنه من القانون ا ] ٩٦١[ أما في القانون المصري ، فقد جاء في المادة       

 دعوى بمنع هذا    ةحائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالي                واستمر

  :أن الشروط هي  ويستفاد من هذه المادة  ) .التعرض

: وهو  ويستفاد ذلك النص الوارد في المادة السابقة        . تحقق الحيازة الصحيحة من قبل المدعي        .١

  ... ) .من حاز ( 

عقـار  : ( ... ويستفاد ذلك النص الوارد في المادة السابقة وهو         . كون المحوز من العقارات      .٢

. ( ...  

ويـستفاد ذلـك   . استمرار الحيازة الصحيحة على هذا العقار من قبل المدعى عليه لمدة سنة      .٣

   ... ) .ة كاملةحائزا له سن واستمر: ( ... النص الوارد في المادة السابقة وهو 

ثم : ( ... ويستفاد ذلك النص الوارد في المادة السابقة وهـو           .وقوع التعرض له في حيازته       .٤

  ... ) .وقع له تعرض في حيازته 

  : ويستفاد ذلك النص الوارد في المادة السابقة وهـو          . أن يتم رفع الدعوى بعد سنة الحيازة         .٥

   ) . ...جاز أن يرفع خلال السنة التالية( ... 

  :استرداد الحيازة : ثالثاً 

  :تعريف دعوى استرداد الحيازة 
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طلب من كانت   : " من نظام المرافعات الشرعية السعودي أا        ] ٣١/٤[  جاء في اللائحة التنفيذية     

 إعادة حيازا إليه ، حـتى صـدور حكـم في    - وأخذت منه بغير حق ، كغصب وحيلة -العين بيده  

   " .االموضوع بشأن المستحق له

  :دخول دعوى استرداد التعرض للحيازة في اختصاص القضاء المستعجل 

دعـوى  : ( من نظام المرافعات الشرعية السعودي أنّ من المسائل المستعجلة           ] ٢٣٤[ جاء في المادة    

مـن نفـس             ] ٣١/٨[ ، وجـاء في اللائحـة التنفيذيـة         ) منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها      

 النظر في دعوى منع التعرض للحيـازة ، ودعـوى اسـتردادها لَـه صـفة الاسـتعجال            (: النظام  

   ) .  )٢٣٤( وفق المادة 

  . وهذه نصوص واضحة وصريحة تفيد دخول هذه الدعوى في اختصاص القضاء المستعجل 

بنظر هذه الدعوى أما ما يتعلق بالقانون المصري ، فقد تقرر فقهاً وقضاءً اختصاص القضاء المستعجل             

  .، إذا توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ، والشروط الخاصة بدعوى استرداد الحيازة 

   :١شرط قبول دعوى استرداد التعرض للحيازة

 أن          فـلا يلـزم   أن يكون المدعي حائزاً للعقار ، حيازة مادية حالية ولو عرضـية ،      :الشرط الأول   

   .اء على الرأي الراجح بنتكون معنوية

) .  الاسـتمرار    – الوضوح   – الظهور   –الهدوء  ( أي توافرت فيها الحيازة القانونية      ) مادية  ( فـ  

  . فتكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً 

  . بمعنى أن تكون كذلك حتى وقعت حالة الاعتداء والغصب ) حالية ( و

زم أن يكون لدى الحائز نية التملك ، وذلـك في رأي أغلـب              أي لا يل  ) لا أن تكون معنوية     ( أما  

شارحي القانون ، فلا مانع من أن يكون حائزاً عرضياً كالدائن المرن والحارس والمـستأجر والمـزارع                 

من القـانون المـدني      ] ٩٥٨[ ويؤيد ذلك ما ورد في المادة       . والوكيل والمودع والولي والوصي والقيم      

ومـا ورد في        ) . وز أيضاً أن يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عـن غـيره              يج: ( المصري ونصها   

 جميـع  ذا كان فقد الحيازة بـالقوة فللحـائز في      إ: ( من القانون المدني المصري ونصها       ] ٩٥٩[ المادة  
                                                 

  ) .الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق : ( اء المستعجل في هذه الدعوى وهما يجب مراعاة توافر شرطي نظر القض 1
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 حتى ولـو    وأسباب حماية القانون للحيازة    ) . الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى        

  :كان الحائز غير مالك هي 

فالكل يريد  . ففتح باب العدوان على المحوز يؤدي إلى التراع بين الأفراد           . مراعاة الأمن العام     .١

  .الحصول على ما لم يثبت لأحد تملّكه 

أن الحائز للمال غالباً ما يكون هو المالك له ، وأول مزايا الملك أن يحوز المالك المال الـذي                    .٢

 وقلَّ أن يوجد مالك لا يحوز ملكه بنفسه أو بوساطة غيره ، لذلك فـإن القـانون                  يملكه ، 

يفترض مبدئياً أنّ الحائز هو المالك فيحمي الملكية عن طريق حماية الحيازة ، ومن أجل ذلـك     

 .كانت الحيازة قرينة على الملكية

كفي الحيازة العرضـية ،  وذهب البعض إلى أن يجب توافر نية التملك لمن يبتغي حماية يده ، فلا ت              

أما ما أباحه القانون المدني المصري للمستأجر مع أنه حائز عرضي من رفع دعاوى الحيازة فإنمـا جـاء                   

استثناء من الأصل لا تطبيقاً لمبدأ عام ، وذلك لما لمركز المستأجر من اعتبار خاص دون سائر الحـائزين                   

يخالف القانون المدني الجديد القانون المدني القـديم في          ، ولم    ١العرضيين كالحارس والمرن والمودع لديه    

يـضمن المـؤجر     لا: ( الفقرة الأولى ونـصها      ] ٥٧٥[ ذلك  ، أما ما أباحه القانون الجديد في المادة           

يخل بما للمستأجر مـن       حقا ولكن هذا لا    ييدع دام المتعرض لا    ما جنبيأ من   يللمستأجر التعرض الماد  

فإنه استثناء مـن             )   المتعرض دعوى للمطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد        سمه على ان ب أ الحق في 

   .٢القاعدة العامة

 لأنه يعتبر الحـائز     -ويرى الباحث أن الرأي الأول هو الأصوب لموافقته لمفهوم الحيازة في الفقه             

والنظام ، وأن ذلك يشمل      -عرضيا كالمستأجر والمرن والمودع وغيرهم لهم حق عين على ما يحوزونه            

                                                 
من أبعد الأقوال قول أن مسلك المشرع المصري في جعل الحماية للحيازة العرضية للمستأجر أو غيرها من قبيل الاستثناء من الأصل  1

كمها ، حيث إنه لم يتبقى سوى حرمان الحائز العرضي غير المستأجر ، لأن الاستثناء هنا من النظرية العامة أكثر بكثير مما تبقى تحت ح
. إضافةً إلى كون المستأجر هو أهم الحائزين العرضيين في الحياة العملية . من دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة 

    ) .٢٦٥، ص) مرجع سابق (  والتجارية ، ياسين ، محمد نعيم ،نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية(
   .٣٩٤، ص) مرجع سابق ( هرجه ، مصطفى مجدي ، أحكام وآراء في القضاء المستعجل،  2
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وإذا كان الحائز في حكم المالك لوضع يده ، فإن الحائز العرضي في حكـم               . من حاز حقيقة أو عرضياً      

  .الحائز معنوياً لوضع يده على المحوز أيضاً 

  :الشرط الثاني 

سـواء كـان سـلبها            . وجود ما يدل على سـلب الحيـازة المـذكورة في الـشرط الأول               

  . قوة أو بغير قوة بال

فإن كان سلب الحيازة بالقوة لم يشترط أن يمضي على الحيازة المادية سنة عند رفع الدعوى ، أما                  

وهذا إن كانت الحيازة ظاهرة ومعلومة      . إن كان سلبها بلا قوة فلا بد من مضي سنة على الحيازة المادية              

وكـذلك إن   . ة من وقت بيان ذلك وانكـشافه        المدة ، فإن كانت خفية لا نعلم بدايتها بدأ سريان المد          

كانت الحيازة غير مستمرة ، فإا لا تصلح لاكتساب الحق إلا من الوقت الذي استمرت فيـه بـدون                   

  .انقطاع أو كان الانقطاع لفترات متقاربة وفقاً لاستعمال المال 

 فيها القـوة الماديـة      فيدخل) كل فعل يؤدي إلى منع حيازة الغير الفعلية         : ( والمراد بالقوة هنا    

  .والمعنوية ، فيدخل فيها الغصب والعدوان والاستيلاء خلسة والألفاظ العدائية والتهديد 

فقـد ورد في          . ١ عدم الجمع بين دعوى التملك ودعوى اسـترداد الحيـازة          :الشرط الثالث   

ن يجمع المـدعي في دعـوى       لا يجوز أ  : ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري        ] ٤٤[ المادة  

  ) .الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة 

هو كون ذلك في حكم الإقرار منـه ضـمنياً          :  وجه منع المدعي من إقامة دعوى الحق هنا          -أ

لفصل بالحيازة لخصمه والتنازل عن حيازته ، وأن الفصل في دعوى الحيازة مسألة أولية يجب إتمامها قبل ا                

في دعوى الحق ، ومعاقبة المدعي على اغتصابه المحوز ، فيجب قبل سماع دعواه بالحق أن يرد ما استولى                   

عليه ولو كان هو المالك الحقيقي ، وأن المحكمة قد تتأثر بثبوت الحق لأحد الخـصمين في حكمهـا في                    

 مخير بين طـريقين فإمـا أن        موضوع الحيازة ، فمنع المدعي من ذلك حتى لا يحصل التأثير ، وأن المدعي             

يطالب بالحيازة وإما أن يطالب بالحق ، فإن وقع اختياره على الطريق الأصعب وهو المطالبة بالحق فـإن                  

  .ذلك يعتبر تنازلاً عن الطريق السهل وهو طلب الحيازة 
                                                 

   .٢٢٣-١/٢١٨، ) مرجع سابق ( بيومي ، صلاح الدين وآخرون ، الموسوعة في قضاء الأمور المستعجلة ، : انظر  1
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ويستثنى من هذه الحالة رفع دعوى الحيازة بعد رفع دعوى الحق ، فلو كانـت هنـاك دعـوى            

للمطالبة بالحق أصلاً ، فيجوز رفع دعوى الحيازة من نفس الشخص ، لأن كل دعـوى كـان                  مرفوعة  

  .يقصد ا دفع عدوان على العين يختلف عن الآخر 

أنه إن كان صاحب الحيازة والذي يعتبر مالكاً بقرينة وضع اليـد            :  وجه منع المدعى عليه      -ب

ه ، وكذلك فإنّ دفع دعوى الحيازة من قبلـه بأنـه           ممنوعاً من ذلك ، فمن باب أولى أن يمنع المدعى علي          

  .صاحب حق لا يؤثر ، لكونه قد يكون فعلا صاحب الحق لكن الحيازة لخصمه 

أنـه مـبني علـى                :  وجه منع القاضي من نظر دعوى الحق أثناء نظر دعـوى الحيـازة               -ج

التي نصت على عدم جواز أن يكون الحكم        نية والتجارية المصري    دمن قانون المرافعات الم    ] ٤٤[ المادة  

في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه، ولكون البحث في أصل الحق في دعوى الحيـازة لا                   

يجدي ، لأن القاضي لن يحكم بالحق في دعوى الحيازة ، إذ هو حكْمٌ بأكثر من المطلوب وهذا ممنـوع ،      

يازة بثبوت الحق أو نفيه لأنه لا يصلح سبباً لثبوت الحيازة           ولأنه لا يستطيع تسبيب حكمه في دعوى الح       

  . أو نفيها 

أما أثناء نظر القاضي لدعوى الحق فيجوز له البحث في الحيازة وتسبيب الحكم بأسس تتعلق ا                

  . ، وإن كان لا يصح الحكم بالحيازة فيها 

عدة عدم الجمع بين دعوى     وقد رجح بعض شارحي القانون الاتجاه الذي يقول بأنه لا يعمل بقا           

مـن قـانون    ] ٤٤[ استرداد الحيازة ووقف الأعمال الجديدة ودعوى التملك المنصوص عليها في المادة   

المرافعات المدنية والتجارية المصري ، لأا لا تعتبر دعوى وضع يد بالمعنى القانوني بل تعتبر طلب إجراء                 

 يمكن تداركه مستقبلاً ، ولهذا الاعتبار فإن رفـع          تحفظي مستعجل يقصد منه رد عدوان أو دفع خطر لا         

دعوى بالحق أمام قاضي الموضوع لا يسلُب اختصاص القاضي المستعجل بالفصل في نظر دعوى الحيازة               

ومن الأسباب التي ذكروها لترجيح     . ووقف الأعمال الجديدة سواء كانت قبل أم بعد رفع دعوى الحق            

  :هذا الاتجاه ما يلي 

 ] ٤٥[  الاتجاه مع نطاق اختصاص القضاء المستعجل المنصوص عليه بالمـادة            اتفاق هذا  .١

يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي      : ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري       
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من قضاا ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى              

في خارج دائرة المدينة التي ا مقر المحكمة الابتدائية فيكـون           أما  . عليها من فوات الوقت   

على أن هذا لا يمنع مـن اختـصاص محكمـة           . هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية      

ووجه الاتفاق كونه يفـصل     ) . الموضوع أيضا ذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية          

ل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات       بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائ        

  .الوقت 

  .أن الحكم في ذلك حكم وقتي لا يقيد قضاء الموضوع فيما ينتهي إليه فلا تأثير له عليه  .٢

القول بأنه يمتنع عليه ذلك لاختياره الطريق الصعب وهو المطالبة بالحق لا يتفق مع طبيعة                .٣

   .١ئ من ظاهر المستنداتالقضاء المستعجل الذي يقصد به رد العدوان الباد

وفي ما ذكر دلالة واضحة على أن القانون الوضعي قد بالغ في وضع الحدود الفاصلة بين الحيازة                 

والحق إلى حد بعيد ، وأن السبب في ذلك أن القانون الوضعي جعل للحيازة دعوى وإجراءات ووسائل                 

فصلُ الاختصاص هنا أدى إلى فصلِ      إثبات مستقلة ، وخصص لها محاكم تنظرها ولا تنظر أصل الحق ، و            

مسألة الحيازة عن أصل الحق ، ولو لم يكن فصل في الاختصاص فيما يتعلق بدعوى الحيـازة والمطالبـة                   

   .٢بأصل الحق لما كان هناك أي حاجة لهذا الفصل بين الأمرين

  :أمـا نظام المرافعات الشرعية السعودي فقد نص على شروط لقبول هذه الدعوى وهي 

: لنظام المرافعات الشرعية السعودي      ] ٢٣٤/٥[  جاء في اللائحة التنفيذية رقم       :لشرط الأول   ا

   ) .ثبوت حيازة العين من المدعي قبل قيام سبب الدعوى ، ولو بغير الملك ؛ كحيازة المستأجر ونحوه( 

            وهو شرط خاصة بحيـازة المنقـولات ، فقـد جـاء في اللائحـة التنفيذيـة                  :الشرط الثاني   

لا تقبل دعوى منع التعـرض للحيـازة ،         : ( لنظام المرافعات الشرعية السعودي أنه       ] ٢٣٤/٣[ رقم  

ودعوى استردادها في المنقولات بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المدعي بالاعتـداء ، فـإن                  

   ) .مضت هذه المدة كان له أن يتقدم بدعوى غير مستعجلة في الموضوع
                                                 

   ) .٤٢٤( و  ) ٤١١-٤٠٩( ، ص ) مرجع سابق ( قضاء المستعجل، هرجه ، مصطفى مجدي ، أحكام وآراء في ال 1
ياسين ، محمد نعيم ،نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات  -  ٣٧٨-٣٧٧، ص) المرجع السابق ( هرجه ، مصطفى مجدي ،  2

   .٢٥٦-٢٥٥، ص) مرجع سابق (المدنية والتجارية ، 
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 عدم الجمع بين دعوى التملك ودعوى استرداد الحيازة ، فقد جاء في اللائحة              : الثالث   الشرط

تسقط دعوى استرداد الحيازة بإقامـة      : (لنظام المرافعات الشرعية السعودي      ] ٢٣٤/٧[ التنفيذية رقم   

   ) .المدعي دعوى إثبات الحق في أصل الملك ، ولو في أثنائها

 المستعجل بدعوى استرداد الحيازة أن ذلك مشروط بتـوافر          ويضاف بالنسبة لاختصاص القضاء   

توافر شروط دعوى اسـترداد     الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ، وهناك رأي يضيف شرطا هنا هو             

نادي بأن دعوى استرداد الحيازة التي سلبت       يلكن هناك رأي آخر     . الحيازة التي يتطلبها النظام والقانون      

ستعجل ليست من دعاوى اليد ، بل هي من الإجراءات الوقتية لحماية مركز قانوني              بالقوة أمام القضاء الم   

، ووضع مادي إذا توافر للدعوى ركنا الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق دون التقيد بشروط دعوى                

   .١الحيازة ، وهذا هو الرأي الذي أخذت به محكمة النقض

  :إقامة دعاوى الحيازة لحماية المنقولات 
  .فرق الفقه الإسلامي بين المنقول والعقار في حماية حيازا وإقامة الدعوى فيما يتعلق بذلك لم ي

من غير إخلال بما يقـضي      : ( أنه   ] ٣١[ وكذلك نظام المرافعات الشرعية ، فقد ورد في المادة          
 ـ                تص المحـاكم   به نظام ديوان المظالم ، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية ، تخ

 وجاء في    ... ) . دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها      -أ: الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية      
ما تحت اليد من غير     : يقصد بالحيازة في هذه المادة      : ( من نفس النظام أنه      ] ٣١/١[ اللائحة التنفيذية   

عارية ، أو يتصرف فيه بالنقل من ملكـه إلى          العقار الذي يتصرف فيه بالاستعمال بحكم الإجارة ، أو ال         
من  ] ٣١/٦[ كما جاء في اللائحة التنفيذية      ) . ملك غيره ؛ سواء أكان بالبيع ، أم  الهبة ، أم  الوقف               

دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استردادها المتعلقة بالمنقول إذا رفعت بدعوى            : ( نفس النظام أنه    
أما إذا   ) . ٣١( صلية في الموضوع تختص بنظرها المحكمة الجزئية وفق المادة          مستقلة قبل رفع الدعوى الأ    

رفعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية ، أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر                
   ) ) .٢٣٣( الدعوى الأصلية في الموضوع وفق المادة 

 بالعقار دون المنقول ، وأن حيازة المنقـول          فقد جعل دعاوى الحيازة مختصة     أما القانون المصري  
محمية لكنها لا تستقل بدعوى منفصلة عن دعوى المطالبة بأصل الحق ، ولذلك من أجازها من شارحي                 

                                                 
   .٨٥، ص)مرجع سابق ( ، دعاوى الحيازة في نظام المرافعات الشرعية دراسة تطبيقية مقارنة ، هـ١٤٢٦الشهراني،سعد بن سعيد، 1
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 ، حتى لا يكون في ذلك معارضة للاتجاه القـانوني في            ١القانون لم يسمها حيازة وإنما دعوى قطع نزاع       
ازة ودعاوى الحق ، وسبب ذلك المبالغة في التمييز بـين الحيـازة             وضع الحدود الفاصلة بين دعاوى الحي     

  .وأن هذه الدعاوى إنما هي لحماية الحيازة فقط أما أصل الحق فله دعاوى مستقلة . والملك 
ومن الأسباب التي ذكرها بعض شارحي القانون لكون دعاوى الحيازة مختـصة بالعقـار دون               

  : المنقول 
الحيازة مع أصل الحق اختلاطاً كلياً ، ولا يكون التفريق بينهما           أن المنقولات تختلط فيها      •

) الحيازة في المنقول سند الملكيـة      ( حتى يقوم الدليل على عدم ملكية الحائز ، لأن قاعدة           
  .تعتبر سياجاً لحماية الحيازة وأصل الحق معاً 

  .أن في ذلك تجنباً للتعقيد بشأن أموال قليلة الأهمية  •
 .أخوذ من التشريع الفرنسي القديم فينبغي اعتماده أن هذا الفصل م •

ويرد على السبب الأول أنه لا يثبت إلا إذا كانت الحيازة بحسن نية للمنقول قرينة قاطعة تـدل                  

على الملكية ، ولا تقبل إثبات العكس بطرق الإثبات القانونية ، والأمر ليس كذلك ، فهي ليس قرينـة                   

وز إثبات عكسها بطرق الإثبات المختلفة ، ويدل على ذلـك أن حـائز              قاطعة وإنما قرينة قضائية ، ويج     

المنقول ليس دائماً مالكاً له ، وعليه فقد تقام عليه دعوى من قبل المالك الحقيقي بالاسترداد سواء كـان                   

  . الحائز حسن النية أم سيئها 

يةً من الأموال الثابتـة ،      ويرد على السبب الثاني أنّ كثيرا من الأموال المنقولة قد تكون أكثر أهم            

  .وهذا ثابت ومعلوم 

ويرد على السبب الثالث أن القوانين الوضعية عمل بشري يخضع للصواب والخطأ والتطور ، وقد               

يصلح إنفاذه في مكان دون مكان أو زمان دون زمان ، وكما أجريت تعديلات كثيرة علـى أنظمـة                   

   .٢ مثل ذلك على هذا الجانبأخذت في الأصل من تشريعات فرنسية ، فلم لا يكون
                                                 

أن يدعي شخص أن آخر يزعم أن له قبله حقاً ، ويهدد من حين لآخر باستعمال هذا الحق ، فيلجأ إلى القضاء طالباً منه : [ صورا  1
وهي غير مسموعة عند جمهور الفقهاء ، لأن ] .  ليبرهن هو على كذا إحضار صاحب الزعم وتكليفه بعرض دعواه وأسانيدها ،

وهي غير مقبولة عند علماء المرافعات ، ومن أجازها . القاعدة أن المدعي لا يجبر على الخصومة ، ولم يقل ا سوى فقهاء المالكية 
سين ، محمد نعيم ،نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية يا. ( جعل لها شروطاً لا تختلف ا عن دعوى منع التعرض في الفقه الإسلامي 

  ) .٣٢٢، ص) مرجع سابق (وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، 
   .٢٦٣-٢٦٠، ص) مرجع سابق (ياسين ، محمد نعيم ،نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ،  2
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وبالنظر إلى الأسباب ومناقشتها يتبين للباحث أنه لا يجوز التفريق في رفع دعاوى الحيـازة بـين        

  . الثابت والمنقول ، وهو تماماً ما سار عليه المنظم في نظام المرافعات الشرعية السعودي 
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  :راد بالمنع في اللغة الم: أولاً 
 تحجـير  هو ويقال.  الإعطاء خلاف وهو يريده الذي الشيء وبين الرجل بين تحول أنالمنع هو     

8í$̈Ζ ﴿ :قــال تعــالى  كسِمــم نينضــ ومنــاع ومــانع منــوع ورجــل،  الــشيء ¨Β Î ö y‚ù=Ïj9   ﴾                  

#﴿ وقال تعالى   )القلم ، سورة ١٢(  sŒ Î) uρ çµ ¡¡tΒ ç ö sƒ ø:$# $̧ãθãΖ tΒ ﴾  )سورة المعارج ٢١ ،  (.   

 أيضا والمنيع.  نفسه يمنع عنِم ورجل غيره يمنع منوع رجلو.  عاءنم قوم في إليه صلُخي لا ومنيع

 ε النبي عن روي ما: هو أحدهما معنيان له تعالى االله صفات من والمانع.  غيره منع الذي والمنوع الممتنع
 العطاء استحق من يعطي وجل عز فكان ١ )منعت لما معطي ولا أعطيت لما عـمان لا اللهم: (  الق أنه

 الثـاني  والمعنى،   ذلك جميع في العادل وهو يشاء من ويمنع يشاء من ويعطي المنع إلا يستحق لم من ويمنع
 ما خلقه من يريد من يمنع وقيل،   وينصرهم يحوطهم أي دينه أهل يمنع وتعالى تبارك أنه  :المانع تفسير من

 االله صـفة  في المعنى وهذا،   ويمنعونه يحمونه قوم في أي ةعنم في فلان يقال هذا ومن يريد ما ويعطيه يريد
 كـان  أنـه (  الحديث وفي.  مانعا له االله يكن لم من يمتنع ولا االله يمنعه لم لمن منعة لا إذ بالغ جلاله جل

 جمـع  منعةو  .له ليس ما وطلب إعطاؤه عليه ما منع عن أي ٢) وهات ومنع الأمهات عقوق عن ينهي

 ومانعتـه .  بسوء يريدهم من تمنع قوة أي ٣) منعة لهم ليست قوم البيت ذا سيعوذ(  الحديث وفي مانع
 وناقة.  فاحشة على تؤتى لا متمنعة منيعة وامرأة.  وتعسر اعتز منيع فهو مناعة الشيء ومنع ممانعة الشيء
  .٤ةشديد     البدن قوي منيع ورجل. شاقة متأبية ممتنعة منعة وقوس.  النسب على لبنها منعت مانع

                                                 
من حديث أبي  ) ١/٢٨٤(  وصححه الألباني ، ورواه ابن ماجة في سننه τمن حديث المغيرة بن شعبة  ) ٢/٨٢( رواه أبو داود في سننه  1

(  وصححه الألباني ، ورواه الترمذي في سننه τمن حديث المغيرة بن شعبة  ) ٣/٧٠(  وضعفه الألباني ، ورواه النسائي في سننه τجحيفة 

 .لألباني  وصححه اτمن حديث عاصم الأحول  ) ٢/٩٦
 وهات ومنع البنات ووأد الأمهات عقوق عليكم حرم االله إن(بلفظ ) باب ما ينهى عن إضاعة المال ( رواه البخاري في صحيحه  2

باب النهي عن كثرة (  ، ورواه مسلم في صحيحه τمن حديث المغيرة بن شعبة  ) المال وإضاعة السؤال وكثرة وقال قيل لكم وكره
 لكم وكره وهات ومنعا البنات ووأد الأمهات عقوق عليكم حرم وجل عز االله إن(بلفظ ) ة والنهي عن منع المسائل من غير حاج

   .τمن حديث المغيرة بن شعبة  ) المال وإضاعة السؤال وكثرة وقال قيل ثلاثا
 عدد ولا منعة لهم ليست قوم الكعبة يعني البيت ذا سيعوذ(بلفظ ) باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت ( رواه مسلم في صحيحه  3

 االله عبد فقال مكة إلى يسيرون يومئذ الشأم وأهل يوسف قال م خسف الأرض من ببيداء كانوا إذا حتى جيش إليهم يبعث عدة ولا

   .ψ، من حديث عائشة بنت أبي بكر الصديق  ) الجيش ذا هو ما واالله أما صفوان بن
   .٨/٣٤٣، ) مرجع سابق ( ، ) منع (  الجذر -عرب ، محمد بن مكرم ، لسان الابن منظور  4
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  :المراد بالمنع من السفر والدعوى المتعلقة بها : ثانياً   

  منع الشخص أو الشيء من مغادرة حيز مكاني معين وإقليم معين أو منطقة أو دولة : " هو   

   .١"معينة 

مطالبة قضائية يتقدم ا أحد الخصمين على خصمه أثناء نظر          : " فهي  أما دعوى المنع من السفر        

   .٢"الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة لمنعه من السفر 

  :دعوى منع المدين من السفر في الفقه : ثالثاً   

  :بالنظر لما ذكره الفقهاء رحمهم االله حول هذه الدعوى ، فإنه تبين للباحث ما يلي   

ه الباحث من المصادر الفقهية فإنه لم يجد من ذكر هذه المسألة ، بمعنى أن                حسب ما اطلع علي    -أ  

يصدر القاضي حكماً وقتياً على أحد الخصمين بمنعه من السفر ، حتى يتم الفصل في أصل الحـق وهـو                  

ثبوت الدين من عدمه ، وهذا ما لاحظه الباحث في جميع الدعوى التي تدخل ضمن القضاء المستعجل ،                  

ر الأمثلة الفقهية التي تذكر تحت باب القضاء المستعجل حسب ما ظهر للباحث إنما هي مسائل     بل إن أكث  

تتعلق بأصل الحق وقد يتطلب الأمر فيها الحاجة إلى أن يكون البت في القضية على وجه السرعة وليست                  

  .متعلقة بالدعاوى المستعجلة 

مماطلة من قبل الخصوم تؤدي إلى ضياع       ولعل من أسباب ذلك واالله أعلم ، أنه لم يكن في السابق             

الحقوق تستوجب اتخاذ مثل هذا الإجراءات العاجلة ، إضافة إلى كون إجراءات القضاء العادي سـابقاً                

سهلة ويسيرة ولا تحتاج إلى أوقات طويلة مثل الإجراءات الآن لكون الخصوم لا يفعلون ما يضر بـسير                  

  .و عدم حضور المواعيد المحددة للتقاضي وغير ذلك هذه الإجراءات كالتأخر في إحضار البينة أ

  : أن الجوانب المذكورة في كتب الفقهاء رحمهم االله حول هذه المسألة هي -ب  

  .المنع من السفر لمن ثبت أنه مدين بدين حال أو سيحل قبل عودته من السفر  •

  .عدم المنع من السفر لمن ثبت أنه مدين بدين مؤجل  •

  .  أو كفيل مليء على المنع من السفر لمن ثبت أنه مدين بدين حال أثر توثيق الدين برهن •

                                                 
  .٤٥ط ، ص.ت ، حول منع المدين من السفر ، دار النهضة العربية ، ب.محمود ، سيد أحمد ، ب 1
   .٢/٤٣٩، ) مرجع سابق ( آل خنين ، عبد االله بن محمد ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ،  2
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أثر كون السفر مخوفا بشكل عام على المنع من السفر لمن ثبت أنه مدين بدين مؤجل وكـون                   •

  .ذلك خاص بالسفر للجهاد 

  .أثر طول السفر وقصره على المنع من السفر لمن ثبت أنه مدين بدين مؤجل  •

  :  ومن ذلك قولهم رحمهم االله

 لكن،   نزاع بلا ) كفيل أو برهن يوثقه أن إلا منعه فلغريمه : مدته قبل الدين يحل سفرا أراد فإن "

 إحداهما...  ) روايتان منعه ففي : قبله يحل لا كان وإن ( قولهو...  مليئا يكون أن : الكفيل شرط من

 أن : المـصنف  كـلام  ظاهر : تنبيه  .منعه له ليس : والثانية...  المذهب من الصحيح وهو  .منعه له: 

 الـسفر  كان إذا الفروع صاحب عند ومحلهما..  .مخوف غير أو مخوفا كان سواء ، السفر في الروايتين

 يوثقـه  حـتى  ، فيمنع الجهاد في فأما..  .وجهين المخوف غير السفر في يوحك،   ونحوه كالجهاد مخوفا

 الجهاد غير في الخلاف محل أن : الكبرى الرعاية في كلامه وظاهر،   واحدة رواية على ، ضمين أو برهن

 لا وعنه،   أجله دون السفر فله ، مؤجل دين عليه ومن : قال لأنه ؛ واحدا قولا منه يمنع لا الجهاد وأنّ،  

 االله رحمه الدين تقي الشيخ اختار : إحداهما  .فائدتان..  .ضمين أو برهن يأتي حتى ، مجاهد غير يسافر

  .١ "ببدنه كفيلا يقيم حتى منعه لغريمه أن : دينه وفاء عن عاجز وهو ، سفرا ادأر من أن تعالى

 فإذا معه السفر له بعذرٍ وإنْ جل،الأ حلول قبل السفر من يمنع لا وكذا مؤجل، دين في يحبس لا" 

   . ٢ "يوفيه حتى منعه حلّ

 مـن  بماله الدين أحاط نم منع:  للغريم والتفليس المدين بمال الدين إحاطة أحكام بيان في باب" 

   .٣ "بغيبته حل إن سفره ومن تبرعه،

  ، حقـه  ييقض حتى منعه فلصاحبه حالا ينالد كان نْإ ظرن يسافر أن أراد إذا نيالد عليه من" 

 برفعه السفر عن يشغله ولكن الزوجة والزوج العبد السيد يمنع كما السفر من منعا هذا وليس ئمةالأ قال

 لا إذْ منـع  فلا مخوفا السفر يكن لم نإ نظر مؤجلا كان نإو،   الحق يوفي حتى مطالبتهو الحكم مجلس إلى
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 ١١٣

 رهـن  غير من بالتأجيل يرض حيث نفسه لحق المضيع وهو أيضا كفيل ولا رهن طلب له وليس مطالبة

   .١ "بعيدا أو قريبا جلالأ حلول يكون أن بين فرق ولا أيضا شهادالإ يكلفه أن له وليس كفيل ولا

 فائدة سقطت مطالبته زناجو لو نالأ مطالبته، يجز لم مؤجلا كان نإف دين، رجل على كان إذا" 

 مخوفا السفر كان نإ قال من أصحابنا ومن ، منعه للغريم يكن لم الدين، محل قبل سفرا أراد نإف التأجيل،

 محـل  قبـل  عليه له حق لا نهلأ ول،الأ هو والصحيح ه،نيد فيضيع يموت أن يأمن لا نهلأ منعه، له كان

لا ثم يهـرب  أن الحضر في يجوز كما المحل، قبل نفسه في التصرف من يمنع لا يموت أن وجواز ، ينالد 

 يملـك  فلـم  الدين عليه يحل لم نهلأ يلزمه، لم بالمال، كفيلا لي أقم قال نإو الهرب، لجواز حبسه يملك

  . ٢ "السفر يرد لم لو كما بالكفيل، المطالبة

 السفر من قدومه محل قبل الدين محل كان نإف نظرنا منعه غريمه وأراد السفر أراد إذا دينالم أن" 

 في ضـررا  عليـه  نلأ السفر من منعه فله المحرم في يحل ودينه صفر في لاإ يقدم لا الحج إلى يسافر كمن

 الـضرر  لـزوال  سفرال فله المحل عند ينبالد يفي رهنا دفع أو مليئا ضمينا أقام نإف محله عن حقه تأخير

 كان نإف صفر في وقدومه ربيع في محله يكون أن مثل السفر محل بعد لاإ يحل لا الدين كان إذا بذلك أما 

 فـوات  يأمن فلا النفس لذهاب فيه يتعرض سفر نهلأ رهن أو بضمين لاإ منعه فلغريمه الجهاد إلى سفره

 السفر هذا نلأ الخرقي كلام ظاهر وهو ، ينالروايت إحدى في منعه له فليس الجهاد لغير كان نإو الحق،

 له) والثانية (الجمعة إلى وكالسعي القصير كالسفر منه منعه يملك فلم محله في الحق منع على مارةأب ليس

 من منعه له ليس الشافعي وقال ول،كالأ منه منعه فملك ظاهر ولا متيقن غير المحل عند قدومه نلأ منعه

 الجهاد إلى أولا محل سفره  قبل يحل الدين كان سواء بحال مؤجلا الدين كان إذا بكفيل المطالبة ولا السفر

 الآمـن  كالـسفر  بكفيل المطالبة ولا السفر من منعه يملك فلم بالدين المطالبة يملك لا نهلأ غيره إلى أو

 بعد كالسفر يلكف أو برهن يوثقه لم إذا منه منعه فملك محله في الدين استيفاء عمني سفر أنه ولنا القصير،

   .٣ "محله عن تأخيره فيه المختلف السفر وفي محله عن الدين تأخير يملك لا نهولأ الحق، حلول
                                                 

   .١٠/٢١٥ط ، . ، ب١٣٤٥الرافعي ، عبد الكريم بن محمد ، فتح العزيز شرح الوجيز ، المطبعة المنيرية ، مصر ،  1
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 ١١٤

  :دعوى المنع من السفر في النظام والقانون الوضعي : رابعاً 

لكل مدع بحق على آخـر      : ( من نظام المرافعات الشرعية السعودي أنه        ] ٢٣٦[ جاء في المادة    

وى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنـع               أثناء نظر الدع  

خصمه من السفر ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى                   

 يحـدده   عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للــخطر أو يؤخر أداءه ويشترط تقديم المدعي تأميناً              

القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه ، ويحكم بالتعويض مع الحكـم في                   

  ) .الموضوع ويقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر 
  وإن لم-إذا صدر أمر القاضي بمنع الخصم من السفر: ( أنه  ] ٢٣٦/١[ وورد في اللائحة التنفيذية 

 فتبلغ بذلك الجهة  المختصة بخطاب لتنفيذه ، ولا يسمح لـه بالسفر إلا بإذن كتابي من -يكن بحضوره 
  ) .القاضي ، وهذا الأمر حكم ، يخضع لتعليمات التمييز 

 إذا صدر أمر من القاضي بمنع الخصم من السفر لزمه : (أنه  ] ٢٣٦/٢[ وورد في اللائحة التنفيذية 
  . بما انتهت إليه القضية إحاطة الجهة المختصة

إذا كان طلب المنع من السفر لأجل تنفيذ حكم مكتسب : ( أنه  ] ٢٣٦/٣[ وورد في اللائحة التنفيذية 
  ) .للقطعية فيكون من اختصاص الحاكم الإداري 

التعويض للممنوع من السفر يقدره القاضي بوساطة : ( أنه  ] ٢٣٦/٤[ وورد في اللائحة التنفيذية 
  ) .برة أهل الخ

يقدم المدعي التعويض الذي حدده القاضي بشيك مصرفي : ( أنه  ] ٢٣٦/٥[ وورد في اللائحة التنفيذية 
  ) .محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة 

إذا صدر أمر بالمنع من السفر والدعوى تتعلق بمبلغ معين          : ( أنه   ] ٢٣٦/٦[ وورد في اللائحة التنفيذية     

أودعه المدعى عليه لدى المحكمة ، أو أحضر كفيلاً غارماً مليئاً ووكل شخصاً بمباشرة الدعوى فيسمح                ف

   ) .القاضي له بالسفر

وبالنظر إلى نص المادة المذكورة ولوائحها التنفيذية يتبين لنا أن المراد بالمنع من السفر في النظـام                 

   :١كما يلي

                                                 
=     تعلقة بمنع من ثبت عليه الدين من السفر ، لكن ما يلاحظ في النصوص المنقولة من كلام الفقهاء رحمهم االله في هذه المقارنة أ 1



  الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية مقارنة
 

 ١١٥

لة إلى المحكمة المختصة بالموضوع التي يقيم المدعى عليه         يكون تقديم هذه الدعوى إذا رفعت مستق       •

أما إذا رفعت مع دعوى الموضوع أو أثناها فتقدم إلى نفس المحكمة التي             . في نطاق اختصاصها    

وتعتبر هذه الدعوى من الدعاوى المستعجلة فتخـضع للإجـراءات          . نظرت دعوى الموضوع    

  .  الخاصة بذلك 

 إذا كان سفر المدعى عليه متوقعاً وفيه تعريض لحق المدعي للخطر أو             يصدر الأمر بالمنع من السفر     •

 .وتقدير ذلك راجع إلى ناظر القضية . لتأخير الأداء 

 أي       –إن كـان سـفره    :  ( وفي ذلك موافقة لما ورد في كلام الفقهاء رحمهم االله فقد جاء أنه              

ة وذهاب النفس ، فلا يأمن فـوات        لأنه سفر يتعرض فيه للشهاد    ...  للجهاد فله منعه     –المدين  

   .١)الحق 

بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم     لا يكون الأمر بالمنع من السفر إلا بعد أن يقدم المدعي تأميناً              •

 لتعويض المدعى عليه إن لزم الأمر  – يحدده القاضي    – رئيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة     

 .برة ويكون ذلك من تقدير القاضي بواسطة أهل الخ

الاتفاق : ( وفي ذلك موافقة لما جاء في كلام أهل الفقه رحمهم االله فقد ذكر بعض فقهاء المالكية                 

إن صح مستنده ففيه ما لا يخفى مـن الإخـلال بحـق             ] أي الإيقاف أو الحجز     [ على أن هذا    

 العـين  أي[ المطلوب والمحافظة على حق الطالب ، فإن كان ولا بد فينبغي أن يضع قيمة كرائها             

في أيام الذهاب والإيقاف زيادة على قيمتها ، فإن لم يثبت شيئاً أخذه المطلوب ،               ] المتنازع فيها   

ومن عطلّ غيره ومنعه من السفر دون ثبوت        ) . لأن هذا قد اعترض مال غيره وعطله عن منافعه          

  .  ٢حق عليه أولى بدفع التعويض ممن عطّل المال فقط 

                                                                                                                                                                  
  ) الباحث . (  من باب قياس الأشباه والنظائر فيما يتعلق بالجزئيات الواردة في النظام حول هذه المسألة هتم ذكر

   .٦١٧-٦/٦١٦ ،) مرجع سابق ( ابن قدامة ، عبد االله بن أحمد بن محمد ، المغني ،  1
  .١١٩،ص)مرجع سابق (  وصلته بالفقه وأصول التشريع،القضاء المستعجل في الفقه ونظام المرافعاتموسى بن علي،فقيهي،:نقلاً عن 2
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 ١١٦

ن السفر يتم تبليغ الجهة المختصة من قبل ناظر القضية لإنفـاذه ويـتم              عند صدور الأمر بالمنع م     •

تبليغها أيضاً بما انتهت إليه القضية ، ولا يسمح للمدعى عليه بالسفر إلا بموافقة خطية من ناظر                 

  .القضية 

  .الأمر بالمنع من السفر حكم يخضع للتمييز  •

  .  قطعي يختص الحاكم الإداري بكل منع من السفر بسبب تنفيذ حكم •

أودع قيمة المبلغ المطالب به في الدعوى  لدى المحكمـة ،            يسمح للمنوع من السفر أن يسافر إذا         •

  .أو أحضر كفيلاً غارماً مليئاً ووكل شخصاً بمباشرة الدعوى

:  ويؤيد ذلك ما ورد في كلام أهل الفقه رحمهم االله فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله                     

 إن وكـذلك  . استيفائه قبل السفر من يمنعه أن فله وفائه على قادر وهو حالا نالدي كان إن( 

           المـال  يحفـظ  بـرهن  يوثـق  حتى السفر من يمنعه أن فله المدين قدوم قبل ومحله مؤجلا كان

   .٢وتعتبر الوكالة هنا لازمة ، ولا يقبل من الوكيل في هذه الحال الفسخ  . ١ )كفيل أو

  :راد بالسفر في هذه الدعوى الم: خامساً   

بالنظر إلى النصوص النظامية الواردة حول دعوى المنع من السفر نجد أا مطلقة غير مقيدة ، فهي                   

تشمل السفر داخل البلد وخارجه ، ويقترح الباحث أن يكون المنع من السفر في هذه الدعوى خاصـاً                  

  : بالسفر خارج البلد دون الداخل ، ومما يؤيد ذلك 

 الخرقي كلام فظاهر الجهاد لغير ]للمدين   [ السفر كان إن: (  الفقهاء رحمهم االله ذكروا أنه       أنّ

 الحـق  منع على بأمارة ليس السفر هذا لأن أحمد عن الروايتين إحدى وهو ، منعه ]للدائن   [ له ليس أنه

الدلالة من ذلك أن من      ووجه   ٣ )الجمعة إلى وكالسعي ، القصير كالسفر ، منه منعه يملك فلم ، محله في

والسفر داخـل   . أجاز السفر للمدين بدين مؤجل علل ذلك بكونه ليس بأمارة على منع الحق في محله                

البلد الأمارة فيه على منع الحق وحضور الخصومة ضعيفة ، خصوصاً مع الانتشار الواسع للاتـصالات                

                                                 
   .٣٠/٢٠، ) مرجع سابق ( ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ،  1
   .٢/٤٤٧، ) مرجع سابق ( لشرعية السعودي ، آل خنين ، عبد االله بن محمد ، الكاشف في شرح نظام المرافعات ا 2
  .٢٣١-١٣/٢٢٨ ، )مرجع سابق ( ابن قدامه ، عبد الرحمن بن محمد ، الشرح الكبير ،  3
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 ١١٧

أما السفر إلى خارج البلـد فإنـه لا         . ذ  الحديثة وتطورها السريع وتوفرها بين يدي أجهزة الأمن والتنفي        

يخفى أن نسبة المخاطرة فيه فيما يتعلق بالمدعى عليه ، وتعريض حق المدعي للخطر أعلى ، ومع وجـود                   

إجراءات أمنية حالية بين البلدان ، تضمن عودة هذا المسافر وعدم ضياع حق المـدعي ، إلا أن هـذه                    

 الوقت ، وهذا يتعارض مع مبـدأ الـسرعة في الـدعاوى             الإجراءات ما تزال ضعيفة وتأخذ الكثير من      

ويضاف إلى ذلك أن المعمول به أن أمر المنع من السفر يـصدر  . المستعجلة ومنها دعوى المنع من السفر     

) السفر بالطـائرة    ( إلى جهات النقل التي يمكن من خلالها السفر إلى خارج البلد بسهولة وبسرعة وهي               

ى منافذ الحدود بين البلدان دون غيرها ، مما يؤكد أن المقصود الأول من هـذا  وكذلك النقاط الأمنية عل   

  .المنع سفر المدعى عليه إلى خارج البلد فيصعب معه إحضاره إلى مجلس الحكم للفصل في أصل الحق 
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   :١تعريف دعوى وقف الأعمال الجديدة: أولاً 

مطالبة قضائية يتقدم ا من يضار بأعمال جديدة شرع فيها المدعى عليه في ملكه أو فيما                هي  " 

دعـاوى  : ( وهي من أنواع دعاوى الحيازة ويطلق عليهـا          . ٢"تحت يده من شأا الإضرار بالمدعي       

   .٣إذ يقصد ا منع الاعتداء على الحيازة قبل وقوعه ) الحيازة الوقائية 

الدعوى التي ترفع على من شرع في عمل لو تمَّ لأصـبح تعرضـاً              : " ضاً أا   ومن التعريفات أي  

وبناء على تعريف هذه الدعوى يتبين أن الهدف منها وقف           . ٤"للحيازة بقصد منعه من إتمام هذا العمل        

 فلا يقصد من دعاوى الحيازة عموما الحصول على تعويض          .هذه الأعمال دون إزالتها أو التعويض عنها        

ن أضرار أحدثها المتعرض أو المغتصب ، ولذا فليس الخطأ أساساً لدعاوى الحيازة ، ولا يعتبر شـرطاً                  ع

، ولا يطلب ذه الدعاوى الالتزام بالتعويض عنه ، ولا يشترط لقبول دعوى الحيازة توافر سـوء       لقبولها  

 يمكن أن يكـون موضـوعاً       النية المفترض للحيازة أو مغتصبها أو من يقوم بأعمال جديدة ، فهذا الخطأ            

   .٥لدعوى أخرى تتبع دعوى الحيازة يطلب فيها التعويض عن الضرر

من نظام المرافعات الشرعية السعودي المراد بالأعمـال         ] ٢٣٨/١[ وقد بينت اللائحة التنفيذية     

  ) . ما شرع المدعى عليه في القيام ا في ملكه ومن شأا الإضرار بالمدعي: ( الجديدة بأا 

  : مشروعية الدعوى لوقف الأعمال الجديدة في الفقه : ثانياً 
إن الأمر بوقف الأعمال الجديدة فيما يكون فيه تنازع أمر مشروع له نظائر عند الفقهاء رحمهم                

منعهم رحمهم االله من إحداث أي شيء يصدر منه دخان يتضرر الجـيران بـسببه ،                : االله ، ومن ذلك     
ومنعهم رحمهم االله من إحـداث أي شـيء       .  كان يصدر من الحمامات سابقاً       ومثلوا له بالدخان الذي   

                                                 
بالرغم من أا ) منع التعرض والاسترداد ( أفرد نظام المرافعات الشرعية السعودي هذه الدعوى وجعلها مستقلة عن دعاوى الحيازة  1

رى الباحث أنه قد يكون من أساب ذلك وجود التشابه بين مفهوم دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى وقف من أنواعها ، وي
دعي ، بينما يكون الاعتداء مالأعمال الجديدة وأن الفرق بينهما يكمن في كون دعوى منع التعرض يكون الاعتداء فيها على المحوز لل

ويرى الباحث أن ضم هذه الدعاوى لدعاوى الحيازة أنسب لوضوح الفرق . يه في دعوى وقف الأعمال الجديدة على ملك المدعى عل
  ) الباحث . ( بين دعاوى الحيازة ، ولعدم وجود المبرر في الفصل بينها حيث إن أحكامها العامة واحدة 

  .٢/٤٣٩، ) مرجع سابق ( آل خنين ، عبد االله بن محمد ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ،  2
   .٢/٤٥١، ) المرجع السابق ( آل خنين ، عبد االله بن محمد ،  3
   .١٨٥، ص) مرجع سابق ( النمر، أمينة مصطفى ، مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة ،  4
  .٤٠، ص)ع سابق مرج( هـ، دعاوى الحيازة في نظام المرافعات الشرعية دراسة تطبيقية مقارنة ، ١٤٢٦الشهراني،سعد بن سعيد، 5
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. ومثلوا له بالدباغة وتنفيض الحُصر وإحداث الإسطبل        . يصدر منه رائحة كريهة يضرر الجيران بسببها        
ومنعهم رحمهم االله مـن     . وأكدوا على أنه لا يقبل منه العذر إن احتج بفعله في داره أو أمام باب الدار                 

 في التـصرف  للرجل ليسكما نص الفقهاء رحمهم االله على أنه        . ١حداث أي شيء يضر بجدار جيرانه       إ
 يجعلـه  أو ، العطـارين  بين خبازا يفتح أو ، الدور بين حماما فيه يبني أن نحو ، بجاره يضر تصرفا ملكه

 ( : ε النبي قول ل  .اماءه يجتذب جاره بئر جانب إلى بئرا يحفر أو ، ويخرا الحيطان يهز ٢قصارة دكان
   .٣) ضرار ولا ضرر لا

 يتعدى الذي الأرض وكسقي ، وينثرها الحيطان يهز الذي كالدق ، منه فمنع ، بجيرانه إضرار هذا ولأن
 ويضاف إلى ذلك أن مما يتفرع على قاعدة         .٤ إحراقها إلى تتعدى نار إشعال أو ، جاره حيطان هدم إلى
أن يحدث في ملكه ما يـضر بجـاره          ... أنه ليس للإنسان    ) ... درء المفاسد أولى من جلب المصالح       ( 

   .٥ضرراً بينا
  :الفرق بين دعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى منع التعرض للحيازة : ثالثاً   
ال في عقار المدعى عليه ، أما في دعوى منع          في دعوى وقف الأعمال الجديدة يكون محل الإشك        .١

  .التعرض للحيازة فيكون محل الإشكال في عقار المدعي من قبل المدعى عليه 
يجب عدم اكتمال هذه الأعمال في دعوى وقف الأعمال الجديدة ، فإن تمت هذه الأعمال المراد                 .٢

  .زة وقفها فإا تصبح تعرضاً بالفعل فتكون الدعوى طلب منع تعرض للحيا
يكون الحكم في دعوى وقف الأعمال الجديدة بوقف هذه الأعمال فقط دون الإزالـة أمـا في                  .٣

دعوى منع التعرض للحيازة فيتسع الحكم للإزالة من باب إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبـل                 
   .٦التعرض

                                                 
الصاوي ، أحمد بن محمد ، بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح الصغير لأحمد الدردير ، دار الكتب  1

   .٢/١٧٣ ، ١ ، ط١٣٩٥العلمية ، بيروت ، 

ابن منظور ، محمد بن . (  من الخشب القصارة هي محل القصار أو المقصر المحوذر للثياب لأنه يدقها بالقَصررة التي هي القطعة 2
  ) .٥/٩٥، ) مرجع سابق ( مكرم ، لسان العرب ، 

( وصححه الألباني ، كما رواه أيضاً من حديث ابن عباس  ) ٢/٧٨٤ ( τرواه ابن ماجة في سننه من حديث عبادة بن الصامت  3

  . τمن حديث أبي سعيد الخدري  ) ١/٤٩٨( حة وقال الألباني صحيح لغيره ، وذكره الألباني في السلسلة الصحي ) ٢/٧٨٤
   .٥٣-٧/٥٢ ،) مرجع سابق ( ابن قدامة ، عبد االله بن أحمد بن محمد ، المغني ،  4
   .١٢٤،ص)مرجع سابق (  وصلته بالفقه وأصول التشريع،القضاء المستعجل في الفقه ونظام المرافعاتفقيهي،موسى بن علي،:نقلاً عن 5
قد تتحول دعوى وقف الأعمال (  و  .٤١٣-٤١٢، ص) مرجع سابق ( ، أحكام وآراء في القضاء المستعجل، هرجه ، مصطفى مجدي  6
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  :دعوى وقف الأعمال الجديدة في النظام والقانون الوضعي : رابعاً   
  : دعوى وقف الأعمال الجديدةط اختصاص القضاء المستعجل في اعتبار شرو  -أ
عدم المساس بأصل   : لقد عرفنا فيما سبق أن شرطَي اختصاص القضاء المستعجل بأي دعوى هما               

الحق وتوافر صفة الاستعجال ، وبالنظر إلى هذه الدعوى وهي دعوى وقف الأعمال الجديدة ، هل يجب                 
  .ن يتحقق من توافر شروط الاختصاص المذكورة ؟ على القاضي عند رفعها إليه أ

بالنسبة لشرط عدم المساس بأصل الحق فإنه ليس شرطاً لاختصاصه بدعوى وقـف الأعمـال                 
  .الجديدة ، وإنما شرط الاختصاص هو كون المطلوب وقف هذه الأعمال وليس إزالتها 

ستعجل بدعوى وقـف  أما ما يتعلق بشرط الاستعجال فليس كذلك شرط لاختصاص القضاء الم       
  : الأعمال الجديدة ، فلا يلزم القاضي أن يتحقق من توافره ، و سبب ذلك ما يلي 

  .أن هذه الدعوى تعبر مستعجلة بطبيعتها لظروف الاستعجال المحيطة ا  .١
  .ما أقره القانون من الحماية العاجلة للحائز التي تتمثل في جواز رفع هذه الدعوى  .٢
ترفع هذه الدعوى خلال سنة من تاريخ بدء هذه الأعمال الجديدة           أن تحديد القانون بأن      .٣

 . يعتبر قرينة على افتراض توافر الاستعجال خلال هذه المدة 
وبناء على ما ذكر فإننا نعلم أن القاضي في هذه الدعوى ليس مطالباً بالبحث عن توافر شـروط    

ه الـدعوى كـدعوى        الاختصاص وإنما هو مطالب فقط بالبحث عن توافر شروط قبول هـذ           
فالدعوى لوقف الأعمال الجديدة لا تنتج أي أثر من آثارها ، إلا إذا تـوافرت فيهـا                 . ١حيازة  

مـن   ] ٩٤٩[ وقد جاء ذكر شروط الحيازة في المادة        . صفات معينة وخلت من بعض العيوب       
رد رخـصة   تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مج         لا: ( القانون المدني المصري ونصها     

كراه أو حصلت خفية أو كان      إذا اقترنت ب  إو. و عمل يتحمله على سبيل التسامح       أمن المباحات   
مرها أو التبس عليه    أأو أخفيت عنه الحيازة      كراهثر قبل من وقع عليه الإ     أفيها لبس فلا يكون لها      

أعمال الإباحة  فيجب أن لا تكون الحيازة من قبيل         )  تزول فيه هذه العيوب    يلا من الوقت الذ   إ

                                                                                                                                                                  
الجديدة إلى دعوى منع التعرض إذا تضمنت الأعمال الجديدة ديداً خطراً بأن يقع العرض فعلاً لو تمت هذه الأعمال ، وعلى ذلك 

وقفها فحسب على اعتبار أن هذا التهديد الخطير قد حول الدعوى إلى دعوى منع يجوز للقاضي أن يأمر بإزالة الأعمال الجديدة لا ب
   ) .٤٢٣نفس المرجع ص) . ( التعرض التي يجوز الحكم فيها بالإزالة 

  .١٨٧-١٨٥، ص) مرجع سابق ( النمر، أمينة مصطفى ، مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة ،  1
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أو التسامح ، وأن لا يكتنفها الإكراه أو الخفاء أو اللبس أو الغموض ، لأن وجود ذلك يجعـل                   
   .١الحيازة لم  تتخذ مظهراً كافيا لقيام قرينة الحق للحائز 

    : النصوص النظامية الخاصة بدعوى وقف الأعمال الجديدة -ب  
يجوز لمن يضار من أعمال تقام      : ( رعية السعودي أنه    من نظام المرافعات الش    ] ٢٣٨[ جاء في المادة    

بغير حق أن يتقدم للمحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديـدة ، وعلـى                
القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا اقتنع بمبرراته ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دلـيلاً                    

  :وتفيد هذه المادة بما يلي  ) . أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظامعليه  ولمن ينازع فيه 
يكون تقديم دعوى وقف الأعمال الجديدة لمن حصل له الضرر من أعمال قام ا آخر في ملكـه        •

أنه يشترط   ] ٢٣٨/٢[ ولذلك جاء في اللائحة التنفيذية      . من شأا الإضرار بصاحب الدعوى      
تكون أن   -ب. تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تتم          أن   - أ :لرفع هذه الدعوى أمران     

 ] ٢٣٨/٤[ كما ورد في اللائحة التنفيذية      . هذه الأعمال التي بدأها المدعى عليه مضرة بالمدعي         
  .من نفس النظام المتضمن أن هذه الدعوى تكون بناء على طلب الخصم 

مـن   ] ٢٣٨/٣[ تثنيت اللائحة التنفيذية    وقد اس . تعتبر هذه الدعوى من الدعاوى المستعجلة        •
تمت الأعمال الجديدة قبل وقفها إذا : نفس النظام حالة لا تدخل ضمن الدعاوى المستعجلة وهي       

وفيها ضرر على المدعي فلا تكون من القضاء المستعجل بل تكون من باب دعاوى إزالة الضرر                
بل قيام هذه الأعمال أصلاً عمـلا        وكذلك إذا كانت إقامة هذه الدعوى ق       .وهي غير مستعجلة    

  .المذكورة  ] ٢٣٨/٢[ باللائحة التنفيذية 
. تقدم هذه الدعوى للمحكمة المختصة بالموضوع حسب الاختصاص المحلي والنوعي والقيمـي              •

  .مع مراعاة عدم مساس هذه الدعوى بأصل الحق 
ع استمرار هذه الأعمال ، ولا      عند قناعة القاضي بالمبررات التي قدمها المدعي فإنه يصدر أمراً بمن           •

 .علاقة لهذه الدعوى بإزالة هذه الأعمال أو التعويض عنها  
من حاز عقارا واستمر حائزا له سـنة        : ( أنه   ] ٩٦٢[ وقد جاء في القانون المدني المصري في المادة         

 إلىع الأمر    جديدة دد حيازته كان له أن يرف       أعمال التعرض له من جراء      معقولة لأسباب   وخشيكاملة  
 الـذي العمل    عام على البدء في    ينقضي وألا طالبا وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت           القاضي

 اسـتمرارها وفى    في أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يـأذن          وللقاضي.  يحدث الضرر    أنيكون من شأنه    

                                                 
   .١/٢٢٥، ) مرجع سابق ( وآخرون ، الموسوعة في قضاء الأمور المستعجلة ، بيومي ، صلاح الدين : انظر  1
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 الحكم بوقف الأعمـال ضـمانا     حالة في أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون        للقاضيكلتا الحالتين يجوز    
 على استمرارها كان علـى      الاعتراض أن   ائيمتى تبين بحكم    .  الضرر الناشئ من هذا الوقف       لإصلاح

 إصلاحا هذه الأعمال كلها أو بعضها       لإزالة الأعمال ضمانا    باستمرار حالة الحكم    فيغير أساس وتكون    
  :وتفيد هذه المادة بما يلي  ) . صلحته مفي ائي حصل على حكم إذا يصيب الحائز الذيللضرر 

 أن تقام هذه الدعوى من ذي صفة        -١: أن شروط إقامة دعوى وقف الأعمال الجديدة هي          •
 أن تكـون هـذه      -٣.  أن يمضي على حيازته سنة كاملة        -٢. ، فلا بد أن يكون حائزاً       

 ألا يمضي   -٥.  أن تكون هذه الأعمال قائمة غير منتهية         -٤ .  جديدة دد حيازته   الأعمال
 .على البدء ذه الأعمال سنة 

  :تقديم الكفالة من المدعي في دعوى وقف الأعمال الجديدة  •
 حالة الحكـم بوقـف      في تكون    من المدعي  أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة     للقاضي جوازاً    -أ

 الاعتراض أن   ائيمتى تبين بحكم    .  الضرر الناشئ من هذا الوقف       لإصلاحالأعمال ضمانا   
   .على استمرارها كان على غير أساس

 باستمرار حالة الحكم    فيتكون   من المدعي    أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة     للقاضي جوازاً    -ب
 إذا يصيب الحـائز     الذي للضرر   إصلاحا هذه الأعمال كلها أو بعضها       لإزالةالأعمال ضمانا   

   . مصلحتهفي ائيحصل على حكم 
لة في هذه الدعوى هو نظام معيب ينبغي إعادة النظـر فيـه ،              وهناك رأي يقول أن نظام الكفا     

  :وذلك للأسباب التالية 
أن فيه إهدار لفكرة حماية الحيازة لذاا ، وتعارضه مع الأساس الذي يقوم عليه دعاوى                  .١

   .١الحيازة
تخصيص هذه الدعوى وحدها دون غيرها بإعطاء الحق للقاضي في الحكم بكفالة يـدفع               .٢

 للمحكوم في الدعاوى الموضوعية إذا لم يكن هو المحكوم لـه في دعـاوى            منها التعويض 
  .الحيازة 

أنه إن كان المقصود من هذه الكفالة هو الخشية من أن الحكم الصادر في دعوى الحيازة                 .٣
قد يجانبه الصواب ، وأنه لضمان تعويض من قد يصيبه ضرر من الحكـم بـالوقف أو                 

                                                 
ووجه ذلك أنه لم لا يوجد أي اعتبار في هذه المسألة للحيازة الموجودة أثناء رفع هذه الدعوى ، وأن الأمر خاضع إلى ثبوت الملك  1

  ) الباحث . ( من عدمه 
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 ، فإن هذا القصد يجب أن يكون قائما أيضا بالنسبة إلى            الاستمرار فإنه يحكم ذه الكفالة    
  .جميع الأحكام التي تصدر بإجراءات مؤقتة دون أن تحسم التراع على أصل الحق 

أن في إلغائها حث للقضاة على أن تصدر الأحكام جميعها لمن كان جديرا بالحماية حتى                .٤
  .وق أو تكسبها وإن كانت هذه الأحكام صادرة بإجراءات وقتية لا تؤيد الحق

ويرى أصحاب هذا الرأي أن يعمل على تعميم هذه الكفالة في كل حكم وقتي يخشى منه وقوع                 
ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا ما ثبت أنه ما كان يجب أن يصدر الحكم لصالح المحكوم لـه بـالإجراء                    

   .١الوقتي
  :وبالنظر إلى الأسباب المذكورة فقد ظهر للباحث ما يلي 

 يخشى منه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه        -ذه الكفالة في كل حكم وقتي       أن تعميم ه   .١
إذا ما ثبت أنه ما كان يجـب أن يـصدر الحكـم لـصالح المحكـوم لـه بـالإجراء            

 يتعارض مع السبب الأول المذكور ، لأن دعاوى الحيازة من الدعاوى الوقتيـة              -الوقتي  
  .الخاضعة للقضاء المستعجل 

كفالة أصلا لا تتعارض مع فكرة حماية الحيازة لذاا ، والأساس الذي يقـوم              أن هذه ال   .٢
عليه دعاوى الحيازة ، ووجه ذلك أن الكفالة ضمنت الحق لكلا الطـرفين ، وفي ذلـك         
حماية للحيازة ومراعاة أن الحيازة ليست ملكاً ولكنها في حكم الملك فهي لا تشاه من               

قد تقـام علـى     لى سبيل المثال أن يمضي عليها سنة و       جميع الوجوه فيشترط في الحيازة ع     
   .الحائز دعوى من قبل المالك الحقيقي بالاسترداد

أن أخذ الكفالة ليس خاصاً ذه الدعوى فقط ، فقد سبق أن أشار الباحث إلى أنه ورد                  .٣
 يشترط تقديم المـدعي     : (من نظام المرافعات الشرعية السعودي أنه        ] ٢٣٦[ في المادة   

 يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه ، ويحكم          تأميناً
بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتـأخيره               

 وقد سبق أن أشير في مبحث سابق إلى أن الفقه الإسلامي يوافق هـذه                .٢)عن السفر   
 وهي السماح للمدين بدين حال أو بدين مؤجل يحلُّ قبـل            الفكرة في نظائر لهذه المسألة    

وكذلك مـا ورد    . عودة المدين من السفر إذا قدم كفالة أو رهنا أو أحضر كفيلا غراماً              

                                                 
   .١٩٠، ص ) مرجع سابق ( في الدعاوى المستعجلة ، النمر، أمينة مصطفى ، مناط الاختصاص والحكم  1
   )الباحث . ( الأمر الذي جعل أهل هذا الرأي لا يشيرون لهذه الحالة . مع مراعاة أن لم يرد في القوانين المصرية المنع من السفر في الدعاوى المستعجلة  2
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أن ] التحفظي  [ يجب على طالب الحجز     : ( من نفس النظام ونصها      ] ٢١٥[ في المادة   
 من كاتب العدل يـضمن جميـع        يقدم إلى المحكمة إقراراً خطياً من كفيل غارم صادراً        

بل إن  ) . حقوق المحجوز عليه وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه                
النظام نص أيضاً على أنه يجوز أن يشمل الحكم النفاذ المعجل بكفالة أو بدوا حـسب                

 ] ١٩٩ [كما في المادة    . تقدير القاضي في جميع الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة          
  .من نفس النظام 

لا علاقة لإلغاء هذه الكفالة بحثِّ القضاة على أن تصدر الأحكام جميعها من قبلهم لمـن                 .٤
كان جديرا بالحماية حتى وإن كانت هذه الأحكام صادرة بإجراءات وقتيـة لا تؤيـد               

ويؤيد ذلك أن القاضي ينظر بالاعتبار في أي حكـم يـصدره في             . الحقوق أو تكسبها    
ئل الوقتية سلامة هذه الحكم وتحقيق الحماية لمن كان جديرا ـا سـواء وجـدت               المسا

الكفالة أم لم توجد ، ولم تقم الأنظمة القضائية بفرض مثل هذه الالتزامات لحث القضاة               
على ذلك ، ولكن ليستفيد منها القضاة في حال كانت الإثباتات المقدمة في الدعوى من               

ي يؤدي إلى صعوبة تحديد من هو الجدير بالحماية في هـذه            الخصمين متقاربة ، الأمر الذ    
ويؤكد ذلك أن فرض الكفالة في دعوى وقف الأعمال الجديدة خاضع لاجتهاد            . الحالة  

فالأمر قد يدق على القاضي المستعجل في بعض الحالات إلى          . " القاضي وليس ملزماً به     
المدعي أو حيازته عند تمامه كما      حد لا يستطيع معه القطع بأن العمل الجديد سيهدد حق           

لو أبدى أسباباً فنية تفيد في ظاهرها أنه سيترتب فعلا على الاستمرار في أعمال الهدم التي                
يباشرها المدعى عليه على عقاره أن يصبح عقار المدعي مهددا بخطر الـسقوط وأقـام               

فظية للمحافظة علـى    المدعى عليه من الأدلة المعقولة ما يفيد أنه اتخذ جميع الوسائل التح           
عقار المدعى عليه فيتعين على القاضي في هذه الحالة أن يراعي مصلحة الطرفين وذلـك               

 :على البيان الآتي 
إذا تبين حسب تقديره الوقتي أن يقضي بوقف هذه الأعمال فإن عليه أن يـأمر                 - أ

المدعي بتقديم كفالة مناسبة تكون ضماناً للمدعى عليـه إذا قـضت محكمـة              
ائياً بالاستمرار في الأعمال فتصبح الكفالة ضامنة لتعـويض الـضرر           الموضوع  

 .الذي تقدره تلك المحكمة بسبب ما أصاب المدعى عليه من وقف الأعمال 
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إذا تبين للقاضي أن يأذن باستمرار السير في هذه الأعمال فإن عليـه أن يـأمر                  - ب
ت محكمـة   المدعى عليه بتقديم كفالة مناسبة تكون ضماناً للمـدعي إذا قـض           

الموضوع بإزالة الأعمال فتصبح الكفالة ضامنة لتعويض الضرر الذي تقدره تلك           
  .  ١"محكمة الموضوع بسبب ما أصاب المدعي من الاستمرار في الأعمال 

أن بعض الدعاوى المستعجلة التي حددها النظام لا تحتاج إلى كفالة كـدعوى المعاينـة                .٥
  .تعجلة بناء على مستند نظامي خاص لإثبات الحالة ، فهي من الدعاوى المس

وبناء على ما ذكر فإن الباحث يوافق أصحاب هذا الرأي من جهة أن يتم تعميم هذه الكفالة في                  
 إذا ما ثبت أنه ما كان يجـب أن يـصدر          ٢كل حكم وقتي يخشى منه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه         

  .قدير القاضي المختص ويترك ذلك لت. الحكم لصالح المحكوم له بالإجراء الوقتي 
ويخالف الباحث أصحاب هذا الرأي فيما يتعلق بكون نظام الكفالة نظام معيب يهدر فكرة حماية            
الحيازة لذاا وأنه يتعارض مع الأساس الذي يقوم عليه نظام دعاوى الحيازة ، وأن في إلغائه حث للقضاة                  

و كانت هذه الأحكام صادرة بإجراءات وقتية       على أن تصدر الأحكام جميعها لمن كان جديراً بالحماية ول         
  .لا تؤيد الحقوق أو تكسبها 

  : شروط دعوى وقف الأعمال الجديدة في النظام والقانون الوضعي -ج
  : أن يكون المدعي حائزاً للعقار حيازة تؤدي إلى اكتساب الملكية لهذا العقار :الشرط الأول 

ة سنة كاملة وضعاً ظاهراً هادئاً مـستمراً واضـحاً          بمعنى أن يكون الحائز للعقار واضعاً يده مد       
  :وبيان ذلك . مقروناً بنية التملك 

 أن تكون الحيازة هادئة ، فلا تكون قد حصلت بالقوة والعنف والتعدي والتهديد ضد الحائز                -أ
  .السابق 

الحيـازة  ولا يعتبر استعمال القوة من قبل الحائز حيازة هادئة من أجل استمرار حيازته نوعاً من                
  .الغير هادئة والمعيبة 

وعيب الإكراه عيب مؤقت فإذا انتهى أصبحت الحيازة صالحة لتكون مؤثرة ، ومرجع ذلك إلى               
الاعتبارات العملية التي تقضي بعدم إثارة البحث في الماضي عن منشأْ الحيازة وأصلها لأن إثـارة ذلـك                  

                                                 
   .٤٢٨-٤٢٧، ص) ق مرجع ساب( هرجه ، مصطفى مجدي ، أحكام وآراء في القضاء المستعجل،  1
  )الباحث . ( يخرج بذلك الأحكام الخاصة بالدعاوى الوقتية التي لا يخشى منها وقوع ضرر جسيم كدعوى المعاينة لإثبات الحالة  2
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كتفى بكون الحيازة قد استقرت للحائز هادئة مـن         وعليه فإنه ي  . يؤدي إلى نشوء منازعات لا حصر لها        
  .وقت معين حتى يترتب الأثر القانوني على ذلك 

ويعتبر عيب الإكراه عيب نسبي ، فتكون الحيازة معيبة في مواجهة شخص دون آخر ، أي أنه لا                  
تـى شـخص    يمكن لغير من وقع عليه الإكراه أن يتمسك به ، فلو اغتصب الثاني من الأول الحيازة ثم أ                 

ثالث وتعرض للحائز المغتصب ، فللأول أن يطالب باسترداد العقار وليس للثاني منعه بدعوى أنه أصبح                
وبالرغم من ذلك فليس للثالـث أن يـبرر         . حائزاً جديراً بالحماية لأن الحيازة هنا معيبة بعيب الإكراه          

  .تعرضه لحيازة الثاني بدعوى أا بدأت حيازة غير هادئة 
ون الحيازة ظاهرة ، فلا تكون خفية ، وتعليل ذلك أن الحيـازة لا تكـون جـديرة     أن تك  -ب

بالحماية إلا إذا كانت في الظاهر مطابقة للحق الذي يستعمله الحائز حتى يتحقق الهدف المراد من حمايـة            
  .بمعنى أي يستخدم الحائز المحوز كما يستخدم المالك ملكه . الحيازة 

ية أن يجهل المالك ا ، بل المراد أن يتعمد الحائز إخفاء هذه الحيازة ،   ولا يقصد بكون الحيازة خف    
ويظهر من ذلك أن    . فلو أعلن الحائز حيازته وجهلها المالك لغيبة أو إهمال فلا تعتبر بذلك الحيازة خفية               

  .عيب الخفاء يعتبر عيباً نسبياً 
جب أن لا يكون هناك شك       أن تكون الحيازة واضحة ، لا يكون فيها لبس أو غموض ، في             -ج

هل الحائز قصد الحيازة لحساب نفسه أم لحساب غيره ، ويمثل لذلك بعدم اعتبار الحيازة حقيقة في مـن                   
حاز حصص باقي الشكاء مع حصته ، ولا يجيز له ذلك تملكها بالتقادم ، وسبب ذلك الشك في كونـه                    

، وتعتبر حيازة له في هذه الحالـة إذا أتـى           حازها استقلالا لحسابه أم حازها بالنيابة عن سائر الشركاء          
  .بأعمال تفيد أنه حازها لحسابه كأن يستثمر ذه الحصص لحسابه دون باقي الشركاء 

كما أنه  . وعيب اللبس والغموض عيب مؤقت فإذا انتهى أصبحت الحيازة صالحة لتكون مؤثرة             
لغموض في الحيازة والطعن ا بناء على       عيب نسبي أيضاً ، ففي المثال السابق لا يتمسك بوجود اللبس وا           

  .ذلك إلا أصحاب الحصص المذكورة 
 أن تكون الحيازة مستمرة ، فلا يتخلل الحيازة فترات انقطاع عن الاستعمال بـشكل غـير                 -د

وعليه فإن العبرة في ذلـك      . عادي ، فلو كانت هذه الفترات معتادة ومألوفة فإن الحيازة تعتبر مستمرة             
فقد يكون هذا المحوز لا يستعمل إلا في فترات معينة كأراضـي الزراعـة              .الشيء المحوز   العرف وطبيعة   

  .والرعي 
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ولم يشر القانون إلى كون الحيازة مستمرة لأن هذا الشرط يدخل ضمناً في ضرورة توافر الركن                
و .عادة  المادي للحيازة ، فهو لا يوجد إلا بصدور تلك الأعمال التي تصدر من المالك حسب العرف وال                

يفهم من ارتباط وجود الاستمرار بوجود الركن المادي للحيازة أن عيب عدم الاستمرار يعتبر عيباً مطلقاً                
  .بخلاف العيوب السابقة فهي عيوب نسبية 

 أن تكون الحيازة على ما يمكن اكتسابه بالتقادم في دعوى وقف الأعمال الجديدة ، فـلا                 -هـ
الجديدة على الحكومة أو أحد الجهات الاعتبارية العامـة بالنـسبة           يجوز أن ترفع دعوى وقف الأعمال       

للعقارات المملوكة لها ، وعلى العكس فإنه يجوز لهذه الجهات أن ترفع دعوى وقف الأعمال الجديـدة                 
  .للدفاع عن أملاكها 

  . أن ترفع الدعوى في ظرف سنة من تاريخ البدء في العمل المراد وقفه :الشرط الثاني 
  : أن يكون محل هذه الدعوى وقف كل عمل ما زال في طور التنفيذ :لثالث الشرط ا

فلا يجوز أن تكون هذه الدعوى على أعمال تمت وانتهت ، فإن كانت الدعوى كذلك جـاز                 
  .للمدعى عليه أن يدفع بدعوى منع التعرض للحيازة 

لمـستعجل              أن لا يكون العمل الجديـد قـد تمَّ ولا يطلـب مـن القاضـي ا        :الشرط الرابع   
  :بإزالة ما تمَّ منه 

وذلك بناء على أن هذه الأعمال الجديدة في الدعوى المراد إيقافها في ملك المدعى عليه ، فالمدعي      
هنا يطلب وقف هذه الأعمال للضرر الذي سيلحقه بسببها ولا يملك المطالبة بإزالتها لأـا ليـست في                  

ما هو في حيازة المدعي فإن الدعوى والحالة هذه لا تكون دعوى            ملكه ، أما إن كانت هذه الأعمال في         
وقف الأعمال الجديدة وإنما تكون دعوى منع التعرض ، وفي هذه الحالة يجوز للمدعي أن يطلب إزالتها                 

  ٢ . ١ لأا أقيمت في ملكه

                                                 
   .٢٤١-١/٢٢٣، ) مرجع سابق ( بيومي ، صلاح الدين وآخرون ، الموسوعة في قضاء الأمور المستعجلة ،  1
لكونه شرط لاختصاص القضاء المستعجل ، وقد بين الباحث أن ) الاستعجال ( من الشروط هنا ذكر بعض شارحي القانون أن  2

دعوى وقف الأعمال ( الاستعجال لا يعتبر شرط اختصاص في دعوى وقف الأعمال الجديدة استناداً للأسباب المذكورة تحت عنوان 
  ) .الباحث ) . ( الجديدة وشروط اختصاص القضاء المستعجل 
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  : تعريف الحراسة : أولاً 
  : غة الحراسة في الل

 واحترست فلان من وتحرست تحرز منه واحترس ... حفظه حرسا ويحرسه يحرسه الشيء حرس
 حفظ على يؤتمن الذي للرجل ذلك يقال حارس وهو مثله من محترس المثل وفي منه تحفظت أي بمعنى منه

 ١)  حرسي يد في كانت شعر قصة تناول أنه: (  τ معاوية حديث وفي ... فيه يخون أن يؤمن لا شيء
 والبناء.  وحراسته لحفظه المرتبون السلطان خدم وهم والحرس الحراس واحد الراء بفتح  )الحرسي( و  . 

الأحالحَ عليه أتى الذي العادي القديم هو سرواحترسها يحرسها والغنم الإبل وحرس ... الدهر وهو سر 
 لرجل ناقة احترسوا بلتعة أبي بن بلحاط لمةغ أن  : ( الحديث وفي  ، سالحرائ وهي فأكلها ليلا سرقها

 حريسة تسرق                       التي للشاة ويقال محترس الغنم يسرق للذي ويقال... ٢)  فانتحروها
  ( الحـديث  وفي،                                                                     منها احترس ما أيضا والحريسة السرقة والحريسة ...

 والحريـسة ،   بحرز ليس لأنه قطع سرق إذا بالجبل يحرس فيما ليس يأ 3)  عقطْ فيها ليس الجبل حريسة
 حرس يقال نفسها السرقة الحريسة يجعل من ومنهم،   ويحفظها يحرسها من لها أن أي مفعولة بمعنى فعيلة
: (  الآخر الحديث وفي  ، قطع الجبل من يسرق فيما ليس أي ومحترس حارس فهو سرق إذا حرسا يحرس

                                                 
 أبي بن معاوية سمععن حميد بن عبد الرحمن أنه : ( ونصه  ) . ٤/٧٧ ( τأبو داود في سننه من حديث معاوية بن أبي سفيان رواه  1

 ينهى ε االله رسول سمعت علماؤكم أين المدينة أهل يا يقول حرسي يد في كانت شعر من قصة وتناول المنبر على وهو حج عام سفيان
: ( وصححه الألباني وقال في صحيح الترغيب والترهيب  ) . نساؤهم هذه اتخذ حين إسرائيل وبن هلكت إنما ويقول هذه مثل عن

  ) .رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
تحت            ) النهاية في غريب الأثر( لم أجده ، لكن ذكره الإمام أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير في كتابه  2

   " . ]فانتحروها لرجل ناقة احترسوا لحاطب غلمة أن [ الحديث ومنه: " فقال ) حرس ( الجذر 
) لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن ان (  رواه الإمام مالك في موطئه بلفظ  3

 في ولا معلـق  ثمـر  في قطـع  لا : (بلفظ  ) ٨/٢٦٦( ورواه البيهقي في سننه الكبرى    . يجب فيه القطع     باب ما    –في كتابا الحدود    .
أن رجـلا مـن     : ( بلفظ   ) ٢/٨٦٥( ورواه ابن ماجة في سننه       ) . ان ثمن بلغ فيما فالقطع الجرين أو المراح آواه فإذا جبل حريسة

 وإن اـن  ثمن بلغ إذا القطع ففيه الجرين من كان وما معه ومثله فثمنه فاحتمل امهأكم في أخذ ما فقال الثمار عن ε النبي سألمزينة  
 ما كان إذا القطع ففيه المراح في كان وما والنكال معه ومثله ثمنها قال االله رسول يا منهن الحريسة الشاة قال عليه فليس يأخذ ولم أكل
بلفظ  ) ٨/٨٤( ه عن جده ، وحسنه الألباني ، ورواه النسائي في سننه            من حديث عمرو بن شعيب عن أبي       ) ان ثمن ذلك من يأخذ

 الجبل حريسة في تقطع ولا ان ثمن في قطعت الجرين ضمه فإذا معلق ثمر في اليد تقطع لا قال اليد تقطع كم في ε االله رسول سئل: (
( الجـامع     ده ، وحسنه الألباني كما في صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن ج)   ان ثمن في قطعت المراح آوى فإذا

   ) .٧٣٩٨الحديث رقم 
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 ، ١ )القطـع  ففيهـا  المراح آواها فإذا نكالا وجلدات مثلها غرم فيها فقال الجبل حريسة عن سئل أنه
 ثمـن  (    : هريـرة  أبي حـديث  وفي حريسة مراحها إلى تصل أن قبل الليل يدركها التي للشاة ويقال

 إذا الحراسـات  يأكـل  وفلان كله حرام ثمنها وأخذ وبيعها المسروقة أكل أي ٢) لعينها حرام الحريسة
   دون الجهـر  مـن  وقـت  والحرس المرعى من الشيء يسرق أن والاحتراس،   فأكلها الناس غنم قتسر

 . الحقب
  :الحراسة في الاصطلاح 

مـن نظـام المرافعـات الـشرعية أن الحراسـة                       ] ٢٣٩/١[ جاء في اللائحة التنفيذية للمادة      
  ) .اضي إن لم يتفق على تعيينه ذوو الشأن وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين يعينه الق: ( هي 

  :من قانون الموجبات والعقود أن الحراسة هي  ] ٧١٩[ وجاء في المادة 
ويجوز أن يكون موضوع الحراسة أموالاً منقولـة   . إيداع شيء متنازع بين يدي شخص ثالث        " 

من نفـس    ] ٧٢٠[ المادة     وجاء في " . أو ثابتة وهي تخضع للأحكام المختصة بالوديعة وللأحكام الآتية          
ويمكن أيضاً تعيينه من    . يعهد في الحراسة إلى شخص يتفق جميع ذوي الشأن على تعيينه            : " القانون أن   

عقد يعهد الطرفان   : " من القانون المدني المصري أن الحراسة        ] ٧٢٩[ وجاء في المادة    " . قبل  القاضي    
 شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غـير         لمال يقوم في  ا من   خر بمنقول أو عقار أو مجموع     آلى شخص   إبمقتضاه  

وفي هذا   " لى من يثبت له الحق فيه     إ ةدارته ويرده مع غلته المقبوض    إثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه وب     
  . التعريف بيان أن الحراسة إما أن تكون بسبب اتفاق أو نزاع بين الطرفين 

 مطالبة قضائية بجعل الأموال المتنازع عليها من عقار         : "ومما ورد في تعريف الحراسة القضائية أا        
أو منقول تحت يد أمين يحفظها أو يديرها عند الاقتضاء يتم تعيينه من قبل ذوي الشأن باتفاقهم وإقـرار                   

   .٣"المحكمة ، وإلا عينته من قبلها 
تنداً في ذلـك إلى     نيابة يوليها القضاء بإجراء وقتي مستعجل ، مس       : " ومن التعريفات كذلك أا     

نص القانون ، بناء على طلب أصحاب المصلحة ، إذا رأى القاضي أا إجراء ضروري للمحافظة علـى                  
                                                 

  . انظر الهامش السابق  1

 الحريسة ثمن قال ε النبي أن: (  بلفظ هريرة أبي عن نفيلة ابن له يقال وكان صالح أبي بن جبير عن ) ١٧/٩٧( رواه الإمام أحمد  2
وذكره الإمام أبو  ) . متروك وهو النوفلي الملك عبد بن يزيد هوفي: ( الفوائد قال في مجمع الزوائد ومنبع  ) . حرام وأكلها حرام

 حديثوفي : " فقال ) حرس ( تحت الجذر ) النهاية في غريب الأثر ( السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير في كتابه 

  " .τ من حديث أبي هريرة  ]ثمن الحريسة حرام لعينها[ 
   .٤٥٦-٢/٤٥٥، ) مرجع سابق ( ين ، عبد االله بن محمد ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، آل خن 3
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وهذا التعريف يركز على بيان طبيعة الحراسة القضائية وأا سواء كانت اتفاقية أم قـضائية               " . الحقوق  
  . ذات طبيعة قانونية تستند في حكمها للقانون ، ثم إلى القضاء 

وبناء على ما ذكر فإا لا تأخذ حكم الوديعة ، فالأصل بالوديعة أن تكون بلا أجر أما الحراسة                  
فالأصل فيها أن تكون بأجر ، ومحل الوديعة دائما منقول غير متنازع فيه ، أما الحراسة فتكـون علـى                    

  .المنقول والعقار وما فيه نزاع أو ليس كذلك 
ن جميع الوجوه فمصدر الحراسة القضائية القـانون ومـصدر          كما أا لا تأخذ حكم الوكالة م      

الوكالة الاتفاق وفي الحراسة يحدد القانون صلاحيات الحارس وواجباته أما في الوكالة فيتم تحديد ذلـك                
   .١بالاتفاق ، وكذلك فإن اختيار الوكيل يكون بالاتفاق أما الحارس القضائي فلا

ي تدعو إليه ضرورة المحافظة على الأشياء المتنازع عليهـا          والأصل في الحراسة أا إجراء تحفظ     " 
حتى ينتهي التراع القائم في شأا ، ومن ثم لا يصح أن تكون الحراسة القضائية إجـراءً تنفيـذياً أو أن                     

وإذا نتج عنها أن استوفى الدائن حقه       ... تستعمل وسيلة للضغط على المدين حتى تدفعه إلى الوفاء بدينه           
   .٢" هذا هو المقصود منها ، فلن يكون
  :الحراسة في الفقه : ثانياً 

لم يرد مصطلح الحراسة القضائية بلفظه لكن مفهومه مقرر عند الفقهاء رحمهم االله ويقـصدون                 
وقد جعل الشرع للقاضي أن ينصب الأمنـاء ، وأن يجعـل             . ٣وضع المتنازع فيه على يدي عدل     : به  

ة ، وعلى سبيل الخصوص تارة أخرى ، لأن القاضـي منـصوب             التصرف إليهم على سبيل العموم تار     

 العمل ا ، فقد جاء      ψوقد ورد عن الصحابة       .٤للتصرف في مصالح المسلمين ، فهو نائب عن الإمام        

 كـم  في:  τ عمر سأل بماله غرماؤه وقام τ ١الحضير بن أسيد هلك حين  أنه ٥τ الخطاب بن عمرعن  

                                                 
   .٢٥٠-١/٢٤٥، ) مرجع سابق ( بيومي ، صلاح الدين وآخرون ، الموسوعة في قضاء الأمور المستعجلة ، : انظر  1
   .٣٣٥-١/٣٣٤، ) المرجع السابق ( بيومي ، صلاح الدين وآخرون ،  2
   .٤٥٦-٢/٤٥٥، ) مرجع سابق ( آل خنين ، عبد االله بن محمد ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ،  3
  ١٢٦-١٢٥، ص)مرجع سابق( وصلته بالفقه وأصول التشريع ،القضاء المستعجل في الفقه ونظام المرافعاتفقيهي ، موسى بن علي ،:نقلاً عن 4

و   ، εأسلم بمكة قديما ، و هاجر إلى المدينة قبل رسول االله             .يل القرشى العدوى ، أبو حفص ، أمير المؤمنين           عمر بن الخطاب بن نف     5

و قيل .  الحجة يالأربعاء لأربع بقين من ذ  و قتل يوم  .  الخلافة عشر سنين و خمسة أشهر        وولي  .εشهد المشاهد كلها مع رسول االله       

و قد قيل فى سنه غير ذلك ، و         .  و سن أبى بكر      ε   سن النبي  ابن ثلاث و ستين سنة في      و هو لثلاث بقين منه سنة ثلاث و عشرين        : 

 – الحافظ المزي    –ذيب الكمال    ( . τحجرة عائشة ، و صلى عليه صهيب بن سنان             في εو دفن مع رسول االله      . هذا هو الأصح    

  ) .٤٢٢٥رقم الترجمة 



  الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية مقارنة
 

 ١٣٣

 ولم لهـم  المال فأقر.  بذلك فرضوا:  قال.  سنين أربع في له  :فقيل  . ؟ الدين من عليه ما غرماؤه يؤدي
 بـن  الرحمن عبد يدي على وضعه ولكنه ٢عوف بن الرحمن عبد من سنين أربع أسيد نخل ثمار باع يكن

 حارساً قـضائياً    τ جعل عبد الرحمن بن عوف       τووجه الدلالة أن عمر بن الخطاب       . ٣ للغرماء عوف

يرعاه ويحفظ ثمره ويقوم تسديد غرماء أسيد من قيمة هذا الثمر خلال إنتاج أربـع                ل τعلى نخيل أسيد    
  .سنوات 

  :الحراسة في النظام : ثالثاً 
  :رفع دعوى طلب الحراسة 

 يتم رفع هذه الدعوى إلى المحكمة المختصة بالموضوع ، وسبب رفـع هـذه الـدعوى في                  -١  
وهذا هـو منطـوق المـادة                . ٤ الحق غير ثابت فيه    المنقولات أو العقارات وجود التراع عليه أو كون       

ترفـع دعـوى طلـب الحراسـة     : ( من نظام المرافعات الشرعية السعودي ، فقد ورد فيها        ] ٢٣٩[ 
للمحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غـير                   

الحراسة عقد يعهـد الطرفـان      : (  القانون المدني المصري ونصها      من ] ٧٢٩[ وكذلك المادة   ) ثابت  
 شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غـير         لمال يقوم في  اخر بمنقول أو عقار أو مجموع من        آلى شخص   إبمقتضاه  

                                                                                                                                                                  
 يقال و ، حضير أبو : يقال و ، يحيى أبو ، يالأنصار الأشهل عبد بن القيس امرىء بن رافع بن عتيك بن سماك بن حضير بن أسيد 1

 ليلـة  النقبـاء  أحد ، ε االله رسول صاحب ، الأشهلى عمرو أبو : يقال و ، عتيق أبو : يقال و ، عيسى أبو : ويقال ، عتيك أبو: 
 كـان  و ، رأيهـم  ذوى و ، عقلائهم من يعد  .الإسلام في و يةالجاهل في قومه في شريفا أبيه وبعد بدرا شهوده فى اختلف و ، العقبة
 فيه الخصال هذه كانت من يسمى كان و يالرم و العوم يحسن كان و ، قليلا العرب في الكتابة كانت و ، الجاهلية فى بالعربية يكتب

ذيب الكمال  .                   ( ن  توفي سنة عشرين وقيل واحد وعشري      . أسيد في اجتمعت قد كانت و ، " الكامل " الجاهلية فى
   ) . ٥١٧ رقم الترجمة – الحافظ المزي –
 أبـو  ، القرشـى  غالب بن لؤى بن كعب بن مرة بن كلاب بن زهرة بن الحارث بن عبد بن عوف عبد بن عوف بن الرحمن عبد 2

 المشاهد و ، أحدا و ، بدرا شهد و ، الهجرتين اجره و ، سنين بعشر الفيل بعد ولد ، بالجنة لهم المشهود العشرة أحد ، الزهرى محمد

 ، الشورى صاحب هو و ، تبوك غزوة فى وراءه ε االله رسول صلى و ، نسائه على ε االله رسول أمين هو و  .ε االله رسول مع كلها

ـذيب   (  .سـنة  سبعين و خمس ابن هو و . ثلاثين و اثنتين سنة مات ، الرحمن عبد : ε االله رسول فأسماه عمرو عبد اسمه كان و
  ) .٣٩٢٣ رقم الترجمة – الحافظ المزي –الكمال 

  .١١،١/٣٤٢،ط١٤١٧شعيب الأرنؤط وحسين الأسد،مؤسسة الرسالة،بيروت،/الذهبي،محمد بن أحمد،سير أعلام النبلاء،تحقيق 3
. عى عليه لكن له حق في هذا المال قد يكون هذا المال للمدعي في يد الغير ويخشى من الضرر عليه ، وقد يكون هذا المال للمد 4

فلو قام الراهن بعمل شيء في العقار . العقار المرهون ، فهو ملك للراهن ، وللمرن حق فيه فالعقار مرهون لأجل ذلك : ومثال ذلك 
  ) الباحث . ( المرهون يخشى معه المرن وقوع الضرر فله أن يطلب الحراسة على هذا العقار 
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 الأحـوال    في -١: يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة      : ( من نفس النظام ونصها      ] ٧٣٠[ والمادة   ) ثابت
 ذا كان صـاحب المـصلحة في  إ -٢. ذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة    إ المادة السابقة    ليها في إالمشار  

لأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يـد             امنقول أو عقار قد تجمع لديه من        
ن هذه المادة   ويستفاد من الفقرة الثانية م     ) .  القانون  الأحوال الأخرى المنصوص عليها في      في -٣. حائزه  

 لأن لفظ المصلحة لفـظ      -أن كل حالة يرى فيها صاحب المصلحة سواء كانت مصلحة أدبية أو مالية              
 أن هناك أسباباً معقولة يخشى معها وجود الخطر العاجل الذي لا يمكن تداركه من بقاء المال تحت                  –عام  

ت الـواردة في النظـام والـتي تم         وبناء على ذلك فجميع الحالا    . يد الحائز أن يطلب الحراسة القضائية       
   .١تحديدها للتقرير لا للتخصيص يجب أن تنطبق عليها هذه القاعدة

وهناك سبب آخر وهو إساءة التصرف من قبل الولي في مال القاصر أو الوصي في مال الوقف ،                  
 ] ٢٣٩/٦[ وفي ذلك جاء في اللائحة التنفيذية       .  القاضي حارساً قضائياً حتى يفصل في الموضوع         فيقيم

للقاضي الذي أقام الولي أو الناظر ، أو لخلفه الأمر بالحراسة إذا أساء الولي أو الناظر التصرف                 : ( ونصها  
كمـا ورد في    ) . في مال القاصر أو الوقف ، حتى ينتهي موضوع النظر في الولاية والنظارة من قبلـه                 

  الأحـوال    الأموال الموقوفـة في    القضائية في  ةتجوز الحراس : ( ما نصه    ] ٧٣١[ القانون المدني المصري    
 هـي  الحالين   في تكون الحراسة    أنويشترط   ... و كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر      أ ... :تية  الآ

   ) . سوء نيتهأو الناظر إدارةالوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء 
  :الأوقاف لإقامة الحراسة وهي وقد أضافت المادة السابقة بعض الأسباب الخاصة ب  

  .ذا كان الوقف شاغرا إ -١
   قام نزاع بين نظاره إذا -٢
   .شخاص يدعون حق النظر عليهأ إذا قام نزاع بين -٣
  .إذا كان الوقف مديناً  -٤
وتكون الحراسة على حـصته     ، مدينا معسرا   في الوقف    كان احد المستحقين     إذا -٥

   . لى الوقف كلهلا فعإو، ن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة إوحدها 

                                                 
 خصها النظام بالحراسة ، فرض الحراسة على أعمال الإدارة المعتادة في الشراكة عند عدم وجود رأي يحدده الأغلبية من الحالات التي 1

من نفس النظام  ] ٨٣٠[ وحفظ المال الشائع بين الشركاء كما في المادة . من نظام القانون المدني المصري  ] ٨٢٨[ ، كما في المادة 
من نفس النظام ، وحراسة ملكية الطبقات إذا لم يصدر للاتحاد قرارات بالأغلبية ،  ] ٨٣٤[  المادة ، وقسمة المال الشائع ، كما في

من نفس النظام ، وفرض الحراسة القضائية على التركة لإدارا ووفاء الديون التي عليها إذا لم  ] ٨٦٦[ و  ] ٨٦٤[ كما في المادة 
  )الباحث . ( من نفس النظام ، وغير ذلك  ] ٨٧٦[ يعين المورث وصيا للتركة ، كما في المادة 
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   .قوقالح الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع هي الحالين في تكون الحراسة وفي جميع الحالات يجب أن  
فالمقصود "  من ذلك ،      وهذا التراع ليس مقتصراً على ما يتعلق بالملكية فقط ، بل هو أشمل             -٢

كون منصبا على الملكية أو علـى       بالتراع المبرر لفرض الحراسة القضائية هو التراع بمعناه الواسع الذي ي          
 ، فقد ورد في اللائحة التنفيذيـة            ١"الإدارة أو على أي أمر آخر يختلف باختلاف وظروف كل دعوى            

للقاضي أن يأمر بالحراسة إذا حصل نزاع في ثابت أو منقول أو فيهما سواء أكـان                : ( أنه   ] ٢٣٩/٢[ 
ى الحيازة أم متعلقاً بإدارة المال واستغلاله ، كالتراع الذي          هذا التراع في الملكية أم على واضع اليد أم عل         

 ) . يحصل بين الورثة أو بعضهم في التركة ، أو بين الشركاء حول إدارة المال المشاع وكيفية اسـتغلاله                 
  .وعليه فإن هذا التراع يشمل الملكية والحيازة وإدارة المال واستغلاله واستثماره وحفظه 

 فإنه يتبين أن المالك للمنقول أو العقار الذي فرضت عليه حراسة قضائية لـه   وبناء على ما تقدم   
التصرف بملكه عموماً إلا ما يتعلق بالجانب الذي فرضت من أجله الحراسة عليه ، فلو كانت الحراسـة                  
 بناء على نزاع أو سوء في استثمار العقار الذي فرضت عليه الحراسة ، فإن لا يجوز لمالكه أن يـؤجره أو                    
يبادر لإنشاء مشروع على هذا العقار ، ومع ذلك فإن له بيع نصيبه من هذا العقار لعدم التعارض بـين                    

  . وجود الحراسة على العقار وبين انتقال ملكية هذا العقار ، ويكون ذلك بعد موافقة المحكمة 
لأثـر   وتكون دعوى طلب الحراسة من الدعاوى المستعجلة ، والعبرة بذلك وجود الخطر وا             -٣  

الذي لا يمكن تداركه والاستعجال الذي يجب اتخاذه لمعالجة لإزالة هذا الخطر ، وهذا في حال كانـت                  
الحراسة قضائية ، أما إن كانت اتفاقية فإن الاتفاق عليها بين الخصوم يغني عن تحري هـذا الـشرط ،                    

ة ، حتى يفترض أن هناك      ويكفي أن يكون الخصوم قد اتفقوا على وضع المال المتنازع عليه تحت الحراس            
من نظام   ] ٢٣٩[  ، ويشير إلى ذلك ما ورد في المادة          ٢خطرا عاجلا يستدعي وضع المال تحت الحراسة      

وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقـار             : ( المرافعات الشرعية ونصه    
كمـا ورد في     ) . لاً من بقاء المال تحت يد حائزة      قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاج         

لأصحاب الشأن أن يطلبوا من المحكمة إقامة حارس وعلـى          : ( ما نصه    ] ٢٣٩/٤[ اللائحة التنفيذية   

                                                 
  .٤٨٢، ص) مرجع سابق ( هرجه ، مصطفى مجدي ، أحكام وآراء في القضاء المستعجل،  1
ولا يدخل في ذلك أن يكون  . ١/٢٥٤، ) مرجع سابق ( بيومي ، صلاح الدين وآخرون ، الموسوعة في قضاء الأمور المستعجلة ،  2

فهو وبالرغم من أنه شرط صحيح لا يخالف النظام إلا أنه من المقرر . قاضي المستعجل شرطاً مدوناً في العقد طلب وضع الحراسة من ال
أن الاشتراط في عقد البيع لذلك لاتأثير له على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لأنه يستند إلى قاعدة من النظام العام لا يجوز 

لمستعجل الإخلال ا تنفيذا لاتفاق سابق ، وإلا خرج عن اختصاصه ، واختصاص القاضي الاتفاق على عكسها ، ولا يجيز القاضي ا
 )الباحث . ( المستعجل مناطه الاستعجال ، وعدم المساس بالموضوع ، فإذا لم يتوافر هذان الشرطان فلا اختصاص له 
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والاستجابة هنا يراد فيهـا النظـر في         ) . المحكمة أن تستجيب لطلبهم وإن لم يكن هناك خطر عاجل         
ليه فإنه يجوز للمحكمة أن ترد طلبهم ، ويجوز أن يتم تقديم طلـب              الدعوى وليس الإلزام بالحراسة ، وع     

ويشير إلى ذلك ما ورد في اللائحة التنفيذيـة           . آخر للحراسة بدعوى أخرى إذا وجِدت أسباب أخرى         
للخصم أن يتقدم بطلب حراسة قضائية بعد رد طلبه الأول إذا بـين أسـباباً               : ( ونصها   ] ٢٤٠/٣[ 

من القانون   ] ٧٣٠[ كما جاء في المادة     . ب خاضع لتقدير المحكمة من باب الأولى        وهذا الطل  ) . أخرى
 منقول أو عقار     في ١ذا كان صاحب المصلحة   إ ...: يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة      : ( المدني المصري أنه    

.           ) قد تجمع لديه من ألأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحـت يـد حـائزه                   
وسواء أصدر القاضي الأمر بالحراسة     . دليل على أن الأمر بالحراسة خاضع لناظر القضية         ) يجوز  ( وقوله  

 ] ٢٣٩/٥[ أو ردها ، فإن الأمرين خاضعان لأحكام التمييز ، ويؤكد ذلك ما ورد في اللائحة التنفيذية                 
 أن يقيم حارساً بأمر يـصدره ،     -وع   ولو لم يصدر حكم في الموض      -للقاضي عند الاقتضاء    : ( ونصها  

ويتبين من اللائحة السابقة أن الأمـر        ) . ولو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم ويخضع لتعليمات التمييز         
  .بالحراسة قد يكون بطلب من الخصوم وقد يكون بناء على طلب القاضي 

  :الحارس في دعوى الحراسة 
لى أمر يصدره القاضي ، سواء كان إصدار هـذا           يكون تعيين الحارس في دعوى الحراسة بناء ع        -١

من نظـام   ] ٢٤٠[ ويدل على ذلك ما ورد في المادة . الأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم       
يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً ، فإذا لم يتفقوا           : ( المرافعات الشرعية السعودي ، ونصه      

للقاضي عنـد   : ( التي جاء فيها     ] ٢٣٩/٥[ فيد ذلك اللائحة التنفيذية     كما ي  ) . تولى القاضي تعيينه  
 أن يقيم حارساً بأمر يصدره ، ولو لم يطلب ذلك أحـد             - ولو لم يصدر حكم في الموضوع        -الاقتضاء  

وضع الأموال  :  الحراسة هي    : (ونصها   ] ٢٣٩/١[  وما ورد في اللائحة التنفيذية       ... ) .من الخصوم   
وكـذلك اللائحـة     ) . يها تحت يد أمين يعينه القاضي إن لم يتفق على تعيينه ذوو الـشأن             المتنازع عل 
 ويتـبين   ... ) .لأصحاب الشأن أن يطلبوا من المحكمة إقامة حارس         : ( ونصها   ] ٢٣٩/٤[ التنفيذية    

 اختلفـوا   من اللوائح التنفيذية المذكورة أن اختيار الحارس يكون باتفاق على تعيينه من ذوي الشأن فإن              
  . ولم يتفقوا فيكون تعيينه من القاضي 

                                                 
إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط : ( تجارية المصري بأا من نظام المرافعات المدنية وال ] ٣[ جاء بيان المصلحة المحتملة في المادة  1

 ) الباحث ) . ( لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند التراع فيه 
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يكون تعـيين الحـارس     : ( من القانون المدني المصري ونصه       ] ٧٣٢[ ويؤيد ذلك ما ورد في المادة       
   ) .١ تعيينهيذا لم يتفقوا تولى القاضإتفاق ذوى الشأن جميعا فاية بئو قضاأسواء كانت الحراسة اتفاقية 

 القضائي الخاص بالحراسة وتعيين الحارس جميع ما للحارس من حقوق            الأصل أن يكون في الأمر     -٢
وسلطة وما عليه من واجبات ، فإن لم يرد ذلك في الأمر القضائي فيكون تنفيذ جميع ذلك وفق ما ورد                    

يحدد الحكـم   : ( من نظام المرافعات الشرعية ونصه       ] ٢٤٠[ في النظام ، ودليل ذلك ما ورد في المادة          
وإذا سكت الحكم عـن ذلـك       . راسة ما على الحارس من التزام وماله من حقوق وسلطة           الصادر بالح 

   ) .فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام
و حكـم   أتفاق  يحدد الا : ( من القانون المدني المصري ونصه       ] ٧٣٣[ ويؤيد ذلك ما ورد في المادة       

حكـام الوديعـة    أوق وسلطة وألا فتطبق     ات وما له من حق    م بالحراسة ما على الحارس من التزا      يالقاض
   ) .٢ةتيتتعارض فيه مع الأحكام الآ  لايلوكالة بالقدر الذاوأحكام 

 يجوز أن يجعل في الحراسة أكثر من شخص ، ويؤيد ذلـك مـا ورد في اللائحـة التنفيذيـة                                -٣
   ) .ى الأمر ذلكللقاضي أن يعهد بالحراسة إلى أكثر من حارس إذا اقتض: ( ونصه  ] ٢٤٠/٤[ 

  : يجوز استبدال الحارس في الحالات التالية -٤

عند طلب جميع الخصوم أو بعضهم  إذا ظهر لهم ما يوجب ذلك ، وجميع ذلك خاضع لنظر                   •
للخصوم أو  : ( ونصه   ] ٢٤٠/٥[ القاضي أو من يخلفه ، وهذا ما ورد في اللائحة التنفيذية            

                                                 
مال  أعيستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في ما: ( من القانون المدني ونصها  ] ٨٢٨[ تم تعليق اختيار الحارس بالأغلية كما في المادة  1
 فان لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد نصباءوتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأ، دارة المعتادة يكون ملزما للجميع الإ

كما  ، وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا .ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع، تقضيه الضرورة الشركاء أن تتخذ من التدابير ما
دارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان ن لها أن تضع للإأ

من القانون المدني  ] ٨٦٤[ وما جاء في المادة  ) .  عنهمدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاذا تولى أحد الشركاء الإإو ٠خاصا
تحاد لاالأجزاء المشتركة من حق ادارة إلأمور تكون النص على بعض ادارة أو أذا خلا النظام من جد نظام للإذا لم يوإ: ( ونصها 

لقرارات من أغلبية اوأن تصدر جتماع لاالى إبشرط أن يدعى جميع ذوى الشأن بكتاب موصى عليه .  ذلك ملزمه وتكون قراراته في
تحاد مأمور يتولى تنفيذ يكون للا: ( من نفس النظام أنه  ] ٨٦٦[  جاء بعدها في المادة ثم ) . لأنصباءاساس قيمة أالملاك محسوبة على 

 دائرا بتدائية الكائن فيلاالأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس ألمحكمة ا فأن لم تتحقق ٨٦٤ المادة ليها فيإلأغلبية المشار اقراراته ويعين ب
  = قتضى الحال أن يقوم من تلقاءاذا إلمأمور ا وعلى قوالهمأخرين لسماع الملاك الآعلان إالعقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد 

لم  لتزامات كل هذا مالاا شأن بتنفيذ هذه يلأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها وله أن يطالب كل ذانفسه بما يلزم لحفظ جميع 
   ) . لصادر بتعيينهامر الأذا اقتضى إلملاك ا مخاصمة لقضاء حتى فيتحاد أمام ألاالمأمور اويمثل . تحاد يخالفه لاا نظام يوجد نص في

 ) .الباحث . ( أي ما سيرد بعد هذه المادة من مواد  2
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 الذي  -ظهر لهم ما يوجب ذلك وعلى القـاضي        بعضهم التقدم بطلب استبدال الحارس إذا       
  . أو خلفه ، أن ينظر في هذا الطلب -عينه 

  .عند وفاة الحارس  •
ويدل على هذه الحالة وسـابقتها مـا ورد في اللائحـة التنفيذيـة                        . عند استقالة الحارس     •

ة لا تنتـهي    إذا توفي الحارس أو استقال وقبلت استقالته فإن الحراس        : ( ونصه   ] ٢٤٠/٦[ 
ويلاحظ أنه إذا كن الحارس القضائي معيناً من محكمة الموضوع           ... ) . " ويعين حارس آخر  

فإا هي التي تملك قبول تنحيته ، كما يجوز ذلك أيضاً لقاضي الأمور المستعجلة حالة توافر                
 مرافعات وهم الاستعجال وعدم المساس بأصل       ٤٥شرطي اختصاصه المنصوص عليهم بالمادة      

   .١"الحق 
 ما   يضمن وهو في هذه الحالة   . إذا ترك الحارس الحراسةَ من تلقاء نفسه دون موافقة المحكمة            •

اللائحـة  ويدل على ذلك ما ورد في       . يترتب على تركه للحراسة من أضرار على المحروس         
 إذا ترك الحارس الحراسة من تلقاء نفسه دون موافقة المحكمة         : ( ونصه   ] ٢٤٠/٨[ التنفيذية  

، فتعين المحكمة حارساً بدلاً عنه حسب إجراءات تعيين الحارس ، ويضمن الحارس التـارك               
  ) .للحراسة ما يترتب على تركه للحراسة من أضرار على الأموال المحروسة

   .٢"عدم استلامه أصلا للحراسة وقيامه بأعمالها " في حال  •
اص بالحراسة وتعيين الحارس جميع ما       سبق أن ورد أنّ الأصل أن يكون في الأمر القضائي الخ           -٥

للحارس من حقوق وسلطة وما عليه من واجبات ، فإن لم يرد فذلك في الأمر القضائي المذكور فقـد                   
  : حدد النظام هذه الأمور على النحو التالي 

مـن   ] ٢٤١[ وهذا ما ورد في المادة      . يكون بذلك الحارس في الحراسة وفق المعتاد والمعروف          •
من القانون المـدني     ] ٧٣٤[  ويؤيد ذلك ما ورد في المادة        .رافعات الشرعية السعودي    نظام الم 

 .المصري 
استلام المال محل الحراسة وتحرير محضر يكون فيه جرد الأموال الموضوعة تحت الحراسة وأوصافها               •

وذلك بعد إخطار ذوي الشأن وحضورهم مع مندوب من المحكمة ويوقع الجميع على المحضر فإن               
   ] .٢٤١/١[ وهذا ما ورد في اللائحة التنفيذية  . امتنع أحد أثبت ذلك في المحضر

                                                 
   .٥١٥، ص) مرجع سابق ( هرجه ، مصطفى مجدي ، أحكام وآراء في القضاء المستعجل،  1
   .٥١١، ص) المرجع السابق ( هرجه ، مصطفى مجدي ،  2
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من نظام المرافعات    ] ٢٤١[ وهذا ما ورد في المادة       . المحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها      •
  .من القانون المدني المصري  ] ٧٣٤[  ويؤيد ذلك ما ورد في المادة .الشرعية السعودي 

فلا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف         .  يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال        إدارة ما  •
من نظام   ] ٢٤١[ إلا برضا ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القاضي ، وهذا ما ورد في المادة                

مـن القـانون المـدني          ] ٧٣٤[  ويؤيد ذلك ما ورد في المـادة         .المرافعات الشرعية السعودي    
 . الحفظ والصيانة ، وقبض الأجرة والمخاصمة في ذلك       : الأصل في أعمال الإدارة هو       و  .المصري

   ] .٢٤٢/١[ وهذا ما ورد في اللائحة التنفيذية 
لا يجوز لـه بطريق مباشر أو غير مباشر أنْ يحلّ محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي                    •

من نظـام المرافعـات الـشرعية        ] ٢٤١[ ادة  وهذا ما ورد في الم    . الشأن دون رضا الآخرين     
 ] ٧٣٤[  ويؤيد ذلك ما ورد في المادة         ] .٢٤٢/٢[ السعودي ، وما ورد في اللائحة التنفيذية        

  .من القانون المدني المصري 
يجب على الحارس اتخاذ دفاتر حساب ، ويلتزم بأن يقدم في الفترات التي يحددها القاضـي أو في                   •

ذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات             كل سنة على الأكثر ل    
، وإذا كان الحارس معيناً من قبل المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صـورة مـن هـذا                    

مـن نظـام المرافعـات             ] ٢٤٤[ وهـذا مـا ورد في المـادة         . الحساب بمكتـب إدارـا      
 .من القانون المدني المصري  ] ٧٣٧[ ك ما ورد في المادة  ويؤيد ذل.الشرعية السعودي 

أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختـاره ذوو             في حال انتهاء الحراسة فإن عليه        •
في المكان الذي استلمه فيه ما لم يوجد اتفاق أو حكـم يقـضي               و .الشأن أو من يعينه القاضي      

 من نظام المرافعات الشرعية السعودي ، واللائحة         ]٢٤٥[ لمادة  وهذا ما ورد في ا     . بخلاف ذلك 
 .من القانون المدني المصري  ] ٧٣٨[  ويؤيد ذلك ما ورد في المادة  ] .٢٤٥/١[ التنفيذية 

  :  تكون أجرة الحارس على النحو التالي -٦
باتفاق ذوي  وهذا التحديد يكون    . الأصل أن الحارس يقبض أجرته وفق ما تم تحديده في الحكم             •

  . الشأن مع الحارس فإن اختلوا فبتقدير القاضي 
مـن   ] ٢٤٣[ ويدل على ذلك وسابقه ما ورد في المادة         . يجوز للحارس أن يتنازل عن أجرته        •

ويؤيـد ذلـك مـا ورد في                   ] . ٢٤٣/١[ واللائحـة التنفيذيـة     . نظام المرافعات الـشرعية     
  .المصري من القانون المدني  ] ٧٣٦[ المادة 
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فإنه إذا تم تحديد أجر الحارس فإنه يقبضه وفق          ] ٢٤٣/٢[ بناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية         •
  : الترتيب التالي 

  . يأخذه من الغلّة التي في يده ، كأن يأخذه من أجرة العقار مثلاً  
  .يأخذ أجرته من ذوي الشأن  
  .ما يفصل فيه ناظر القضية أو خلفه عند الاختلاف  

ذا أنفق الحارس على الأموال المعهود إليه حراستها من ماله الخاص فإنه يرجع بذلك على ذوي                 إ •
الشأن مباشرة إن صدقوه ، وإلا فمن خلال دعوى يقيمها لدى المحكمة المختصة إن لم يصدقوه                

   ] .٢٤٤/١[ وهذا ما ورد في اللائحة التنفيذية . ويبذلوا له ما طلب 
  :بأحد الطرق التالية  يكون انتهاء الحراسة -٧

   .١اتفاق ذوي الشأن جميعاً على إائها •
من نظـام المرافعـات      ] ٢٤٥[ وهذا ما ورد في المادة      . صدور حكم من القاضي بإائها       •

 ، وعلـى    ٢تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القاضـي         : ( الشرعية ونصها   
ود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو مـن           الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعه       

وقد يكون إاء الحراسة قبل الفصل في الموضوع ، كأن تكون الحراسة على             ) .يعينه القاضي   
مال مشاع فيتم توزيعه ولم يفصل في الدعوى بعد ، فتنهى الحراسة وتبقى الدعوى حتى يتم                

 .الفصل فيها 
 .م بذلك حسم التراع في أصل الموضوع وصدور حك •

                                                 
آل خنين ، عبد . ( ل المحروس لغائب أو قاصر أو نحو ذلك ، فإن الحراسة في هذه الحال لا تنتهي إلا بإجازة القاضي ما لم يكن الما 1

   ) .٢/٤٧٣، ) مرجع سابق ( االله بن محمد ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، 
أن النص صريح سواء في الحكم القاضي بالحراسة أو في الحكم ] ويؤكد ذلك [ القضاء بالحراسة حكم قضائي لا أمر على عريضة "  2

يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له (  مدني على أن ٧٣٣فتنص المادة ... القاضي بانتهائها 
) باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء تنتهي الحراسة (  مدني على أن ٧٣٨وتنص الفقرة الأولى في المادة ) . من حقوق وسلطة 

  ) .٣٤٢-١/٣٤١، ) مرجع سابق ( بيومي ، صلاح الدين وآخرون ، الموسوعة في قضاء الأمور المستعجلة ، " ( 
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  :تعريف الأجرة : أولاً 
  :الأجرة في اللغة 

 وأتجـر ،   الثـواب  والأجر،   عمل في أجر من أعطيت ما:  والإجارة،   العمل على الجزاء الأجر

 ينطالب تصدقوا أي ١) تجروااو وادخروا كلوا ( الأضاحي في الحديث وفي،   الأجر وطلب تصدق الرجل

≈çµ ﴿ تعـالى  وقولـه ،   والجـزاء  الأجر وأعطاه أثابه إذا يؤجره آجره، و  بذلك للأجر oΨ ÷ s?# u™uρ … çν t ô_r& ’ Îû  

$u‹ ÷Ρ‘‰9  مـن  أمـة  مـن  ليس أنه معناه وقيل،   الحسن الذكر هو قيل  .) ، سورة العنكبوت     ٢٧(  ﴾  ) #$

 وقيـل  والسلام الصلاة وعليه نبينا على إبراهيم يعظمون وهم إلا واوس واليهود والنصارى المسلمين

çν ﴿ تعـالى  وقوله،   الصالح الولد أجره وقيل ولده من الأنبياء كون الدنيا في أجره ÷ Åe³ t6 sù ;ο t Ï øóyϑÎ/ 9 ô_r& uρ 

AΟƒ Í Ÿ2 ∩⊇⊇∪ ﴾  )التتريـل  وفي مهرهـا  المـرأة  وأجـر ،   الجنـة  الكريم الأجر  .) ، سورة يس     ١١            

﴿ ∩⊆®∪ $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# !$̄ΡÎ) $oΨ ù=n=ômr& y7 s9 y7 y_≡ uρø—r& û© ÉL≈ ©9 $# |M øŠ s?# u™  ∅èδu‘θã_é& ﴾  )سورة الأحزاب     ٥٠ ، (.  

 منه والاسم،   أجراء وجمعه رالمستأج والأجير،   بأجر نفسها أباحت مؤاجرة نفسها البغية الأمة وآجرت
 عليـه  وأتجر أجيري يصير أي حجج ثماني يأجرني فهو الرجل ستأجرتا تقول الكراء والأجرة،   الإجارة

’ ﴿ العزيز التتريل وفي،   أجر من أعطيت ما جارةوالإ،   أكريتها الدار وآجرته،   الأجرة من بكذا n? tã βr& 

’ ÎΤ t ã_ù's? z© Í_≈ yϑrO 8kyfÏm (  ﴾  )ثمـاني  غنمي علي ترعى أن ثوابي تجعل أن  أي  .) ، سورة القصص     ٢٧ 

ôM ∪∋⊅∩ ﴿ تعـالى    قوله في ، وقيل  الإجارة على تثبني أن على معناها قيلو،   حجج s9$s% $yϑßγ1 y‰÷n Î) ÏM t/ r'̄≈ tƒ 

çν ö Éfø↔ tGó™ u (χÎ ﴿ أجـيرا  اتخـذه  أي  .) ، سورة القـصص      ٢٦(  ﴾  ) #$ ö yz Ç⎯ tΒ |Nö yfø↔ tGó™ $# ‘“Èθs) ø9 $# 

                                                 
 فقد تسعكم لكي ثلاث فوق تأكلوها أن لحومها عن يناكم كنا إنا: ( بلفظ τ من حديث نبيشة ٣/١٠٠رواه أبو داود في سننه  1

وصححه الألباني ، ورواه ابن ماجة  ) وجل عز االله وذكر وشرب أكل أيام الأيام هذه وإن ألا واتجروا وادخروا فكلوا بالسعة االله جاء

عن عائشة قالت : ( بلفظ ψ من حديث عائشة بنت أبي بكر ٧/٢٣٥ وصححه الألباني ، ورواه النسائي في سننه ٢/١٠٥٥في سننه 

 الناس إن االله رسول يا قالوا ذلك بعد كان فلما ثلاثا وادخروا كلوا : εة الأضحى فقال رسول االله دفت دافة من أهل البادية حضر
 قال الأضاحي لحوم إمساك من يت الذي قال ذاك وما قال الأسقية منها ويتخذون الودك منها يجملون أضاحيهم من ينتفعون كانوا

  . وصححه الألباني  .  )وتصدقوا وادخروا كلوا دفت التي للدافة يت إنما



  الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية مقارنة
 

 ١٤٣

ß⎦⎫ ÏΒF{  قـال  الأمانة وأدى عملك على قوي نم استعملت من خير أي  .) ، سورة القصص     ٢٦(  ﴾  #$

’ ﴿ وقوله n? tã βr& ’ ÎΤ t ã_ù's? z© Í_≈ yϑrO 8kyfÏm (  ﴾  )١ لي أجيرا تكون أي  .) ، سورة القصص ٢٧. 

  : الأجرة في اصطلاح الفقهاء رحمهم االله 
عقد على منفعة معلومة بعـوض      : " وقيل   . ٢"تمليك منفعة بعوض    : " مما ورد في تعريفها أا        

تمليك منفعـة   : " وقيل   . ٤"عقد على منفعة معلومة ببدل معلوم       : " وقيل   . ٣"م إلى مدة معلومة     معلو
عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحـة بعـوض            : " وقيل   . ٥"معلومة بعوض معلوم    

 في الذمة أو    عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة           : " وقيل   . ٦"معلوم  
   . ٧"عمل معلوم بعوض معلوم 

  :وبالنظر إلى التعريفات السابقة نجد أن تعريف الإجارة لا بد أن يشمل على النقاط التالية 
 وهذا الإيجاب ، ويقـول      أجرتك :فيقول المالك    ، والقبول الإيجاب هو:  العقد، و  كونه عقد  .١

من الألفاظ التي تدل على الإيجاب والقبول       وغير ذلك   .  واستأجرت رضيت أو قبلت :المستأجر  
  .هنا 

 ، ومـستأجر  مؤجر:  طرفين من فلا بد  ، فأكثر شخصين وجود تستلزمفهي    ، المعاوضةوجود   .٢
  . والمنفعة العمل مقابل فالأجرة

                                                 
 .٤/١٠، ) مرجع سابق ( ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ،  1
   .٦/١٣ ، ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط المبسوط ،  ،١٤١٤ ،، محمد بن أبي سهل السرخسي  2
 ابن الهمام  – ٣/٢٥٧ ط ،. ب القاهرة ، ، تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق ، المطبعة الأميرية ،١٤١٣الزيلعي ، عثمان بن علي ،  3
   .٤/١٨٣ط ، .بيروت ، ب ، دار الفكر ،  على الهدايةفتح القديرشرح  ت ،. ب ،محمد بن عبد الواحد، 
   .٧/٤٥، ) مرجع سابق ( علي ، محمد بن فراموز ، درر الحكام في شرح غرر الأحكام ،  4
   .٣/١٦٤ط ، .تصر خليل ، المطبعة العامرة ، القاهرة ، ب ، منح الجليل شرح مخ١٢٩٤عليش ، محمد بن أحمد ،  5
   .٢/٤٥٣ط ، . ، ب١٣٩٠الأنصاري ، زكريا بن محمد ، أسنى المطالب شرح روضة الطالب ، دار الكتاب الإسلامي ، مصر ،  6
عبد االله التركي ، / تحقيق ، زيادات هـ ، منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وال١٤١٩، ) ابن النجار ( محمد بن أحمد ، الفتوحي 7

البهوتي ، منصور بن يونس ، كشاف القناع عن متن الإقناع ، مكتبة نزار مصطفى الباز  – ٣/١١٥ ، ١مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط
  .٣/١٧٩١  ،١، ط١٤١٧، الرياض ، 
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 لا الـذي  فخرج منفعة، على تكون أن الإجارة في يشترطف  ، المضرة  ، وعكسها  نفعةالم حصول .٣
 وغير  الركوب ومنفعة السكن منفعة الإجارة في المنافع ، ومن    ضرر فيه يالذ وخرج فيه، منفعة
  . ذلك 

فلو لم يحدد مدة الإجارة للمترل مثلا فلا تـصح           ، اهولة المنفعة خرجت  ، معلومةكون المنفعة    .٤
  . الإجارة 

 ـ ، والعراف والكاهن الساحر استئجارك ، وزتج لا رمةالمح نفعة ، فالم   مباحة كون المنفعة  .٥  ذلكول

   .١البغي ومهر الكاهن، وحلوان الكلب، ثمن عن ε النبي ى
 .وجود العوض وكونه معلوماً ، فينطبق عليه هنا ما ينطبق على المنفعة  .٦

  : الأجرة في النظام 
كل ما يعطى   : (  أا    القديم جاء في الفقرة السادسة من المادة السابعة من نظام العمل والعمال السعودي           

مله بموجب عقد مكتوب أو غير مكتوب ، مهما كان نوع الأجر ، سواء أكان نقداً أم                 للعامل مقابل ع  
عينا ، مما يدفع بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالقطعة أو بالنسبة لساعات العمل ، أو لمقدار الإنتاج ،                    

ا قواعـد   سواء كان ذلك كله أو بعضه من عمولات ، أو من الهبة إذا جرى العرف بدفعها ، وكانت له                  
تسمح بضبطها ، وبصورة عامة يشمل الأجر جميع الزيادات والعلاوات أيا كان نوعها بمـا في ذلـك                  

  نظام العمل الجديد الصادر     من  ]٢[  المادة   كما ورد في  ) . تعويض غلاء المعيشة وتعويض أعباء العائلة       
الموافقة على نظام العمـل     هـ  القاضي ب   ٢٢/٨/١٤٢٦وتاريخ  ) ٢١٩( قرار مجلس الوزراء الموقر رقم      ب

 ـ٢٣/٨/١٤٢٦وتـاريخ   ) ٥١(رقم  المرسوم الملكي   والمصادق عليه ب   بالصيغة المرفقة بالقرار   :      أن،   هـ
مقابل ، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب         من  كل ما يعطى للعامل     :الأجر الأساسي   ب المراد  ( 

:  هـو  الأجر الفعلـي  ب  وأن المراد  ٠ات الدورية   ، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه ، مضافاً العلاو          
الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل                

للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمـل أو لائحـة           ، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله ، أو التي تتقرر           
  : ومن ذلك٠تنظيم العمل 

                                                 
 ) ٢/٧٣٠( وابن ماجه  ) ٣/٢٦٧( د ، ورواه أبو داو ) ١٥٦٧( ، ورواه مسلم  ) ٢١٦٢ ، ٥٠٣١ ، ٥٤٢٩( رواه البخاري  1

 ى أنه: (من حديث أبي مسعود رضي الله عنه ، بلفظ  ) ٤/٤٠٢( و  ) ٣/٥٧٥( و  ) ٣/٤٣٩( والترمذي  ) ٧/١٨٩( والنسائي 
 من حديث أبي ) ٧/١٨٩( والنسائي  ) ٣/٢٧٩( وصححه الألباني ، ورواه أبو داود  ) . الكاهن وحلوان البغي ومهر الكلب ثمن عن

  .وصححه الألباني ) .  البغي مهرلا الكاهن و حلوانلا و الكلب ثمنلا يحل : (  ، بلفظ τهريرة 



  الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية مقارنة
 

 ١٤٥

العمولة ، أو النسبة المئوية من المبيعات ، أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفع مقابل مـا                   -١
  ٠تحصيله ، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه إنتاجه ، أو أو: يقوم بتسويقه 

 ٠البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها ، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله -٢
 ٠ات التي قد تمنح وفقاً لمستوى المعيشة ، أو لمواجهة أعباء العائلةالزياد -٣
 هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل  ، وما يصرف : المنحة أو المكافأة  -٤

له جزاء أمانته ، أو كفايته ، وما شابه ذلك ، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقـررة في                    
ة ، أو جرت العادة بمنحها ، حتى أصبح العمـال  عقد العمل ، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأ 

  ٠يعدوا جزءاً من الأجر لا تبرعاً
  هي التي  يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل  مقابل : الميزات العينية  -٥

 وتقدر بحد أقصى يعـادل      ٠عمله ، بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل             
تنظيم العمل بما  تقدر في عقد العمل أو لائحة  نة ما لم  الأساسي لمدة شهرين عن كل س     الأجر  

يجب أن يحتوي عقد    : (  من نفس النظام أنه       ]٥٢[  كما ورد في المادة      ) .يزيد على ذلك    
فقرة  ] ٢[  كما جاء في المادة      ) .... والأجر المتفق عليه    : ... العمل بصورة أساسية على     

هو الأجر الفعلي ، والـذي      ( : كور أن المراد بالأجر     من اللائحة التنفيذية للنظام المذ    ) ج  ( 
 الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل      ةليه سائر الزيادات المستحق   إيشمل الأجر الأساسي مضافاً     

داء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقـاء العمـل          أجهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في          
   ) .وفق لحكم المادة الثانية من نظام العملبموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل و

يمكـن    أن هعقد يلتزم المؤجر بمقتـضا    : ( من القانون المدني المصري أا       ] ٥٥٨[ وجاء في المادة    
   ) .معلوم أجر ن مدة معينة لقاء معييءنتفاع بشمن الا جرأالمست

  : مشروعية الإجارة : ثانياً 

ôM  ﴿ :نة والإجماع ، ففي القرآن يقول تعالى        عقد الإجارة جائز بدلالة الكتاب والس      s9$s% $yϑßγ1 y‰÷n Î) 

ÏM t/ r'̄≈ tƒ çν ö Éfø↔ tGó™ $# ( χÎ) u ö yz Ç⎯ tΒ |Nö yfø↔ tGó™ $# ‘“Èθs) ø9 $# ß⎦⎫ ÏΒF{  وفي   .) ، سورة القـصص      ٢٦(  ﴾ ∪∌⊅∩ #$

 كفـار  دين على وهو خريتا هاديا الديل بني من رجلا τ بكر وأبو استأجر أنه   εالسنة ثبت عن النبي     
وأمـا   . ١ثـلاث  صبح براحلتيهما فأتاهما ليال ثلاث بعد ثور غار وواعداه راحلتيهما إليه فدفعا قريش

                                                 
   ) .٢١٤٥(  برقم ٣ط،١٤٠٧ ، ابن كثير ، بيروت دار، ديب البغا  مصطفى/تحقيقصحيح البخاري،، محمد بن إسماعيل ،البخاري 1
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 ١٤٦

الإجماع على ذلك فمعلوم ، وتجويزها من محاسن الشريعة ، ذلك لأن الإنسان قد يضطر الاستئجار لأنه                 
كه بلا فائدة ، وهـي مـن        ليس لديه ما يكفي ليملك به ، وحتى يستفيد صاحب الملك ولا يتعطل مل             

الوسائل التي تعين تجنب الوسائل المحرمة في كسب المال كالربا والغش والغرر ونحوه إذا نفذت بشروطها                
١.   

  : الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية في القانون : رابعاً 
عقد يومي أو على أن     مطالبة قضائية تتم فيها مطالبة الأجير بأجرته التي تمت على           : " يقصد ا أا    

  " .تسلم الأجرة للأجير عن كل يوم عمل في يومه 
  :ويتبين من ذلك 

  .أنه يدخل فيها من باب أولى الأجرة بما دون اليوم من الساعات ونحو ذلك  •
لأن ذلك أكثـر مـن      .أنه لا يدخل فيها المطالبة بالأجرة من عقار أو عن أجر عمل شهري               •

   .٢اليوم
من نظام المرافعات الـشرعية ولوائحـه        ] ٢٣٤[ اً لذلك ، فقد ورد في المادة        وقد جاء النظام مؤكد   

) . و ـ الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليوميـة   ... تشمل الدعاوى المستعجلة ما يلي : ( التنفيذية أنه 
يومية يقصد بالدعوى المتعلقة بأجرة  الأجير ال      : ( من نفس النظام أنه      ] ٢٣٤/٢[ كما جاء في اللائحة     

إذا كان المدعي يطالب بتسليمه أجرته اليومية ، ولا يدخل في هذا المطالبة بالأجرة عن عقار أو عمـل                   
من غـير   : ( من نفس النظام فقد تضمنت أنه        ] ٣١[ أما المادة    ) ) . ٣١( أجر شهري ، وفق المادة      

ص في نظر الدعوى العقاريـة ،       إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، وبما للمحاكم العامة من اختصا            
 الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجـرة أو          -د  ... تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية        

  ... ) .الراتب فيه على ألف ريال في الشهر  بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال 
لنظام ، فهي دعوى يجـب أن ينطبـق عليهـا جميـع             وهذه الدعوى من الدعاوى المستعجلة بنص ا      

  .الإجراءات والتنظيمات الخاصة بالدعاوى المستعجلة 
ويرى الباحث أن السبب في كون النظام نص على أن تكون هذه الدعوى من الدعاوى المـستعجلة                 

  : يكمن في جانبين هما 
يرة ووقتية ، وبناء على ذلك      أن العلاقة بين العامل والمستأجر في هذه الحال غالباً ما تكون قص            •

                                                 
   .٦-١٠/٥ ، ١اد المستقنع ،  دار ابن الجوزي ، طهـ ، الشرح الممتع على ز١٤٢٦العثيمين ، محمد بن صالح ،  1
   .٢/٤٤٠، ) مرجع سابق ( آل خنين ، عبد االله بن محمد ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ،  2
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فإن العامل يطلب أجرته فور الانتهاء من العمل الذي كلّف به ، فإذا سلك العامـل طـرق                  
القضاء العادية فيما يخص هذه الأجرة فإن ذلك قد يؤدي إلى ضياع حقه ، لكون العلاقة بينه                 

  .وبين خصمه لا تدوم إلا فترة يسيرة 
ة بين العامل والمستأجر أمر مقصود ، فالعامل يحتاج أجرته          أن اعتبار كون تحديد الأجرة يومي      •

 .بصفة يومية وإلا لرضي بأن تكون شهرية ونحو ذلك ، ولذلك جاء النظام لحفـظ ذلـك                  
لا يجوز نقل العامل    : (من نظام العمل المذكور ونصها       ] ٥٩[ ويؤكد ذلك ما ورد في المادة       

عمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعـة أو        ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو ال        
كتـسبها  ابالساعة ، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة ، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي                

من نفس النظام أنه     ] ٩٠[ المادة    كما ورد في    ) .العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري      
بالعملة الرسمية للبلاد كما يجب دفع الأجر في        يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له          : (

  : ساعات العمل ومكانه طبقاً للأحكام الآتية
  ٠ العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل -١/١          
   ٠ العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر -١/٢          

   بالقطعة ،  ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن إذا كان العمل يؤدى-١/٣          
              يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف

   ٠            باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل 
   ... ) .لى الأقلمرة كل أسبوع ع في غير ما ذكر تؤدى إلى العمال أجورهم -١/٤          

 :من نفس النظام أنه  ] ٩٤[ كما جاء في المادة 
هو منصوص عليه  في  هذا النظام بغـير           إذا حسم  من أجر العامل أي مبلغ لسبب  ما           .١

ستحقاقه المحـدد   اموافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد             
 يمثله أو مدير مكتب العمل المخـتص أن         نظاماً دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن       

يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية ، كي تأمر صاحب العمـل أن يـرد إلى                 
  ٠العامل ما حسمه دون وجه حق ، أو يدفع له أجوره المتأخرة 

يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في                .٢
لعامل جر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر ا              سداد الأ 

 .أو ضعف قيمة الأجر المتأخر 
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دعاوى أخرى يعطيها النظام صفة 
 الاستعجال
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بالنظر إلى نظام المرافعات الشرعية السعودي وما ورد فيه من مسائل أخرى غير التي أشير إليها ممـا                  
  : يها من وجود الخطر المحدق بالحق وعدم إمكان تداركه ، نجد أا كالتالي يخشى ف
ــاني             .١ ــاب الث ــن الب ــث م ــصل الثال ــام في الف ــد ورد في النظ ــي ، وق الحجــز التحفظ

   ) .٢١٦ المادة – ٢٠٨المادة ( عشر 
 فبعـد   -كال في التنفيذ    إذا حصل إش  : ( ونصها   ] ٢٠١[ إشكال التنفيذ ، وقد ورد في المادة         .٢

 يرفع الإشكال إلى المحكمة التي أصدرت الحكـم         -اتخاذ الإجراءات التحفظية إن اقتضاها الحال       
  ) .لتبت فيه على وجه السرعة 

يكون للمحكوم عليـه    : ( ونصها   ] ٥٨[ طلب وقف نفاذ الحكم الغيابي ، وقد ورد في المادة            .٣
ام المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدرته ، ويجوز له           غيابياً خلال المدة المقررة في هذا النظ      

ويوقف نفاذ الحكـم    . أن يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة بوقف نفاذ الحكم مؤقتاً             
الغيابي إذا صدر حكم من المحكمة يوقف نفاذه أو صدر حكم منها معارض للحكـم الغيـابي                 

يثبت للمحكوم عليه غيابيـاً     : ( أنه   ] ٥٨/١[ فيذية  كما جاء في اللائحة التن    ) . يقضي بإلغائه   
 طلب وقف نفاذ الحكم وله حكـم القـضاء المـستعجل وفـق                    -أ: مع الاعتراض أمران هما     

  ... ) . ، وينظره مصدر الحكم أو خلفه  ) ٢٣٤( من المادة ) ز ( الفقرة 
  :لدعاوى المستعجلة كما يلي وبيان علاقة هذه المسائل التي أعطاها النظام صفة الاستعجال با
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  :الحجز التحفظي : أولاً 
 مقاتلين بين يحجز أن الحجز، و  الحاجز بينهما فصل ما واسم ، الشيئين بين الفصل : في اللغة    الحجز

≅Ÿ ﴿ تعــالى االله قــال  ،الحــاجز وكــذلك الاســم والحجــاز yèy_uρ š⎥÷⎫ t/ Ç⎯ ÷ƒ t óst7 ø9 $# # ¹“ Å_% tn 3  ﴾            

 ، منعـه  حجزا يحجزه وحجزه،   يختلطان لا عذب وماء ملح ماء بين حجازا أي ) سورة النمل     ، ٦١( 
 الحجز من بذلك سميت المعروف البلد والحجاز ، الممانعة والمحاجزة ، عنه انحجز فقد شيئا ترك من وكل

 لأنـه  وقيل،   راةوالس نجد بين حجز لأنه وقيل،   والبادية والشام الغور بين فصل لأنه الشيئين بين الفصل
وقد أجمع أهل اللغة على أن       . ١والغور نجد بين حجزت لأا بذلك سميت وقيل،   ونجد امة بين حجز

≅Ÿ ﴿: ومن ذلك قـول االله تعـالى    ، الحجز التحفظي هو المنع والفصل بين الشيئين والحيلولة بينهما         yèy_uρ 

š⎥÷⎫ t/ Ç⎯ ÷ƒ t óst7 ø9 $# # ¹“ Å_% tn 3  ﴾ ) ٢أي مانعا ، ) ، سورة النمل ٦١.   

  رمنـع الإنـسـان مـن     : "  في اصطلاح الفقهاء فهو      - وهو بمعنى الحجز عند الفقهاء       –والحج
   .٣"التصـرف بـمالـه سـواء كان لحظ نفسه أو لغيره 

هو وضع مال تحت يد القضاء لمنع صاحبه من أن يقوم بأي عمل قانوني              : " والحجز في القانون هو     
   .٤ج هذا المال أو ثماره من ضمان الدائن الحاجزأو مادي من شأنه إخرا

: والحجر لفلـس    . منع مالكٍ من تصرفه في ماله     : " أما تعريف الحجز التحفظي عند الفقهاء فهو        
 أو بإرث بعده والمتجدد الحجر حال الموجود ماله في تصرفه من عنه يعجز حال دين عليه من حاكم منع
 عليـه  دين لا رشيد مكلف على حجر فلا،   بفكه حكمه أو دينه فاءو إلى أي الحجر مدة غيرهما أو هبة
   .٥ "ذمته في التصرف من ولا الوفاء على قادر على ولا ويأتي مؤجل دينه من على ولا

منع المدين من التصرف في منقولاته ، واعتقالهـا         : " أما تعريف الحجز التحفظي في القانون فهو        
إجراء قضائي مؤقت ينحصر أثره المباشر في الـتحفظ         : "  أو هو     .٦"حتى تنظر الدعوى ويفصل فيها      

على مال أو حق معين للمدين بوضعه تحت يد العدالة لمصلحة الدائن الحاجز حتى لا يقوم المدين بـأي                   

                                                 
 .٥/٣٣١، ) مرجع سابق ( ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ،  1
 .٣/٣٧١ط ، .دار الفكر ، بيروت ، ب،  القرن العظيم هـ ، تفسير١٤٠١، ابن كثير ، إسماعيل بن عمر  2
  .٦/٥٩٣، ) مرجع سابق ( ، المغني  ، محمد عبد االله ، ابن قدامة 3
  .٢١٢ص، ط .ب، دار النهضة العربية ، التنفيذ الجبري ، م ١٩٧١، فتحي ، والي  4
   .٢/٤٦٩، ) مرجع سابق ( ، ع مع التنقيح والزيادات منتهى الإرادات في جمع المقن، ) ابن النجار ( محمد بن أحمد ،  الفتوحي5
   .٢/٣٤٣، ) مرجع سابق ( آل خنين ، عبد االله بن محمد ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ،  6
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فعل أو تصرف مادي أو قانوني من شأنه ديد الضمان العام للدائن دون تطلب اتخاذ إجراءات مقدمات                 
   .١"التنفيذ 

نظر إلى تعريف الحجز التحفظي السابق يتبين لنا أنه إجراء مؤقت يتخذه القاضي فقط حماية               وبال
للحق من الخطر المحدق به وضبط المال وحبسه لمدة محددة ويلتزم الدائن طالب الحجز خلال هذه المـدة                  

 المرافعات الشرعية نظام  من   ] ٢١٤[ اتخاذ الإجراءات التالية للحجز فإن انتهت المدة التي حددا المادة           
يجب أن يبلغ المحجوز عليه و المحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام              : ( ونصها   السعودي

ويجب على الحاجز خلال العشرة الأيام المـشار        . على الأكثر من تاريخ صدوره وإلا عد الحجز ملغى          
، فـإن   ) صحة الحجز وإلا عد الحجز ملغى       إليها أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق و         

من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري       ] ٣٢٠[ويوافق ذلك ما ورد في المادة       ، الحجز يعتبر لاغياً    
الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام             يكون فيها  التيوفى الأحوال   : ( ونصه  
  السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجـز وإلا الفقرةفي  إليهاالمشار 

   ) . يكنلماعتبر الحجز كأن 
 إجراء مؤقت ولا بد لطالب الحجز أن يبادر         الحجز التحفظي فمن خلال هذه المادة يتبين لنا أن        

   .٢لحجز التحفظياإلى اتخاذ الإجراءات التالية للحجز التحفظي خلال المدة المحددة بعد صدور 
وبذلك يتبين لنا أن الحجز التحفظي وهو ذلك الحكم القضائي الوقتي لحماية الحق من الضياع 
يختلف عن الحجز التنفيذي ، إذ الحجز التنفيذي يراد به أن يهدف إلى اقتضاء الدائن حقه عن طريق 

   . ٣ على حقه من ثمنهوالحصول، ثم بيعه ، وضع مال معين من أموال المدين تحت تصرف القضاء 
كما هو وارد في ، فالحجز التحفظي إذاً له صفة الاستعجال وشمول حكمه بالنفاذ المعجل 

تشمل الدعاوى المستعجلة ما : ( من نظام المرافعات الشرعية السعودي والتي جاء فيها  ] ٢٣٤[ المادة 
  ) . الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال -ز: ... يلي 

يجب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدوا حسب تقدير : ( بأنه ] ١٩٩[ والمادة 
  ) . الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة -أ... القاضي، وذلك في الأحوال الآتية 

  : ويتميز الحجز التحفظي عن الحراسة القضائية بأنه 

                                                 
 .١٧ص، ط .ب، دار النهضة العربية  ، النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي ،م ١٩٩٣، مصطفى د و محم،يونس 1
  .١٧ص، ) المرجع السابق ( ، مصطفى د و محم،ونسي 2
  ١ط ، ص.ب، الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة، إجراءات الحجز وآثاره العامة ، م ١٩٩٩، محمود السيد ، التحيوي 3
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حيـث  ، ا أو أن ينهى من جهة قضائية أعلى منها         لا يمكن إاؤه إلا من الجهة التي صدر منه         -١
 أن يرفـع     ( :من نظام المرافعات الشرعية السعودي على أنه يجب على الحاجز          ] ٢١٤[ جاء في المادة    

 كما جاء في قـانون      .) ى  أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا عد الحجز ملغ           
أن يرفع أمام المحكمة المختـصة      ( أن على الحاجز     ] ٣٢٠[ي في المادة    المرافعات المدنية والتجارية المصر   

بينما الحراسة القضائية من الممكن  ) . اعتبر الحجز كأن لم يكن الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا
من نظام المرافعات الشرعية     ] ٢٤٥[أن تنتهي حكماً أو تنتهي  باتفاق طرفي الخصومة فقد نصت  المادة              

وهـو مـا    ... ) . تنتهي الحراسة القضائية باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القاضي         : ( ودي أنه السع
  .  )تنتهي الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعاً أو يحكم القضاء: ( بأن   ]٧٣٨[ نصت عليه  المادة 

تحت وقد يكون حجزه وهو باق      ،  يكون الحجز التحفظي على المال بعد نزعه من يد المدين            -٢

 ( :من نظام المرافعات الشرعية الـسعودي أن          ]٢٠٨[ المادة  ويدلّ على ذلك ما جاء في       ، يد المدين   

مـن نفـس     ] ٢١٠[  ونصت المادة ،  ) للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه        

ففرقـت  ،   )وزهلمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يح            (  :النظام على أن  

وفي المادة الثانيـة    ، حيث اتضح من المادة الأولى أن المراد نزع المال من يد المدين             ، المادتين بين الطلبين    

أما الحراسة القضائية فتقوم على أخذ هذا الشيء المتنازع عليه وجعلـه            . الحجز عليه مع بقائه تحت يده       

وقد نصت  ، ة أو من ذوي الشأن وعليهما دفع أجرته         يتم تعيينه من المحكمة المختص    ، تحت حراسة آخر    

يكون تعيين الحارس    ( :من نظام المرافعات الشرعية السعودي التي ورد فيها          ]٢٤٠  [  على ذلك المادة  

ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما علـى       . باتفاق ذوي الشأن جميعاً ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه            

ويؤيد ذلك ما ورد في القانون المدني المصري في المـادة            ) . ا له من حقوق وسلطة    الحارس من التزام وم   

 الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية باتفاق ذوى يكون تعيين الحارس سواء أكانت: ( ونصه  ] ٧٣٢[ رقم 

لنظـام  من نفـس ا    ] ٧٣٣[ رقم  ادة   ورد في الم   وما.  )  تعيينه  القاضي إذا لم يتفقوا تولى    ف الشأن جميعا، 

الحارس من التزامات وما له مـن حقـوق           بالحراسة ما على   القاضييحدد الاتفاق أو الحكم     : ( ونصه  

   ) . وسلطة

مما سبق يتبين لنا أن الحراسة القضائية تختلف اختلافا جوهرياً عن الحجز التحفظي لكنها تشترك مع                
  . بأا إجراء وقتي الحجز التحفظي



  الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية مقارنة
 

 ١٥٣

لإداري فإما يتفقان بأن كلا منهما عبارة عن إجراء وقتي يتم التحفظ أما الحجز التحفظي والحجز ا
فيه على أموال المدين دون اتخاذ إجراءات مقدمات التنفيذ ، ويختلفان في مصدر أمر الحجـز ، حيـث                   

  .يصدر الأول من القاضي ويصدر الثاني من الحاكم الإداري 
لتحفظ فيه على أمـوال المـدين دون اتخـاذ          وبعد أن اتضح أن الحجز التحفظي إجراء وقتي يتم ا         

تطبيقاً للقاعدة العامة في الحماية     ، يلزم لاتخاذه توافر شرط الاستعجال      إجراءات مقدمات التنفيذ تبين أنه      
ويعد شرطا  ،  ١والاستعجال في هذا الخصوص هو الخطر  المحدق على الحق الذي لا يمكن تداركه             ، الوقتية

   .٢فظيجوهرياً لتوقيع الحجز التح

ويقدر القاضي الذي يطلب منه توقيع أمر الحجز مسألة وجود الاستعجال أو عدم وجوده ، وذلك                
  لأن استعجال الدائن الحصول على حقه ليس كافياً للأمر بالحجز التحفظي

ويجب على الدائن أن يثبت وجود الاستعجال حتى يأذن القاضي بالحجز إذا كان إذنه لازما لتوقيع                
   .٣ بأن يدلل على أن تأخير الحجز سوف يهدد مصالحه وأن ذلك سوف يصيبه بضرروذلك، الحجز

ولإيقاع الحجز التحفظي أسباب لا بد من معرفتها ، وقد دلت القوانين والأنظمة أن هذه الأسباب                
  :هي 

   حلول الدين الذي يتم بناء عليه طلب الحجز التحفظي على أموال المدين ، وقد جاء في المـادة                       -١
للدائن بدين مستقر حال الأداء ولو لم يكن        : ( من نظام المرافعات الشرعية السعودي ما نصه         ] ٢١١[ 

كمـا   ) .بيده حكم قابل للتنفيذ أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخـرين               
 في  التحفظي  يوقع الحجز  لا: ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري بأنه         ] ٣١٩[ نصت المادة   

 أو   تنفيـذي  وإذا لم يكن بيد الدائن سـند      ،  الأداء  لحق محقق الوجود وحال    اقتضاءالأحوال المتقدمة إلا    
  ) .واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار ، فلا يوقع الحجز  حكم غير
 من نظام المرافعـات      ]٢٠٨[  خشية الدائن من اختفاء أو ريب أمواله ، فقد جاء في المادة              -٢

للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن            : ( الشرعية السعودي ما نصه     
كمـا تم   ) . للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أو ريب أمواله                

قع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليهـا   لا يو : ( ونصها   ] ٢١٢[ تقييد ذلك بما ورد في المادة       

                                                 
  .٢٨٩ ، ص١جامعة الملك سعود ، الرياض ، ط، هـ ، إجراءات التقاضي والتنفيذ ١٤٠٩، محمود محمد ،  هاشم 1
  .٤٨٨ط ، ص.ب، القاهرة ، دار الفكر العربي ، م ، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات ١٩٨٤، عزمي ، اح عبدالفت 2
   .٧٩ص، ط .ت ، إجراءات الحجوز التنفيذية والتحفظية ، ب.ب، عزمي  ، ح عبد الفتا3
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في المواد الأربع السابقة إلا بأمر من المحكمة التابع لها محل إقامة المحجوز عليه ، وللمحكمة قبل إصـدار                   
أما القانون المصري فقد     ) . أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز           

الحجـز   للدائن أن يوقـع (  :من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري أن  ] ٣١٦[ ورد في المادة 
سند تحت الإذن وكان   كان حاملاً لكمبيالة أو إذا-١ : الأحوال الآتيةفي على منقولات مدينه التحفظي

 كـل حالـة    في-٢ .بحسب قانون التجارة  السند يلزمه بالوفاءأوالمدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة 
 لا يوقع الحجز: ( من نفس القانون أنه  ] ٣١٩[ وجاء في المادة  ) . الدائن لضمان حقه يخشى فيها فقد

 قبل إصدار أمـره  وللقاضي ... الأداء  لحق محقق الوجود وحالاقتضاء الأحوال المتقدمة إلا في التحفظي
  ) .ب لتكفه المستندات المؤيدة للط  لمإذاأن يجرى تحقيقاً مختصراً 

:        من نظام المرافعات الشرعية السعودي ما نـصه          ] ٢٠٩[  مماطلة المدين ، فقد جاء في لمادة         -٣
لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار الموجودة بالعين المؤجرة ضماناً               ( 

       :فعات المدنيـة والتجاريـة المـصري أن         من قانون المرا   ] ٣١٧[ ادة  وجاء في الم   ) . للأجور المستحقة 
  علـى المنقـولات    التحفظي المستأجر من الباطن الحجز      أو مواجهة المستأجر    فييوقع   لمؤجر العقار أن  ( 

   ) . قانوناً  المقرر لهالامتيازوذلك ضماناً لحق .والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة
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  :إشكال التنفيذ : ثانياً 
كالات التنفيذ الوقتية تعتبر من المنازعات المستعجلة بطبيعتها ولذلك أعطاها القانون صـفة             إن إش 

الاستعجال ، فكل إشكال في التنفيذ يعتبر أمرا مستعجلا سواء خيف الضرر  من حصول التنفيذ أو لا ،                   
وبناء على ما   . ه منه أحد    لأن الأحكام النهائية واجبة التنفيذ ، فلا بد أن يقوم المُحضر بعمله وأن لا يمنع              

ذكر فإنه في إشكالات التنفيذ لا يستلزم الأمر البحث في توافر شرط الاستعجال فهو ثابـت فيهـا ولا                   
كما أنه لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يتخلى عن الفصل في الإشكال أو يقضي               . يحتاج إلى إثبات    

  .عل ذلك كان مخالفاً للقانون بعدم الاختصاص بحجة عدم توافر الاستعجال ، وإن ف
أما إن كان المطلوب في إشكالات التنفيذ ليس إجراءً وقتياً ، فإن غالبية شارحي القانون يـرون أن                  
قاضي الأمور المستعجلة مختص في إشكالات التنفيذ في جميع الحالات ، سواء كان المطلوب إجراء وقتيا                

فض الدعوى ، وهنـاك رأي آخـر مـضمونه أن            أو غير ذلك ، فلا يحكم بعدم الاختصاص ولكن بر         
القاضي المستعجل في الإشكالات التنفيذية مقيد بتوافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصـل الحـق               
كالمسائل الأخرى ، فإن لم تتوافر الشروط المذكور حكم بعدم الاختـصاص ، وأعفـي مـن بحـث                   

  . بنص القانون الاستعجال في إشكالات التنفيذ الوقتية فقط لثبوت ذلك
  " .هو ما يعترض سير إجراءات التنفيذ قبله أو بعده أو في أثنائه : " والمراد بإشكال التنفيذ 

وتعرف محكمة النقض المصرية منازعات التنفيذ الجبري بأا تلك المنازعة المنصبة على إجراء مـن               
إذاً في التنفيذ يعتبر عقبة نظامية قانونيـة        فالإشكال  . إجراءات التنفيذ أو المؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته         

تطرح بخصوصها خصومة أمام القضاء ، وليست عقبة مادية لا تتضمن أي ادعاء يقتضي عرضه علـى                 
 ، وهذا   ١القضاء بل تذلل بقوة السلطة العامة ، ويقصد ا منع التنفيذ كإغلاق الأبواب أو إبداء المقاومة               

فإذا امتنع المحضر عن    : ( ن المرافعات المدنية والتجارية المصري ونصها       من قانو  ] ٢٧٩[ ما جاء في المادة     
  .القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضى التنفيذ 

فإذا وقعت مقاومة أو تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب                  
  ) .العامة والسلطة المحلية معونة القوة 

منازعات تتعلق بالتنفيذ ، ويترتب على الحكم فيها أن يصبح التنفيذ جائزاً            : " ومن التعريفات أا    
أو غير جائز ، صحيحاً أو باطلا ، ويترتب وقف السير فيه أو استمراره ، ويبديها أحد أطراف التنفيـذ                    

  " .بوجه الآخر أو يبديها الغير في مواجهتهما 

                                                 
 ٥٠٣، ص) مرجع سابق ( ودية ، عبد التواب ، معوض ، المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السع 1
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والذي يختص به القضاء المستعجل من الإشكالات التنفيذية هو إشكالات التنفيذ الوقتية التي يطلب              
فيها اتخاذ إجراء وقتي بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه مؤقتاً حتى يتم الفصل في التراع الموضوعي بـصحة                  

  .التنفيذ أو ببطلانه أمام المحكمة المختصة 
ن إشكالات التنفيذ لا علاقة لها بالطعن في الحكم ، فالجهة المختـصة             ومن التعريف السابق يفهم أ    

بالطعن في الحكم هي محاكم النقض والتمييز ، أما إشكالات التنفيذ فعلاقتها بتطبيق الشروط الخاصـة                
بتنفيذ الحكم من عدمه ، فمتى ترك أحد الشروط التي يجب أن تتوافر في التنفيذ فإنه في هذه الحالة يـرد                     

وبناء على ذلك فإن إشكالات التنفيذ تكون متعلقة بوقائع صدرت بعد الحكم            . خدام إشكال التنفيذ    است
  .كادعاء المدين الوفاء بالدين بعد صدور الحكم بمديونيته 

كما يفهم من التعريف السابق أن إشكالات التنفيذ لا يراد ا الاعتراض على التنفيذ ، لأـا قـد               
ذ ، ومثال ذلك أن يمتنع المحضر من البدء في التنفيذ لسبب ما فيرفع صاحب الحق                تكون قبل البدء بالتنفي   

من قـانون المرافعـات      ] ٢٧٩[ الإشكال ليبدأ المحضر في التنفيذ ، وهذا هو تماماً ما أشير إليه في المادة               
يذ كان لـصاحب    فإذا امتنع المحضر عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنف         : ( المدنية والتجارية المصري    

   .١... )الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضى التنفيذ 
وقد يكون الإشكال إجرائياً مثل وقوع الخطأ فيه ، وقد يكون موضوعياً مثل الادعاء بوفاء الـدين                 

  .بعد صدور الحكم 
اع  باعتبارها شروطا لازمة لـسم     –والشروط التي يجب أن تتوافر لقبول الطلب الوقتي في الإشكال           

  : هي -الدعوى وليست للاختصاص ا 
لعدم وجود فائدة من طلب الوقف أو الاستمرار في تنفيذ تم           . رفع الإشكال قبل تمام التنفيذ       .١

فإن كانت خطوات التنفيذ مستقلة عن بعضها جاز رفع         . الانتهاء منه ولا مصلحة من ذلك       
 يتم تنفيذ البيع جاز رفع الإشـكال  فمثلاً لو تم تنفيذ الحجز ولم. الإشكال فيما لم ينته بعد   

ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن ينظر في اعتـراض         . على تنفيذ البيع دون تنفيذ الحجز       
 إن كـان      -على تنفيذ حجز على منقول أو عقار بصفة هذا الاعتراض أمـر مـستعجل               

   لا على أنه إشكال في تنفيذ الحجز لأنه انتهى–كذلك 
فلو رفع الإشكال قبل تمام التنفيذ ولم يصدر الحكم وتم          .  تمام التنفيذ    الحكم في الإشكال قبل    .٢

التنفيذ فإن قاضي الأمور المستعجلة يحكم بعدم قبول الإشكال لعدم وجود فائدة من الحكم              

                                                 
  ) .١٦٨-١٦٤ ( – ) ٨٣-٦٥( ، ص ) مرجع سابق ( النمر، أمينة مصطفى ، مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة ،  1
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لكن يجوز له تحوير الطلـب      . بوقف أو استمرار تنفيذ تم الانتهاء منه ولا مصلحة من ذلك            
  .جز إذا تبين له أن مطلوب الخصم يتجه إلى ذلك إلى طلب عدم الاعتداد بالح

الحكم في الإشكال الوقتي قبل صدور الحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم بـه في الإشـكال                 .٣
لأن حكم القاضي المستعجل حكم مؤقت إلى حين الفصل في أصل الموضوع ،             . الموضوعي  

   .وبما أنه تم الفصل في ذلك ، فإن الحكم الوقتي يعتبر بلا أثر
ويرد الإشكال على التنفيذ العادي والمعجل وتنفيذ الحجز التحفظي والتنفيذي وغير ذلك للعمـوم              

  .الوارد في نص النظام حول إشكال التنفيذ 
ويقوم المشرف على التنفيذ بالتوقف عن التنفيذ وإحالة الإشكالات إلى القاضي المختص أو خلفه ،               

  . الحكم استأنف المشرف التنفيذ على الحكم فإن ورد الأمر بالاستمرار أو تم البت في
ويجوز للمشرف على التنفيذ إثارة الإشكال بدون طلب الخصم كإشكال عـدم تـدوين الـصيغة          

  .التنفيذية على الحكم 
ووقت قبول الإشكال المذكور هو ما كان حدوثه بعد الحكم ، أما الدفوع الحادثة قبل الحكم فلها                 

 فإن المشرف على التنفيذ لا يلتفت إلى إشـكال متعلـق بمـا حـدث                        نظام يخصها ، وبناء على ذلك     
  .قبل الحكم 

ويتم اتخاذ الإجراءات التحفظية من ضمان أو حراسة أو حجز أو المنع من السفر من قبل الحـاكم                  
 الإداري لأجل التنفيذ أو غيرها عند حصول إشكال في التنفيذ وتقرر رفعه إلى المحكمة ، ويؤكد ذلك ما                 

 فبعد اتخاذ   –إذا حصل إشكال في التنفيذ      : ( من نظام المرافعات الشرعية ونصه       ] ٢٠١[ ورد في المادة    
 يرفع الإشكال إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتبت فيه على           –الإجراءات التحفظية إن اقتضاها الحال      

حكمة عند الاقتضاء أن تأمر     للم: ( ونصها   ] ٢٠١/٣[ ، وما ورد في اللائحة التنفيذية       ) وجه السرعة   
باتخاذ الإجراءات التحفظية على المحكوم به بما تراه محققاً للمصلحة ، من ضمان أو حراسة أو نحوهمـا ،                   

  ) .حتى يبت في الإشكال 
أما عن أثر كون إشكالات التنفيذ مما أعطاه النظام صفة الاستعجال فإنه ظاهر ، فيجب الإسـراع                 

عة بأن يأخذ إجراءات الاستعجال في المواعيد والبلاغ ، ويخضع الحكم هنـا             في البت فيه على وجه السر     
لتعليمات التمييز كباقي الدعاوى المستعجلة ، ويجوز الأمر بتنفيذه معجلا قبل تأييد الإجـراء المتخـذ                

   .١بالفصل في إشكال التنفيذ

                                                 
  .٣١٨-٢/٣١٤، ) مرجع سابق ( آل خنين ، عبد االله بن محمد ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، : انظر  1
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  :وقف نفاذ الحكم الغيابي : ثالثاً 
يكون للمحكوم عليه   : (  المرافعات الشرعية السعودي ما نصه       من نظام  ] ٥٨[ فقد جاء في المادة     

غيابياً خلال المدة المقررة في هذا النظام المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدرته ، ويجـوز لـه أن                    
ويوقف نفاذ الحكم الغيـابي إذا      . يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة بوقف نفاذ الحكم مؤقتاً            

كما ) . لمحكمة يوقف نفاذه أو صدر حكم منها معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه             صدر حكم من ا   
 -أ: يثبت للمحكوم عليه غيابياً مع الاعتراض أمران همـا          : ( أنه   ] ٥٨/١[ جاء في اللائحة التنفيذية     

 ، وينظـره   ) ٢٣٤( من المـادة    ) ز  ( طلب وقف نفاذ الحكم وله حكم القضاء المستعجل وفق الفقرة           
  ... ) .مصدر الحكم أو خلفه 

وبالنظر إلى المواد المذكورة نجد أن كل من يحكم عليه غيابياً له أن يطلب وقف نفاذ هـذا الحكـم             
ويكون لطلب وقف   . مؤقتاً حتى يتم الفصل في أصل دعواه المتعلق بقبول اعتراضه على الحكم من عدمه               

  . ذلك اللائحة المذكورة نفاذ هذا الحكم حكم القضاء المستعجل كما أشارت إلى
ووجه الاختلاف بين إشكالات التنفيذ ووقف نفاذ الحكم الغيابي أن إشـكالات التنفيـذ تكـون                

  .الدعوى فيها متعلقة بالتنفيذ لا بالحكم ، أما في وقف نفاذ الحكم الغيابي فإن الدعوى متعلقة بالحكم 
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  :تمهيد 

من دراسة الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة مقارنة ، وتطبيقـاً لمبـادئ              بعد الانتهاء   

البحث العلمي فإن الباحث في هذا الفصل ذكر عدداً من التطبيقات القضائية الصادرة في هذا الموضوع                

م والمنهج في ذلك أن يقو    من الجهات القضائية السعودية ، وكذلك بعض أحكام محكمة النقض المصرية ،             

المضمون ، فيبدأ بذكر الجهة مصدرة الحكم على الدعوى ، ثم يـذكر رقـم                الباحث متبعا منهج تحليل   

الحكم الصادر وتاريخه ، ثم يقوم الباحث بذكر وقائع الدعوى كاملة ، ثم يقوم بالتعليق على ما ذكر من                   

  .الموضوع وهو الدعاوى المستعجلة 
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ئية في المملكـة العربيـة الـسعودية عـن            تطبيقات قضائية مـن الجهـات القـضا       : أولاً  

  :الدعاوى المستعجلة 

في القضية رقم   . هـ  ١٤٢٦ لعام   ٤/أ/د/١١١ حكم الدائرة الإدارية الرابعة بديوان المظالم رقم         -١

  هـ ،١٤٢٦ق لعام /٥٢٦/١

اجتمع أعضاء  هـ بمقر ديوان المظالم بالرياض      ٥/٩/١٤٢٦ففي يوم السبت     " ... :نص الحكم   

وذلك للنظر في القضية المبين رقمها وأطرافها أعلاه والمحالة إلى          ....... الدائرة الإدارية الرابعة المكونة من      

  .هـ ١٠/٢/١٤٢٦الدائرة بشرح فضيلة رئيس فرع الديوان بالرياض في 

قـرار لجنـة    تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم أمام ديوان المظالم معترضاً على             : الوقائع  

هــ  ١٢/٣/١٤٢٢ وتـاريخ    ١٢/الفصل في مخالفات نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م         

الصادر بفرض غرامة قدرها عشرة آلاف لاامه بتمرير مكالمات بطريقة غير مشروعة باستخدام الهاتفين              

راه من قبل بعض منسوبي     ، حيث ادعى أنه برئ من تلك التهمة وما اعترافه إلا نتيجة الضرب والإك             ... 

شرطة محافظة حقل بمنطقة تبوك ، حيث لم يتم تصديق اعترافه ، وتم تشكيل لجنة من هيئـة التحقيـق                    

والادعاء العام وأمارة المنطقة وشرطة المنطقة ، وفي ضوء ما توصلت إليه اللجنة قامـت هيئـة الرقابـة                   

وحيث تقدم  . ة معاملة المدعي باسم الوظيفة      والتحقيق بإقامة قضية على منسوبي الشرطة المتهمين بإساء       

المدعي أثناء المرافعة أمام الدائرة في جلسة اليوم بطلب وقف تنفيذ القرار بصفة عاجلة لأجل أن الجهات                 

التنفيذية تطالبه بسداد مبلغ الغرامة وأنه ليس لديه من المال ما يقوم بسداد ذلك إلا بطريـق الاسـتدانة                   

لذلك صادقا على أن الجهة المـدعى       / ... ليه ، وبسماع ممثلي المدعى عليها       وذلك أمر يدخل الضرر ع    

  .عليها في سبيل تنفيذ القرار على الدعي 

حيث أنه عن طلب المدعي العاجل بوقف تنفيذ القرار محل الدعوى من الثابت أمـام               : الأسباب  

يستند طلب الإلغاء إلى أسباب جديـة       الدائرة أنه يستند إلى دعوى إلغاء القرار المنظورة أمام الدائرة ، و           

ق لعـام   /٢٢٠/٥تقدر الدائرة قيامها من خلال قيام القضية ضد المتهمين المشار إليهم المقيـدة بـرقم                

هـ والمعروضة حالياً والحكم الصادر فيها أمام دائرة التدقيق الثانية ، وحيث أن نتائج تنفيذ القرار             ١٤٢٦

 الدعوى تضر بالمدعي ومن غير أن يكون للجهة المدعى عليها أي في الوقت الحاضر وقبل الفصل في أصل    
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وحيث نصت قواعد المرافعات والإجراءات أمـام ديـوان         . مصلحة في الاستعجال بتنفيذ قرار الغرامة       

إذا قدرت  .. يجوز للدائرة المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار         : ( ... المظالم في مادا السابعة على أنه       

وتوقيف المدعي واضطراره إلى الاستدانة )  يتعذر تداركها وذلك حتى تفصل في أصل الدعوى         ترتب آثار 

التي قد يتمكن منها وقد لا يتمكن منها ترتب آثاراً وضرراً على المدعي يتعذر تداركها فيما بعد ، ممـا                    

  .تنتهي الدائرة في ضوئه إلى إجابة المدعي بوقف تنفيذ القرار 

بوقف تنفيذ قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام الاتصالات         : حكمت الدائرة   لذلك وبعد المداولة    

  ... " .هـ حتى الفصل في أصل الدعوى ٥/٨/١٤٢٤ وتاريخ ١١٤رقم 

 بالنظر إلى الحكم المذكور ونسبته إلى ما تم بيانه في هذه الدراسة اتضح أنه               :التعليق على الحكم    

شروطها ، حيث إنه حكم وقتي تم تعليقـه علـى الفـصل في              جاء موافقاً لقواعد الدعاوى المستعجلة و     

الدعوى المنظورة أمام الدائرة المختصة ، وهو حكم يتطلب الاستعجال لوجود آثار ستترتب على تركـه         

وهي توقيف المدعي واضطراره إلى الاستدانة التي قد يتمكن منها وقد لا يتمكن منها وتنفيذ القـرار في                  

 في أصل الدعوى يضر بالمدعي ومن غير أن يكون للجهة المدعى عليهـا أي               الوقت الحاضر وقبل الفصل   

مصلحة في الاستعجال بتنفيذ قرار الغرامة ، وهو حكم لا يمس أصل الحق ، فلا يؤثر على القرار الصادر                   

هـ ، ولا يؤثر    ٥/٨/١٤٢٤ وتاريخ   ١١٤بحق المدعي من لجنة الفصل في مخالفات نظام الاتصالات رقم           

كما نجد هنا أن المدعي تقـدم       .  في الدعوى الحالية المنظورة للاعتراض على القرار المذكور          على الحكم 

أثناء المرافعة أمام الدائرة بطلب وقف تنفيذ القرار بصفة عاجلة ، وفي ذلك تطبيـق لكـون الـدعوى                   

   .المستعجلة إذا أقيمت بعد الدعوى الأصلية فإا تكون أمام الجهة التي تنظر أصل الموضوع
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في . هــ  ١٤٢٦ لعـام  ٦/أ/د/١ القرار الوقتي للدائرة الإدارية السادسة بديوان المظالم رقـم   -٢

  .هـ ١٤٢٦ق لعام /٢١١٨/١القضية رقم 

هـ انعقدت بمقر فرع ديوان المظالم بالرياض       ٤/٦/١٤٢٦فإنه في يوم الأحد      " ... :نص الحكم   

ظر في هذه الدعوى المحالة إلى الدائرة بـشرح فـضيلة       وذلك للن ... الدائرة الإدارية السادسة المكونة من      

بموجب الوكالة رقـم    / ... هـ وقد مثّل المدعي أمام الدائرة وكيله        ١٢/٥/١٤٢٦رئيس الفرع بتاريخ    

  .ولم يحضر من يمثل الجهة المدعى عليها ... الصادرة من ... وتاريخ ... 

هـ إلى فرع ديوان    ٨/٥/١٤٢٦بتاريخ  تخلص وقائع الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم         : الوقائع  

المظالم بمنطقة الرياض بلائحة دعوى ذكر فيها أن قراراً صدر من أمارة منطقة الرياض بتكليف موكلـه                 

بإزالة ما في ملكه السابق الواقع في تمير من منشآت وممتلكات ، ولأن موكله قد باع هذا الملك وتنـازل                    

دخل فيه وذكر أن موكله مطارد من شرطة مركز تمير ومهدد في            فلم يعد له سلطة أو حق الت      ... عنه إلى   

حال القبض عليه بالإيقاف إذا لم ينفذ القرار الذي ليس في وسعه تنفيذه إذ هو تكليف بمـا لـيس في                     

استطاعته ، كما ذكر أن موكله تقدم إلى أمارة منطقة الرياض متظلما من القرار ولكنها لم تتخـذ أي                   

وختم دعواه بطلب إصـدار     .  تنفيذ القرار بقيام موكله بالإزالة وامتثال الأمر         إجراء عليه وأكدت على   

قرار عاجل بإيقاف تنفيذ قرار إمرة منطقة الرياض المتضمن تكليف موكله بإزالة ما في ملكه السابق من                 

  .آثار وأشجار ومنشآت 

فيهـا وكيـل    وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظر الطلب العاجل عدة جلسات حضر             

ورقم ... وتاريخ  ... المدعي ولم يحضر من يمثل جهة المدعى عليها رغم مخاطبتها بخطابات الديوان رقم              

وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أفاد بأا الـواردة في صـحيفة            ... وتاريخ  ... ورقم  ... وتاريخ  ... 

وقـد  .  تفصل الدائرة في الدعوى      الدعوى طالباً إلغاء القرار كما طلب بصفة عاجلة إيقاف تنفيذه حتى          

بشأن ... وتاريخ  ... تمت مخاطبة مدير مركز شرطة تمير بخطاب رئيس فرع الديوان بمنطقة الرياض رقم              

طلب الإفادة عن صحة ما ذكره وكيل المدعي في دعواه من أنه ملاحق من الشرطة في مركز تمير لغرض                   

كه السابق بمركز تمير فورد خطاب مخفر شرطة تمير رقـم           تكليفه بإزالة الأشجار والمنشآت الواقعة في مل      

... وفيه أنه وردهم شرح رئيس مركز تمير المبني على خطاب وكيل محافظة امعة رقم               ... وتاريخ  ... 
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وأخذ الإقرار عليه بإزالة إحداثاته الواقعة في مباعل تمير على أن يكـون             ... المتضمن إحضار   ... وتاريخ  

ن تاريخه وأنه طلب المذكور عدة مرات إلا أنه غير متجاوب ويتوارى عن الأنظـار               خلال عشرة أيام م   

وفي جلسة هذا اليوم أكد وكيل المدعي على أن تصدر الدائرة قراراً وقتياً بـشأن طلبـه                 . حتى تاريخه   

  .العاجل 

بما أن الطلب العاجل يستند إلى دعـوى إلغـاء القـرار والمقيـدة قـضيته بـرقم                  : الأسباب  

ب من نظامـه    /٨/١هـ والفصل فيها من اختصاص الديوان بموجب المادة         ١٤٢٦ق لعام   /٢١١١٨/١

هـ ، ولأنه قد نـصت قواعـد المرافعـات          ١٧/٧/١٤٠٢ وتاريخ   ٥١/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م    

هـ في  ١٦/١١/١٤٠٩ وتاريخ   ١٩٠والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم          

يجوز للدائرة المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو أن تـأمر بـإجراء              : ( ... ابعة على أنه    مادا الس 

تحفظي أو وقتي بصفة عاجلة عند الاقتضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم الطلب العاجل أو إحالته                 

رتب على تنفيذ   ، ولما يت  ) إليها إذا قدرت ترتب آثار يتعذر تداركها وذلك حتى تفصل في أصل الدعوى              

القرار محل الدعوى من آثار يتعذر تداركها فيما لو حكم بإلغاء القرار تتمثل في إلحاق الضرر بالمـدعي                  

وبما أن طلب وقف التنفيذ القرار قـد        . وإيقافه بسبب مطالبته بإزالة منشآت يدفع بأا ليست في ملكه           

 من أن ملكية الأرض محل الإنشاءات قد انتقلت         استند إلى أسباب جدية تقدرها الدائرة بما دفع به المدعي         

هـ مقدما ما يفيد ذلك ، ومما وردها من مخفر شرطة تمير في خطابـه               ٤/١١/١٤٢٥إلى غيره في تاريخ     

  .المشار إليه سلفاً فإن الدائرة تنتهي إلى وقف تنفيذ القرار محل الدعوى 

ر إمارة منطقة الرياض المتمثل بـأمر       وقف تنفيذ قرا  : لذلك وبعد التأمل والمداولة قررت الدائرة       

بإزالة المنشآت على الأرض محل الدعوى إلى       .... القاضي بتكليف المدعي    ... في  ... محافظة امعة رقم    

  " .حين الفصل في الدعوى الأصلية ، وذلك لما هو موضح في الأسباب 

انه في هذه الدراسة اتضح أنه       بالنظر إلى الحكم المذكور ونسبته إلى ما تم بي         :التعليق على الحكم    

جاء موافقاً لقواعد الدعاوى المستعجلة وشروطها ، حيث إنه قرار وقتي تم تعليقه على الفصل في أصـل                  

الدعوى المنظورة أمام الدائرة المختصة ، وهو حكم يتطلب الاستعجال لوجود آثار ستترتب على تركـه         

لتي يدفع بأا ليست في ملكه وقد انتقلت إلى غـيره           وهي القبض على المدعي ومطالبته بإزالة المنشآت ا       
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 ١٦٥

فتنفيذ القرار في الوقت الحاضر وقبل الفصل في أصل الدعوى يضر بالمدعي ، وهو حكم لا يمس أصـل                   

الحق ، فلا يؤثر على القرار الصادر بحق المدعي من أمارة منطقة الرياض ، ولا يـؤثر علـى الحكـم في        

كما نجد هنا أن المدعي تقدم أثناء المرافعة أمام         . راض على القرار المذكور     الدعوى الحالية المنظورة للاعت   

الدائرة بطلب وقف تنفيذ القرار بصفة عاجلة ، وفي ذلك تطبيق لكون الدعوى المستعجلة إذا أقيمت بعد                 

  .الدعوى الأصلية فإا تكون أمام الجهة التي تنظر أصل الموضوع 
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 ١٦٦

  هـ١٤٢٣ق لعام /١٥٠٦/١هـ في القضية رقم ١٤٢٣لعام  ٢٤/دأ/١ الأمر القضائي رقم -٣

هـ عقد قضاة الدائرة الإدارية الرابعـة       ٩/٨/١٤٢٣ففي هذا اليوم الثلاثاء     " ... : نص الحكم   

وذلك لنظر القضية المـشار     ... بالتشكيل التالي   ... والعشرين جلسة بمقرها بفرع ديوان المظالم بمنطقة        

  : ى أوراق القضية وبعد الدراسة والتأمل أصدرت الدائرة أمرها التالي إليها أعلاه ، وبعد الاطلاع عل

يتظلم من قرار مجلس الكليـة الـصادر في         ... تتلخص وقائع هذه القضية أن المدعي       : الوقائع  

هـ والمتضمن عدم الموافقة على ابتعاثه ،       ١٩/٤/١٤٢٣جلسته الثانية عشرة والمنعقد يوم الأحد الموافق        

   لس استند في ذلك على توصية أعضاء هيئة التدريس بالكلية وذكر أن هذا الكلام غير               حيث ذكر أن ا

صحيح بل إن أعضاء هيئة التدريس قد وافقوا بالإجماع على التفرغ والابتعاث وهذا ما يشهد به بعض                 

 أعضاء الس ولكن ولأسباب عدة تعمد عميد الكلية حرماني من التفرغ والابتعاث وقد هددني بذلك              

هــ ووقـع    ٣٠/١/١٤٢٣ثم ماطل في عرض موضوعي على مجلس الكلية ، حيث قدمت الطلب في              

هـ ، وعقدت عدة مجالس للكلية من ذلك الوقت لكن العميد لم يعرض             ١/٢/١٤٢٣القسم بالموافقة في    

 موضوعي ، وقد تم قبولي في جامعة أم القرى لدراسة الماجستير في هذا العام وهذا البرنامج لا يفـتح في                   

كل سنة مما قد يترتب على قرار مجلس الكلية تضييع حقي في الدراسة والتأخر فيها لعـدة سـنوات ،                    

وكذلك فإني وقعت على تعهد لوزارة المعارف أنه في حال عدم حصولي على قبول للماجستير خـلال                 

ث سنوات في ثلاث سنوات من تعييني بالكليات فإنه يحق للوزارة تحويلي للعمل الإداري وقد أكملت ثلا           

هـ كما أن تفرغي لا يترتب عليه ضرر وذلك لأن قسم الدراسات القرآنية بالكلية قد وقع             ١/٦/١٤٢٣

لذلك فإني أتظلم من هذا القرار الظالم لحقوقي ، كما طلب من            . مسبقاً على تفرغي وتحمله لتبعة ذلك       

ذلك ، ومن ثمّ إكمال الإجراءات      الدائرة تمكينه من الدراسة حتى لا تفوت عليه ، وإصدار أمر عاجل في              

  .الأخرى للقضية 

وحيث إن المدعي يتظلم من القرار السلبي الصادر من مجلس الكلية في مسألة تفرغـه               : الأسباب  

لدراسة الماجستير ، وحيث إن المدعي قد قبل في جامعة أم القرى للدراسة ، ولأن الدراسة قـد بـدأت                    

 قد يتسبب في طي قيد المدعي وحيث إن الدراسة هـي الثمـرة              ويخشى من التأخر في الالتحاق ا مما      

المرجوة من رفع الدعوى الماثلة ، ولأن النظر في القضية قد يتأخر مما قد يضيع حقه في الدراسة ، وحيث                    
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 ١٦٧

: ( ... إن المادة السابعة من نظام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم والتي نصت على أنـه                 

ئرة المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو أن تأمر بإجراء تحفظي أو وقتي بصفة عاجلة عنـد                  يجوز للدا 

الاقتضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم الطلب العاجل أو إحالته إليها إذا قدرت ترتب آثار يتعذر                 

 عـاجلا   ، لذلك رأت الدائرة أن تصدر أمـراً قـضائياً         ) تداركها وذلك حتى تفصل في أصل الدعوى        

لوقوف القرار السلبي حيث قدرت الدائرة ترتب آثار يتعذر تداركها وهي فوات الدراسة ، مما قد يتأخر                 

معه المدعي لسنة أو سنوات حتى يتاح له الالتحاق مرة ثانية ، وحيث إن المصلحة العامة لا تتضرر بذلك                   

  .تم الفصل في أصل الدعوى حيث وافق مجلس القسم على التفرغ فيمكن المدعي من الدراسة حتى ي

أمرت الدائرة الإدارية الرابعة والعشرون بوقف القرار السلبي الصادر من مجلـس كليـة              : لذلك  

  " .واالله الموفق . حتى يفصل في أصل الدعوى / ... ضد المعيد .. المعلمين بمنطقة 

 هذه الدراسة اتضح أنه      بالنظر إلى الحكم المذكور ونسبته إلى ما تم بيانه في          :التعليق على الحكم    

جاء موافقاً لقواعد الدعاوى المستعجلة وشروطها ، حيث إنه قرار وقتي تم تعليقه على الفصل في أصـل                  

الدعوى المنظورة أمام الدائرة المختصة ، وهو حكم يتطلب الاستعجال لوجود آثار ستترتب على تركـه         

سنوات حتى يتاح له الالتحاق مرة ثانية ، كمـا        وهي فوات الدراسة ، مما قد يتأخر معه المدعي لسنة أو            

أن المصلحة العامة لا تتضرر بذلك حيث وافق مجلس القسم على التفرغ ، وهو حكم لا يمس أصل الحق                   

كما نجد هنا أن المدعي تقدم أثناء المرافعة أمام الدائرة بطلب وقف تنفيذ القرار بصفة عاجلـة ، وفي                   . 

جلة إذا أقيمت بعد الدعوى الأصلية فإا تكون أمام الجهة التي تنظـر             ذلك تطبيق لكون الدعوى المستع    

  .أصل الموضوع 
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 ١٦٨

  هـ١٤٢٣ق لعام /٩٥/٣هـ في القضية رقم ١٤٢٣ لعام ٢٥/ف/د/١ قرار رقم -٤

هـ انعقدت الدائرة الفرعية الخامسة     ٢٥/٢/١٤٢٣ففي يوم الأربعاء الموافق     " ... : نص الحكم   

وأصدرت القرار التالي   / ... وبحضور أمين سرها    / ... ها المستشار المساعد    والعشرون المشكلة من رئيس   

هــ  ١٧/٢/١٤٢٣ وتاريخ   ٣٠٠/٣في الدعوى المذكورة أعلاه المقيدة بوارد فرع الديوان بالدمام رقم           

  .هـ ١٨/٢/١٤٢٣والمحالة إلى الدائرة بشرح فضيلة رئيس فرع ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية بتاريخ 

ن صاحب الطلب العاجل تقدم بمذكرة ذكر فيها أنه صدر بحقه من وزارة الشؤون البلدية               حيث إ 

إلى وظيفـة كـبير     ... بنقله من وظيفة مدير عام التشغيل والصيانة بأمانة مدينة          ...  في   ٦٠٦٩٤رقم  

من آثار  مهندسين مدنيين ويطلب إيقاف هذا القرار حتى يتم النظر في تظلمه لما يترتب على تنفيذ القرار                 

وحيث إن المادة السابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم والـتي             . لا يمكن تداركها    

لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجـوز للـدائرة                : ( نصت على أنه    

قتي بصفة عاجلة عند الاقتضاء خلال      المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو أن تأمر بإجراء تحفظي أو و            

أربع وعشرين ساعة من تقديم الطلب العاجل أو إحالته إليها إذا قدرت ترتب آثار يتعذر تداركها وذلك                 

وحيث إن قرار نقل المدعي من وظيفة إلى وظيفة أخرى لا يترتب عليه             ) . حتى تفصل في أصل الدعوى      

ع المدعي في حالة صدور حكم بإلغاء القرار المطعون فيه          آثار لا يمكن تداركها إذ بالإمكان تصحيح وض       

بوقف القرار الصادر مـن وزارة الـشؤون        ... وعليه قررت الدائرة رفض الطلب العاجل المقدم من         . 

  ... " . في ٦٠٦٩٤البلدية والقروية برقم 

راسة اتضح أنه    بالنظر إلى الحكم المذكور ونسبته إلى ما تم بيانه في هذه الد            :التعليق على الحكم    

جاء موافقاً لقواعد الدعاوى المستعجلة وشروطها ، حيث إنه قرار بني على وجود الآثار التي لا يمكـن                  

تداركها من عدمه ، وأن تنفيذ القرار في الوقت الحاضر وقبل الفصل في أصل الدعوى لا يضر بالمدعي ،                   

ق المدعي مـن وزارة الـشؤون البلديـة    وهو حكم لا يمس أصل الحق ، فلا يؤثر على القرار الصادر بح            

كما نجـد   . والقروية ، ولا يؤثر على الحكم في الدعوى الحالية المنظورة للاعتراض على القرار المذكور               

هنا أن المدعي تقدم أثناء المرافعة أمام الدائرة بطلب وقف تنفيذ القرار بصفة عاجلة ، وفي ذلك تطبيـق                   

 بعـد الـدعوى الأصـلية فإـا تكـون أمـام الجهـة الـتي            لكون الدعوى المستعجلة إذا أقيمت    

  .تنظر أصل الموضوع
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 ١٦٩

هـ الصادر من فضيلة رئيس المحكمة ٢٥/٢/١٤٢٥ في ١٩١٨/٢٥ الأمر القضائي رقم -٥

  .العامة بمكة المكرمة إلى سعادة وكيل أمارة منطقة مكة المكرمة 

وحيـث  . في مطالبة بالنفقـة     ... ضد  / ... رأة  لدينا دعوى مقدمة من الم    " ... : نص الحكم   

 من نظام المرافعات الـشرعية      ٢٣٦وبناء على المادة    . جرى طلب المدعى عليه أكثر من مرة ولم يحضر          

فإننا نأمل أمركم على من يلزم بمنع المذكور من السفر حتى يحضر ما يفيد المراجعة لدى مكتب القاضي                  

  " .واالله يحفظكم . للاطلاع وإكمال اللازم والإفادة . كرمة بالمحكمة العامة بمكة الم/ ... 

 بالنظر إلى الأمر القضائي المذكور ونسبته إلى ما تم بيانه في هذه الدراسـة               :التعليق على الحكم    

 يتمثـل بمنـع     اتضح أنه جاء موافقاً لقواعد الدعاوى المستعجلة وشروطها ، حيث إنه أمر قضائي وقتي             

 وهـي    المنظورة أمام فضيلة ناظر القضية       تم تعليقه على الفصل في أصل الدعوى       فرالمدعى عليه من الس   

 يتطلب الاستعجال لوجود آثار ستترتب على تركه وهي ضياع حـق            أمر ، وهو    الدعوى بمطالبة النفقة  

ه من   ، لأن منع المدعى علي      المتعلق بالمطالبة بالنفقة   المدعي المطالب بالنفقة ، وهو حكم لا يمس أصل الحق         

وقـد اسـتند     . السفر لا يعني ثبوت حق النفقة للمدعية وإنما يثبت ذلك بالفصل في دعوى أصل الحق              

  . من نظام المرافعات الشرعية التي حددت الدعاوى المستعجلة ٢٣٦فضيلة ناظر القضية على المادة 
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 ١٧٠

ة هـ الصادر من فضيلة رئيس المحكم١٤/١٠/١٤٢٥ في ٩١١٠٩/٢٥ الأمر القضائي رقم -٦

  .العامة بمكة المكرمة إلى سعادة مدير شرطة العاصمة المقدسة 

في حقوق تتعلـق بالمحـل الكـائن        ... ضد  ... بالمحكمة دعوى مقامة من     " ... : نص الحكم   

وحيـث أن   . بالرصيفة ، شارع عبد االله عريفي جوار مستوصف الرحمة والمسمى محل طيف للنظارات              

 وجه بإغلاق المحل المذكور حتى انتهاء القضية المتعلقة ذا الخصوص           قد/ ... ناظر القضية فضيلة الشيخ     

  " .واالله يرعاكم . ، لذا نأمل منكم الأمر على من يلزم بإغلاق المحل المذكور  

 بالنظر إلى الأمر القضائي المذكور ونسبته إلى ما تم بيانه في هذه الدراسـة               :التعليق على الحكم    

 تضمن إغـلاق    عد الدعاوى المستعجلة وشروطها ، حيث إنه أمر قضائي وقتي         اتضح أنه جاء موافقاً لقوا    

 على الفصل في أصل الدعوى المنظورة أمام فـضيلة نـاظر            وتم تعليق هذا المحل    المحل الكائن بالرصيفة ،   

، وهو حكم يتطلب الاستعجال لوجـود       وهي المطالبة بالحقوق التي لم يقم بأدائها المدعى عليه          القضية  

 لأن الحكم بإغلاق هذا تترتب على تركه رآها فضيلة ناظر القضية ، وهو حكم لا يمس أصل الحق        آثار س 

   .المحل لا يعني ثبوت هذه الحقوق عليه ، وإنما يتطلب الأمر الفصل في أصل الدعوى



  الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية مقارنة
 

 ١٧١

هـ الصادر من فضيلة رئيس المحكمة ٢٤/٢/١٤٢٨ في ٢١٥٤٢/٢٨ الأمر القضائي رقم -٧

  . إلى سعادة مدير مركز شرطة التنعيم العامة بمكة المكرمة

، المقدمة من   ... وتاريخ  ... فنشير إلى الدعوى المقيدة بأساس هذه المحكمة برقم         " : نص الحكم   

في حضانة ابنها صالح من مطلقها المدعى عليه ، وقد أفـاد فـضيلة نـاظر        ... ضد مطلقها   / ... المرأة  

الـساعة  ... الموافق  ... أنه قد تحدد لنظر هذه الدعوى يوم        ب... القضية القاضي في هذه المحكمة الشيخ       

وقررت بإقرارهـا   ... الموافق  ... المذكورة قد حضرت لديه يوم      ... ، كما أفاد فضيلته بأن الدعية       ... 

المرفق أن المدعى عليه أخذ ابنهما صالح ولم يعده إليها حتى الآن ، وقد جرى الاتصال على المدعى عليه                   

وطُلب منه إعادة ابنه صالح إلى والدته فوعد بذلك إلا أنه لم يف بوعـده ،                ... لجوال رقم   على هاتفه ا  

ورغب فضيلته منكم بعد التفضل بالاطلاع العمل عاجلا على تكليف المدعى عليه المذكور بإعادة الطفل             

  ... " .الذي لا يزال في سن الرضاعة إلى والدته المدعية ، والطرفان على دعواهما في الحضانة 

 بالنظر إلى الأمر القضائي المذكور ونسبته إلى ما تم بيانه في هذه الدراسـة               :التعليق على الحكم    

يتضمن إعـادة   اتضح أنه جاء موافقاً لقواعد الدعاوى المستعجلة وشروطها ، حيث إنه أمر قضائي وقتي               

 على الفصل في أصل الدعوى      كالطفل المذكور الذي لا يزال في سن الرضاعة إلى والدته ، وتم تعليق ذل             

، وهو حكم يتطلب الاستعجال لوجـود آثـار         وهي دعوى الحضانة    المنظورة أمام فضيلة ناظر القضية      

ستترتب على تركه رآها فضيلة ناظر القضية ولا يخفى ما في هذه الحالة من الضرر على الرضيع فيما لو                   

 المتعلـق بثبـوت     ه حكم لا يمس أصل الحق     ترك مع المدعى عليه حتى يفصل في أصل الموضوع ، كما أن           

  . في الحضانة – التي لم يفصل فيها – حيث إن الطرفان على دعواهما الحضانة



  الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية مقارنة
 

 ١٧٢

تطبيقات قـضائية مـن الجهـات القـضائية في جمهوريـة مـصر العربيـة عـن            : ثانياً  

  :الدعاوى المستعجلة 

  .م ١٥/١/١٩٤٨ جلسة –ق ١٧ لسنة ١١ حكم الطعن رقم -٨

إن اختصاص القاضي المستعجل بالحكم في الأمور التي يخشى عليها من فـوات             " : نص الحكم   

الأول أن  : من قانون المرافعات ، يتحقق بتوافر شـرطين          ] ٢٨[ الوقت ، وفقا للشطر الأخير من المادة        

معها من طول الوقـت     يكون المطلوب إجراء لا فصلا في أصل الحق ، والثاني قيام حالة استعجال يخشى               

فإذا أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة        . الذي تستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع        

في أصل الحق المقصودة حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضي أن يتناول مؤقتـه ، في نطـاق حاجـة                   

ن له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد أصـل          الدعاوى المستعجلة ، تقدير مبلغ الجد في المنازعة ، فإن استبا          

وإلا اعتبر المنازعة مجرد    . الحق واضحاً وضوحاً يستأهل حماية القضاء المستعجل بحكم بعدم الاختصاص           

وأيا كـان وجـه     . عقبة مادية تعترض السبيل إلى حق صريح وحكم بالاختصاص وبالإجراء المطلوب            

. س من شأنه أن يحسم التراع بين الخصمين في أصل الحق            الصواب أو الخطأ في تقديره هذا فإن ذلك لي        

إذ هو تقدير وقتي عاجل يتحسس به القاضي المستعجل ما يبدو للنظرة الأولى أن يكـون هـو وجـه                    

الصواب في خصوص الإجراء المطلوب مع بقاء أصل الحق سليما يتناضل فيه ذوو الشأن لدى محكمـة                 

ا الحكم ذا الإجراء مسؤولية التنفيذ به بعد أن ثبت فيمـا   الموضوع ، وتقع على كاهل من استصدر هذ       

فالدعوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة . بعد من حكم محكمة الموضوع أن الحق لم يكن في جانبه          

بطلب الحكم بطر مستأجر من المطحن المؤجر له لانتهاء مدة الإيجار المعينة في العقد تدخل في اختصاص                 

إذا كان المستأجر قد أثار في هذه الدعوى منازعة قوامها الادعاء بامتداد الإيجار عملا . عجل القضاء المست

 بشأن الأمكنة المؤجرة فرأى القاضي أن هذه المنازعة غير جدية لما            ١٩٤٥ لسنة   ٩٧بالمرسوم بقانون رقم    

ذا القانون وهـو    ظهر له من أن عقد الإيجار ينصب في جوهره على آلات وأدوات مما لا يسري عليه ه                

 في  – على فرض وقوعـه      -وخطؤه  . خاص بالأمكنة ، فإن القاضي لا يكون قد تجاوز حد اختصاصه            

تكييف عقد الإيجار وفي تطبيق قانون الأمكنة المؤجرة لا يكون خطأ في تطبيق ذات قاعدة اختـصاص                 

  " .القاضي المستعجل ولذلك لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض 



  الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية مقارنة
 

 ١٧٣

 بالنظر إلى حكم الطعن المذكور ونسبته إلى ما تم بيانه في هذه الدراسـة               :كم  التعليق على الح  

اتضح أنه جاء موافقاً لقواعد الدعاوى المستعجلة وشروطها ، حيث إنه حكم تضمن بياننـاً  لتحديـد                  

اختصاص القاضي المستعجل وهو الأمور التي يخشى عليها من فوات الوقت وأنه إجراء مؤقت مقيد بعد                

وأنه إذا تبين للقاضي أن المنازعة بين الخصمين جدية حكم          .  لأصل الحق وقيام حالة الاستعجال       مساسه

بعدم الاختصاص ، وإن تبين له أن المنازعة مجرد عقبة مادية تعترض السبيل إلى حـق صـريح وحكـم                    

ختصاص وأيا كان حكم وتقدير قاضي الأمور المستعجلة والحكم بالا        . بالاختصاص وبالإجراء المطلوب    

  .أو عدم الاختصاص فإن ذلك ليس من شأنه أن يحسم التراع بين الخصمين في أصل الحق 



  الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية مقارنة
 

 ١٧٤

  .م ٢٢/١١/١٩٥١ جلسة –ق ٢٠ لسنة ١٣٤ حكم الطعن رقم -٩

إذا كان الثابت أنه كان بيد الطاعن عقد إيجار مترل صادر إليه من المطعون عليه               " : نص الحكم   

وأن المطعون عليه أقر بتجديد هذا العقد لمدة سنة أخرى بعد انتهاء             ،   ١٩٣٧تنتهي مدته في نوفمبر سنة      

، ولم يبين أنه اتخذ أي إجراء لإائه بعد انقضاء هذه السنة ، مع               ] ١٩٣٨لينتهي في نوفمبر سنة     [ مدته  

   .١٩٤٦ ، ثم لم يعد إلا في أواخر سنة ١٩٣٩أنه باعترافه لم يسافر إلى الخارج إلا في غضون سنة 

ان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دعوى طرده من المترل المؤجر إليه بتجديد عقد الإيجار                إذا ك 

 المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر ،       ١٩٤٧ سنة   ١٢١تجديداً متتابعاً حتى أصبح محكوما بالقانون رقم        

صه بالفصل  فإن هذا الدفاع هو دفاع جدي كان يتعين معه على القضاء المستعجل أن يحكم بعد اختصا               

  " .في طلب الطرد لمساس ذلك بالحق المتنازع عليه بين الطرفين 

 بالنظر إلى حكم الطعن المذكور ونسبته إلى ما تم بيانه في هذه الدراسـة               :التعليق على الحكم    

اتضح أنه جاء موافقاً لقواعد الدعاوى المستعجلة وشروطها ، حيث إنه حكم بني على أساس أن القضاء                 

وأنه لما تبين للقاضي أن المنازعة بين الخـصمين         . إجراء مؤقت مقيد بعد مساسه لأصل الحق        المستعجل  

جدية حكم بعدم الاختصاص لأن الحكم هنا يمس أصل الحق ، وليس من شأن الأمـور المـستعجلة أن                   

  .يحسم التراع بين الخصمين فيما يتعلق بأصل الحق 



  الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية مقارنة
 

 ١٧٥

  .م ١٤/٥/١٩٥٣ جلسة –ق ٢١ لسنة ٣٠٩ حكم الطعن رقم -١٠

قاضي الأمور المستعجلة ليس ممنوعا من بحث مستندات الطرفين ليستخلص منها           " : نص الحكم   

وإذاً . ما يبدو للنظرة الأولى أنه وجه الصواب في الإجراء المستعجل المطلوب مع بقاء أصل الحق سليما                 

 قد قرر أنه حكما ائيـا       فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بطرد الطاعن من العين موضوع التراع            

برفض الدعوى التي أقامها الطاعن على المطعون عليه بملكية الأرض وما عليها من المباني واستخلص من                

ذلك ومن الأحكام الصادرة في دعوى إيجار الدكان وريع المخزن المقضي فيهما بالإخلاء والتـسليم أن                

نزاع غير جدي ، فليس في هذا الذي قرره الحكـم           نزاع الطاعن في ملكية الأرض والمباني المذكورة هو         

  " .مخالفة للقانون 

 بالنظر إلى حكم الطعن المذكور ونسبته إلى ما تم بيانه في هذه الدراسـة               :التعليق على الحكم    

اتضح أنه جاء موافقاً لقواعد الدعاوى المستعجلة وشروطها ، حيث إنه حكم بين حق قاضـي الأمـور             

ندات الطرفين في دعوى طرد المستأجر من العين المؤجرة لاستخلاص عدم جدية            المستعجلة في بحث مست   

كما أنه حكم استند على أن القضاء المستعجل إجراء         . التراع القائم حول ملكية العين موضوع الدعوى        

  .وقتي يشترط فيه عدم المساس بأصل الحق وبقاؤه سليما 



  الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية مقارنة
 

 ١٧٦

 
 
 
 
 
 

 الخـــاتمـــة
 
 

 اتالنتائـــج والتوصيـــ



  الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية مقارنة
 

 ١٧٧

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آلـه                 

  :وبعد . وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين 

يـوم  عزل وجل أن تكون حجة لي لا علـي          ففي اية هذه الدراسة المتواضعة التي أسأل المولى         

ل من قرأها وأفاد منها على طاعته سبحانه وتعالى ، توصل الباحث فيها             القيامة ، وأن تكون عوناً لي ولك      

  :إلى عدة نتائج وتوصيات ، وهي على النحو التالي 

  :نتائج الدراسة : أولاً 

أن الشريعة الإسلامية لم تغفل دور هذا النوع من القضاء نظرا لأهمية ولأثره في حماية الحقـوق ،     .١

 المتقدمين رحمهم االله تعالى تعريف خاص بالقضاء المـستعجل          أنه لم يرد في كتب الفقهاء     فكما  

وبيان ما يتعلق به من أحكام ، إلا أن لهذا النوع من القضاء نظائر مما قرروه رحمهم االله تعالى في                    

 كما يتضح من خلال البحـث       . وقواعد عامة يتطلب الأمر من خلالها تطبيقه والعمل به        كتبهم  

           صيل فقهي شرعي يرجـع إلى أصـول شـرعية منـها القاعـدة              تأأن لهذا النوع من القضاء      

 .ذهب الصحابي والمصلحة المرسلة العمل بالأخذ بمو )لا ضرر ولا ضرار ( الفقهية 

بالنظر إلى المقارنة التي تمت في هذا البحث بين الفقه ونظام المرافعات الشرعية السعودي والقانون                .٢

يث الأصول العامة ، إلا أنه يوجد اختلاف من سعة الاجتـهاد            المصري يتضح أا متفقة من ح     

  .وآليات التنفيذ وتحديد الاختصاصات 

أن القضاء المستعجل يأتي مكملا للقضاء العادي ، فهو يعالج جانب إطالة أمد التقاضي والتأخر                .٣

 في فصل الدعوى للمماطلة بعض الخصوم لسوء نيام وللإضرار ببعض الخصوم ضررا لا يمكـن              

تلافيه ، فتصدر الأحكام السريعة القابلة للتنفيذ الجبري ، وتضع الخصوم في مركز مؤقت ريثمـا                

  .يفصل في أصل الحق 

أن تقدير توافر الاستعجال في الدعوى المستعجلة أمر يدخل تحت سلطة المحكمة وتقديرها لهـذه                .٤

افظة عليه حـتى لا     الدعوى فقط وذلك من خلال الظروف المحيطة بالحق وهل يتطلب الأمر المح           

  .يفوت 



  الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية مقارنة
 

 ١٧٨

أن هناك فرقاً بين الدعاوى المستعجلة ، والدعاوى التي تنظر على وجه الـسرعة ، فالـدعاوى                  .٥

المستعجلة هي التي توافرت فيها شروط الاستعجال ولا تمس أصل الحق ، أما الدعاوى التي تنظر                

لتراع بين الخـصوم    على وجه السرعة فهي دعوى الطلب فيها موضوعي ، يقصد به الفصل في ا             

  .بحكم حاسم للموضوع 

 ومنع الاعتـداء    هاواحترامالمحافظة على الأوضاع القائمة     أن من أبرز أهداف القضاء المستعجل        .٦

 ،  صـيانة مـصالح المتنـازعين      ، و   أو ما يؤدي إلى جعلها محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً          يهاعل

أصل التراع ، فيكتفي الخصوم بالأوضـاع       الاستغناء عن اللجوء إلى القضاء العادي للفصل في         و

التي قررها ذلك الحكم المستعجل لدلالته على الاتجاه الصحيح في الـتراع ، وقـدرة الأنظمـة                 

   .القضائية على مواكبة التطور الهائل في شتى مجالات الحياة

أصل الحق ،    القضاء المستعجل يقدم الحماية العاجلة التي لا در حقا ولا تكسبه لأا لا تمس                أن .٧

ولكنها تحافظ على الأوضاع القائمة واحترام الحقوق الظاهرة وصيانة مصالح المتنازعين ، وأن هذه              

الحماية تحصل بالأوامر القضائية كالمنع من السفر أو بالدعاوى المستعجلة كاسترداد الحيازة أو منع              

  .التعرض لها 



  الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية مقارنة
 

 ١٧٩

  :التوصيات : ثانياً 

ن الناحيتين النظرية والتطبيقية ، وبعد سرد أهم النتائج من هذه           بعد عرض ما ورد في الدراسة م        

الدراسة وجد الباحث أهمية ذكر بعض التوصيات التي يسأل المولى عز وجل أن تكون مـساهمة لمـا                  

  :وهذه التوصيات هي . يتعلق بموضوع الدعاوى المستعجلة 

دد أنواع الدعاوى في القضاء      ضرورة مراجعة وتحديث النصوص والحالات الخاصة التي تح        :أولاً  

المستعجل وأن يكون ذل بصفة مستمرة ، حيث ظهر للباحث أثناء البحث عن أمثلة تطبيقة للقـضاء                 

المستعجل في المحاكم في المملكة العربية السعودية أن تطبيق هذا الجانب من المرافعات قليل جداً مقارنة                

ه والاكتفاء بما ورد من مسائل مستعجلة في النصوص         بأهميته ودليل ذلك قلة الأحكام الصادرة بناء علي       

القانونية والتطبيق عليها فقط ، مع أا لا تعتبر إلا جزءا من الدعاوى المستعجلة التي تـوفر الحمايـة                   

  .العاجلة الوقتية للحق حتى يتم الفصل في أصل الموضوع ، وعدم مطالبة الخصوم بتنفيذه وتفعيله 

حيث إن ما يقومون به سيـساعد       . تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم       تفعيل دور قضاة     :ثانياً  

على تطبيق الأحكام المتعلقة بالدعاوى المستعجلة ، الأمر الذي يؤدي إلى حماية ذلك الحق على وجه                

  .الاستعجال وهو مقصود القضاء المستعجل 

 والتحقيـق   لك القـضائي  استخدام الوسائل العلمية والتدريبية لتعريف أعضاء الس      تفعيل   :ثالثا  

 والجهات التنفيذية المرتبطة به بماهية القضاء المستعجل وما يحققه من الأهداف والغايات             والادعاء العام 

 بالصورة الصحيحة ، الأمر الذي سيؤدي ته، لأن ذلك يساعد على فهم القضاء المستعجل وتقدير أهمي

  . الذي ينبغي له  الوجه علىهإلى تطبيق

  

  

β 



  الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية مقارنة
 

 ١٨٠

 ــــعالمراجـ

  :كتب اللغة: أولاً

ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، دار إحيـاء التـراث العـربي ، بـيروت ،                      .١

   .١هـ،ط١٤١٦

طاهر أحمد الزاوى   : تحقيق  الجزري ، المبارك بن محمد ،  النهاية في غريب الحديث والأثر ،               .٢

  . ١ ، طهـ١٣٩٩ ، المكتبة العلمية ، بيروت ،  محمود محمد الطناحي-

عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي      : زكريا ، أحمد بن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، تحقيق             .٣

   .٣هـ ، ط١٤٠٢بمصر ، 

علي محمد البجاوي   : تحقيق  الزمخشري ، محمود بن عمر ، الفائق في غريب الحديث والأثر ،              .٤

   .٢ت ، ط. ب لبنان،دار المعرفة  ، محمد أبو الفضل إبراهيمو

  .ط .ت ، ب.ادي ، محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط ، بالفيروز أب .٥

الفيومي ، أحمد بن محمد ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، المكتبة العلمية ،                  .٦

  .ط .ت ، ب.بيروت ، ب

القونوي ، قاسم بن عبد االله بن أمير ، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء                  .٧

   .١هـ ، ط١٤٠٦أحمد الكبيسي ، دار الوفاء ، جدة ، / يق ، تحق

 



  الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية مقارنة
 

 ١٨١

  :الكتب الشرعية: ثانياً

ت .ابن الهمام ، محمد بن عبد الواحد ، شرح فتح القدير على الهداية ، دار الفكر ، بيروت ، ب                    .١

  .ط .، ب

           ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم ، مجمـوع فتـاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ، جمـع                        .٢

  .ط .هـ ، ب١٤١٢عبد الرحمن بن قاسم ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، / وترتيب 

ابن رجب ، عبد الرحمن بن أحمد ، الذيل على طبقات الحنابلة ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة                   .٣

  .ط . ، ب١٣٩٠، 

 الـدكتور وهبـة   / ابن رجب ، عبد الرحمن بن شهاب الدين ، جامع العلوم والحكم ، تحقيق                .٤

  .١ ، ط١٤١٣الزحيلي ، المكتبة التجارية ، مكة المكرمة ، 

           ابن عابدين ، محمـد أمـين ، رد المحتـار علـى الـدر المختـار شـرح تنـوير الأبـصار                        .٥

   .١هـ ، ط١٤١٥،  دار الكتب العلمية ، بيروت ، ) حاشية ابن عابدين ( 

محمد الطـاهر الميـساوي ، دار       / سلامية ،تحقيق   ابن عاشور ،محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإ       .٦

   .٢هـ،ط١٤٢١النفائس ، الأردن ، 

ابن عبد السلام،عز الدين السلمي،قواعد الأحكام في مصالح الأنام ،مؤسـسة الريـان،بيروت ،               .٧

  .ط .هـ،ب١٤١٠لبنان ، 

 تبصرة الحكام في أصول الأقـضية ومنـاهج الأحكام،مطبعـة          ابن فرحون ، إبراهيم بن علي ،       .٨

  .ط .هـ،ب١٣٧٨مصطفى الحلبي،

ابن قدامة ، عبد االله بن أحمد ، روضة الناظر وجنة المناظر ، تحقيق عبد الكريم النملـة ، مكتبـة            .٩

   .١هـ ، ط١٤١٣الرشد للنشر والتوزيع ، الرياض ،

 عبـد الفتـاح الحلـو ،       / ابن قدامة ، عبد االله بن أحمد بن محمد ، المغني ، تحقيق الـدكتور                 .١٠

   .٢هـ ، ط١٤١٣ عبد االله التركي ، دار هجر ، القاهرة ، /والدكتور 
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 ١٨٢

الدكتور عبد االله التركي ، وزارة      / ابن قدامه ، عبد الرحمن بن محمد ، الشرح الكبير ، تحقيق              .١١

  .ط . ، ب١٤١٧الشؤون الإسلامية ، السعودية ، 

  .ط .هـ ، ب١٤٠١دار الفكر ، بيروت ، ، تفسير القرن العظيم ، ابن كثير ، إسماعيل بن عمر  .١٢

 ،  ١٩٨٠، المبدع شرح المقنع ، المكتب الإسلامي ، بـيروت ،            إبراهيم بن محمد    ،  بن مفلح   ا .١٣

  .ط .ب

هـ ،  ١٣٢٢ابن نجيم ، زين العابدين بن إبراهيم ، الأشباه والنظائر ، المطبعة الحسينية بمصر ،                 .١٤

  .ط .ب

 وتصرفات القاضي والإمام ،  ، القرافي ، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام     إدريس بن أحمد .١٥

   .١هـ ، ط١٣٥٧مطبعة الأنوار بمصر ، 

الأزدي ، سليمان بن الأشعث ، سنن أبي داود ، تحقيق محمد محيي الدين عبـد لحميـد ، دار                     .١٦

  . ط .ت ، ب.الفكر ، ب

   .١ ، ط١٤٢٤إسحاق ، خليل ، مختصر خليل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  .١٧

تقي الدين الندوي أستاذ الحديث     . د: تحقيق  وطأ الإمام مالك ،     الأصبحي ، مالك بن أنس ، م       .١٨

   .١ ، ط١٤١٣ ، دار القلم ، دمشق ، الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة

أفندي ، محمد علاء الدين ، حاشية قرة عيون الأبصار بتكملة رد المحتار على الدر المختار شرح                  .١٩

   .١ت ، ط.يروت ، بتنوير الأبصار ، دار الكتب العلمية ، ب

زهـير  / الألباني ، محمد ناصر الدين ، صحيح الجامع الصغير وزيادته ، أشرف علـى طبعـه                  .٢٠

   .٣ ، ط١٤٠٨الشاويش ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، 

   ت ،  .الألباني ، محمد ناصر الدين ، السلسلة الصحيحة ، مكتبـة المعـارف ، الريـاض ، ب                  .٢١

  .ط .ب

رغيـب والترهيـب ، مكتبـة المعـارف ،            ين ، صـحيح الت    الألباني ، محمد ناصـر الـد       .٢٢

  .٥ت ، ط.الرياض ، ب
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 ١٨٣

عبد الرزاق عفيفي ، المكتـب   /الآمدي ، علي بن محمد ، الإحكام في أصول الأحكام ، تعليق              .٢٣

   .٢هـ ، ط١٤٠٢الإسلامي ، 

ب الإسـلامي ،    الأنصاري ، زكريا بن محمد ، أسنى المطالب شرح روضة الطالب ، دار الكتا              .٢٤

  .ط . ، ب١٣٩٠مصر ، 

   .١هـ ، ط١٣٥٠الأنصاري ، محمد ، شرح حدود الإمام ابن عرفه ، المطبعة التونسية ،  .٢٥

  ) .بدون معلومات نشر (  ، ٢أنيس ، إبراهيم وآخرون ، المعجم الوسيط ، ط .٢٦

ثير ابن ك  دار،   مصطفى ديب البغا     /تحقيق  صحيح البخاري ،     ، محمد بن إسماعيل      ، البخاري .٢٧

 . ٣ ، ط١٤٠٧ ، ، بيروت

 ،  شعيب الأرنـؤوط  : تحقيق  ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،        ، صحيح محمد بن حبان    ،  البستي   .٢٨

   .٢ ،ط١٤١٤ ،  بيروت،مؤسسة الرسالة 

البعلي ، علاء الدين علي بن محمد ، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن                 .٢٩

  .ياض تيمية ، دار العاصمة ، الر

البهوتي ، منصور بن يونس ، الروض المربع شرح زاد المستقنع ، مكتبة الريـاض الحديثـة ،                   .٣٠

  .ط .هـ ، ب١٤٠٨

البهوتي ، منصور بن يونس ، كشاف القناع عن متن الإقناع ، مكتبة نزار مصطفى البـاز ،                   .٣١

  .١، ط١٤١٧الرياض ، 

  .ط .ت ، ب.كر ، بالبهوتي ، منصور بن يونس ، شرح منتهى الإرادات ، دار الف .٣٢

محمد عبد القادر عطا ، مكتبة دار       / البيهقي ، أحمد بن حسين ، سنن البيهقي الكبرى ، تحقيق             .٣٣

  .ط . ، ب١٤١٤الباز ، مكة المكرمة ، 

، تحقيق أحمد محمـد شـاكر       ) سنن الترمذي   ( الترمذي ، محمد بن عيسى ، الجامع الصحيح          .٣٤

  .ط .ت ، ب. ، بوآخرون ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت



  الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية مقارنة
 

 ١٨٤

فتوحات الوهاب بتوضيح   ( الجمل،سليمان بن عمر، حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب           .٣٥

 ١٤١٧بـيروت ،     عبد الرزاق غالب المهدي،دار الكتب العلمية،     /،تحقيق)شرح منهج الطلاب    

   .١،ط

 حيدر،علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، تعريب المحامي فهمي الحسيني ، بـيروت ، دار                .٣٦

   .١هـ ،ط١٤١١الجيل ، 

الخرشي ، محمد بن عبد االله ، شرح الخرشي على مختصر خليل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،                .٣٧

   .١ ، ط١٣١٧

دار  ،   السيد عبد االله هاشم يماني المـدني      : تحقيق  الدارقطني ، علي بن عمر ، سنن الدارقطني ،           .٣٨

  .ط . ، ب١٣٨٦ ،  بيروت،المعرفة 

هـ ،  ١٣٢٨مد ، الشرح الكبير على مختصر أبي الضياء سيدي خليل ،            الدردير ، أحمد بن مح     .٣٩

   .١ط

   .١هـ ، ط١٣٢٨الدسوقي ، محمد بن أحمد ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،  .٤٠

شعيب الأرنؤط وحسين الأسد ، مؤسسة      /الذهبي ، محمد بن أحمد ، سير أعلام النبلاء ، تحقيق           .٤١

   .١١ ، ط١٤١٧الرسالة ، بيروت ، 

 ،  ١٣٤٥فعي ، عبد الكريم بن محمد ، فتح العزيز شرح الوجيز ، المطبعة المنيرية ، مصر ،                  الرا .٤٢

  .ط .ب

الرملي ، أحمد بن حمزة ، اية المحتاج إلى شرح المنهاج ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ،                      .٤٣

  .ط . ، ب١٤١٤

   .١هـ ، ط١٤٠٢الزحيلي ، محمد مصطفى ، الفقه الإسلامي وأدلته ، دار الفكر ، دمشق ،  .٤٤

تحقيق  ،   الطرق الحكمية في السياسة الشرعية    ، محمد بن أبي بكر ،       ) ابن قيم الجوزية    ( الزرعي   .٤٥

  .ط .ت ، ب. ، ب القاهرة،مطبعة المدني  ، محمد جميل غازي. د: 

   .٨ ، ط١٤٠٩الزركلي ، خير الدين محمود ، الأعلام ، دار العلم للملايين ، بيروت ،  .٤٦
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 ١٨٥

لي ، تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق ، المطبعة الأميريـة ، القـاهرة ،               الزيلعي ، عثمان بن ع     .٤٧

  .ط . ، ب١٤١٣

   .١ ، ط١٤١٤السرخسي ، محمد بن أبي سهل ، المبسوط ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  .٤٨

الشربيني ، محمد بن أحمد ، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ، مطبعة مـصطفى الحلـبي ،                   .٤٩

  .ط .هـ ، ب١٣٥٢

  .ط .ت ، ب.الشيباني ، أحمد بن حنبل ، مسند الإمام أحمد ، مؤسسة قرطبة ، القاهرة ، ب .٥٠

محمـد آل ياسـين ،      / الصاغاني ، الحسن بن محمد ، العباب الزاخر واللباب الفاخر ، تحقيق              .٥١

  .ط . ، ب١٤٠١

رح الصاوي ، أحمد بن محمد ، بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك على الش                .٥٢

   .١ ، ط١٣٩٥الصغير لأحمد الدردير ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

هـ ،  ١٤٢٦ابن الجوزي ،     العثيمين ، محمد بن صالح ، الشرح الممتع على زاد المستقنع ،  دار              .٥٣

   .١ط

العدوي ، علي الصعيدي ،حاشية العدوي على شرح أبي الحسن المسماة كفاية الطالب الرباني               .٥٤

  .ط . ، ب١٤١٢ت ، ، دار الفكر ، بيرو

أبو الأشبال الباكستاني ، دار العصمة ،   / يب ، تحقيق    ذالعسقلاني ، أحمد بن علي ، تقريب الته        .٥٥

  .ط . ، ب١٤١٦الرياض ، 

علي ، محمد بن فراموز ، درر الحكام في شرح غرر الأحكام ، المطبعـة العـامرة الـشرفية ،                     .٥٦

  .ط .هـ ، ب١٣٠٤

القـاهرة ،       شرح مختصر خليل ، المطبعة العـامرة ،         عليش ، محمد بن أحمد ، منح الجليل          .٥٧

  .ط. ، ب١٢٩٤

منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات        ، ) ابن النجار   ( محمد بن أحمد    ، الفتوحي .٥٨

   .١هـ ، ط١٤١٩عبد االله التركي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، / تحقيق ، 
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 ١٨٦

 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر ، بيروت           القزويني ، محمد بن يزيد ، سنن ابن ماجه ،          .٥٩

  .ط .ت ، ب.، ب

     القليوبي ، أحمد بن أحمد بن سلامه ، حاشية القليوبي وعميرة على شرح منـهاج الطـالبين ،                   .٦٠

  ) .بدون معلومات نشر ( 

وت ،  الكاساني ، أبي بكر بن مسعود ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، المكتبة العلمية ، بير                 .٦١

  .ط .ت ، ب.ب

   .١هـ ، ط١٤٠٢عبد الستار أبو غدة ، / الكرابيسي ، أعد بن محمد ، الفروق ، راجعه  .٦٢

 ، هلال السرحان    محيي/  تحقيق    ، أدب القاضي الماوردي ، علي بن محمد بن حبيب البصري ،           .٦٣

  .ط .ـ ، به١٣٩١ ،  بغداد،وزارة الأوقاف بالعراق 

الدكتور عبد  / ف في معرفة الراجح من الخلاف ، تحقيق         المرداوي ، علي بن سليمان ، الإنصا       .٦٤

السعودية ،  المملكة العربية   االله التركي ، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ،           

  .ط . ، ب١٤١٩

الـدكتور  / المزي ، يوسف بن الزكي عبد الرحمن ، ذيب الكمال في أسماء الرجال ، تحقيق                 .٦٥

  . ١ ، ط١٤١٨الرسالة ، بيروت ، بشار معروف ، مؤسسة 

الموصلي ، عبد االله بن محمود الحنفي ، الاختيار لتعليل المختار ، تعليقات محمود أبو دقيقـه ،                   .٦٦

   .٢هـ ، ط١٣٧٠

   .١هـ ، ط١٤٢٠ميارة ، محمد بن أحمد ، شرح ميارة الفاسي ،  .٦٧

داري ، دار الكتـب     النسائي ، أحمد بن شعيب ، سنن النسائي الكبرى ، تحقيق عبد الغفار البن              .٦٨

   .١ ، ط١٤١١العلمية ، بيروت ، 

النووي ، يحيى بن شرف ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، دار إحياء التراث العربي ،                   .٦٩

   .٣،  ط١٣٩٢بيروت ، 

  .ط .ت ، ب. بن شرف ، اموع شرح المهذب ، دار الفكر ، بيحيىالنووي ،  .٧٠
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 ،  محمد مصطفى الأعظمـي   . د: تحقيق  خزيمة ،   النيسابوري ، محمد بن إسحاق ، صحيح ابن          .٧١

  .ط . ، ب١٣٩٠ ،  بيروت،المكتب الإسلامي 

مصطفى عبد القـادر    : تحقيق  النيسابوري ، محمد بن عبد االله ، المستدرك على الصحيحين ،             .٧٢

  .١ ، ط١٤١١ ،  بيروت،دار الكتب العلمية  ، عطا

مد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء       مح/ النيسابوري ، مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم ، تحقيق            .٧٣

  .ط .ت ، ب.التراث العربي ، بيروت ، ب

  ) .بدون معلومات نشر . ( الهيتمي ، أحمد بن حجر ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج ، دار الفكر  .٧٤

الهيثمي ، علي بن أبي بكر ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، دار الكتب العلميـة ، بـيروت ،                     .٧٥

  .ط .ت ، ب.ب

صباح مـصطفى   / اقدي ، محمد بن عمر ، مغازي رسول االله صلى االله عليه وسلم ، تحقيق                الو .٧٦

   .١ ، ط١٤٢٤الحشاش ، 
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  :كتب القانون: ثالثاً

إبراهيمي ، محمد محمود ، الوجيز في الإجراءات المدنية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائـر ،                  .١

  .ط .م ، ب٢٠٠٢

   .١٣م ، ط١٩٨٠دنية والتجارية ، منشأة المعارف ،الإسكندرية ، أبو الوفا ، أحمد ،المرافعات الم .٢

  .ط .ت ، ب.أبو هيف ، عبد الحميد ، المرافعات المدنية والتجارية ، ب .٣

   .١هـ ، ط١٤٢٢العاصمة ،  آل خنين ، عبد االله بن محمد ، المدخل إلى فقه المرافعات ، دار .٤

المرافعـات الـشرعية الـسعودي ، دار        آل خنين ، عبد االله بن محمد ، الكاشف في شرح نظام              .٥

   .١هـ ، ط١٤٢٧التدمرية ، الرياض ، 

   .٢م ، ط١٩٧١المستعجلة ،  بيومي ، صلاح الدين وآخرون ، الموسوعة في قضاء الأمور .٦

، الإسـكندرية   ، دار الجامعة الجديدة  ، إجراءات الحجز وآثاره العامة     ، محمود السيد   ، التحيوي .٧

  .ط .ب، م ١٩٩٩

  ) .بدون معلومات نشر(أصول التشريع في المملكة العربية السعودية ،  ايد محمد ، بدالحفناوي ، ع .٨

  .ط .ت ، ب. الحمصي ، محمد طلال ، نظرية القضاء المستعجل ، ب .٩

   .٦ت ، ط.راتب ، محمد علي وآخرون ، قضاء الأمور المستعجلة ، ب .١٠

 دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير      السناني ، عمر بن سعيد ، القضاء المستعجل في نظام المرافعات           .١١

   .هـ١٤٢٣ ، ، المعهد العالي للقضاء

الشهراني ، سعد بن سعيد ، دعاوى الحيازة في نظام المرافعات الشرعية دراسة تطبيقية مقارنة ،                 .١٢

  .هـ ١٤٢٦ ، رسالة ماجستير ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض

  .ط .هـ ، ب١٤٠٤ستعجلة ، عبد التواب ، معوض ، قضاء الأمور الم .١٣

عبد التواب ،معوض ، المرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية ، مكتبـة                .١٤

  .ط .هـ ،ب١٤٢٥القانون والاقتصاد، 
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، القاهرة  ، دار الفكر العربي    ، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات       ، عزمي  ، عبد الفتاح    .١٥

  .ط.م ، ب١٩٨٤

  .ط .ت ، ب.إجراءات الحجوز التنفيذية والتحفظية ، ب، عزمي  ، حاعبد الفت .١٦

   .٣م ، ط١٩٥٥المصرية ،  عبد اللطيف ، محمد ، القضاء المستعجل ، دار النشر للجامعات .١٧

  .ط .ت ، ب.الحديثة ، ب عكوش ، حسن ، المستعجل في الفقه والقضاء ، مكتبة القاهرة .١٨

جلة ، مجلة المحاماة ، العدد العاشر ، السنة السابعة          علي ، محمد بك زكي ، قضاء الأمور المستع         .١٩

  .م ١٩٣٧  ،عشرة

الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق الجاري في ، الغامدي ، ناصر بن محمد     .٢٠

  .١ م ، ط٢٠٠٠مكتبة الرشد ، الرياض ، ، المملكة العربية السعودية 

 وصلته بالفقه وأصـول     الفقه ونظام المرافعات  القضاء المستعجل في    فقيهي ، موسى بن علي ،        .٢١

  .هـ ١٤٢٦  ،٢٥التشريع ، مجلة العدل ، العدد 

اللحيدان ، محمد بن عبد االله ، شرط المصلحة في دعوى الحقوق في نظام المرافعات الـشرعية                  .٢٢

  .ط . ، ب١٤٢٥الأمنية ،  السعودي ، رسالة ماجستير ، جامعة نايف العربية للعلوم

  .ط .ت ، ب.د ، حول منع المدين من السفر ، دار النهضة العربية ، بمحمود ، سيد أحم .٢٣

النمر ، أمينة مصطفى ، مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة ، منشأة المعـارف ،                 .٢٤

  .ط .م ،  ب١٩٦٧سكندرية ،الإ

جامعـة الملـك سـعود ، الريـاض ،          ، إجراءات التقاضي والتنفيذ    ، محمود محمد   ، هاشم   .٢٥

   .١ طهـ ،١٤٠٩

هرجــه ، مــصطفى مجــدي ، أحكــام وآراء في القــضاء المــستعجل،دار المطبوعــات  .٢٦

  .ط .،  ب١٩٨٩الجامعية،الإسكندرية،

  .ط .ب، م ١٩٧١، دار النهضة العربية ، التنفيذ الجبري ، فتحي ، والي  .٢٧
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رية ياسين ، محمد نعيم ، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجا              .٢٨

   .٢هـ ، ط١٤٢٠، دار النفائس ، 

، دار النهـضة العربيـة       ، النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي    ، مصطفى  د  و محم ،يونس .٢٩

  .ط . ب،م ١٩٩٣
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  :أنظمة وموسوعات : رابعاً 

م الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مـسائل الأحـوال            ٢٠٠٠ لسنة   ١قانون   .١

  .لعربية  في جمهورية مصر االشخصية

  .قانون الإثبات المصري الجديد  .٢

  .القانون المدني المصري  .٣

  .قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري  .٤

  .في جمهورية مصر العربية   المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر١٩٤٧ سنة ١٢١قانون رقم  .٥

   . بشأن الأمكنة المؤجرة في جمهورية مصر العربية١٩٤٥ لسنة ٩٧قانون رقم  .٦

  .نظام العمل السعودي الجديد  .٧

  ) .القديم ( نظام العمل والعمال السعودي  .٨

هــ ،   ١٤/٥/١٤٢١في   ) ١١٥( نظام المرافعات الشرعية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقـم           .٩

هـ ، ولوائحه التنفيذية التي تمت الموافقة عيها        ٢٠/٥/١٤٢١في   ) ٢١/م( والمرسوم الملكي رقم    

  . هـ ٣/٦/١٤٢٣ في ٤٥٦٩دل بقرار معالي وزير الع
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